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    لمــــ                     

  المـــــقدمة العــــامــــة  
 المـــــ

لقد صاحب تقدم المجتمعات و كبر حجمها تطور الحكومات و أدوارها المنوطة بها في 

معالجة المشكلات الاجتماعية و الاقتصادية و المالية التي تواجه مجتمعاتها، و كانت الأسباب 

فقد تغيرت وظائف الدولة فيها من دولة حارسة  ،متعددة الحديثةت التي دعمت تطور الحكوما

دول رخاء  إلىدول متدخلة ثم  إلىوظيفتها الدفاع و الأمن و حفظ النظام و جباية الضرائب 

  .و رفاهية و خدمات

و تمارس الدولة نشاطاتها المختلفة عن طريق استغلال الأموال العمومية حيث يمكن أن  

شرة أو تفوضها لهيئات أخرى كالجماعات المحلية، الهيئات العمومية، تستغلها بصفة مبا

إن أهمية الأموال العمومية تكمن في أنها عصب الحياة بالنسبة  .الخ....المصالح الخارجية

لكينونة الدولة ، و وسيلتها الأساسية في الحفاظ على وجودها، و تأمين العيش الكريم 

كن من خلالها تحقيق التنمية في مختلف مجالات الحياة ، لا لمواطنيها، و هي الوسيلة التي يم

  .بل تأمين الرفاهية بأجل صورها لمختلف فئات الشعب

العقلانية، و بالتالي الولوج لكن تسيير المال العام يمكن أن يحيد عن طريق النزاهة و 

موال العمومية إلى دوامة اختلاس الأموال و نهبها، و هنا تبرز أهمية الرقابة على تسيير الأ

 .حيث تساهم إلى حد كبير في ترشيد استغلالها و بالتالي تحقيق أكبر استفادة ممكنة من إنفاقها

كما أضحت الرقابة المالية من أهم مقومات الدولة، فهي ضرورة ملحة لحماية المال العام كما 

جماعات و ما أن تنظيمها من أدق التنظيمات لما لها من أثر فعال على سلوك الأفراد و ال

  .يعكسه ذلك من آثار على الاقتصاد الوطني بوجه عام
  

هذا و أن المعنى الحقيقي لهذه الرقابة نجده مجسدا في الشريعة الإسلامية في آيات كثيرة 

و أحاديث متعددة و تتجسد أكثر من خلال اطلاعنا على التاريخ الإسلامي على ما تناوله 

  .ف و أبي عبيد و الماوردي و غيرهمجهابذة من الفقهاء الأمة كأبي يوس
  

و بالمقابل فالبحث في موضوع الرقابة من منظور التشريع الجزائري و بقدر ما له من 

نقصا  1962بتداءا من سنة إ أهمية بقدر ما يكتنفه من صعوبات، و هذا لكون الجزائر عرفت

  تلك التي تخص   خاصةو   الأموال العمومية بتسيير  المتعلقة  في النصوص التشريعية فادحا
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 17-84، و هذا ما جعل من مهمة الرقابة مهمة صعبة حتى ظهر القانون رقم  الرقابة عليها

ضرورة وجود تسيير شفاف  إلىو الذي يدعو  المتعلق بقوانين المالية 1984جويلية  17لـ 

كما عرفت . يرتكز علة مبدأ أن كل ما هو مال عام يجب أن يضع بعد ذلك إلى رقابة

الجزائر بعد ذلك تعاقب عدة نصوص تشريعية في هذا المعنى كقانون المحاسبة العمومية 

بالإضافة إلى النصوص المتعلقة بمجلس المحاسبة و المفتشية العامة للمالية، و قانون 

  .الصفقات العمومية
  

تدعيم نجاعة و فعالية  إلىهذه التشريعات وضع  من خلال المشرع الجزائري قد هدفو 

ذ العمليات المالية و رقابتها و هذا هو الهدف الحقيقي لإنشاء الهيئات الرقابية كالرقابة تنفي

التي يقوم بها البرلمان، المحاسب العمومي، المراقب المالي، المفتشية العامة للمالية و مجلس 

  .في الجزائر  المحاسبة و هذه كلها تشكل نظام الرقابة على الأموال العامة
  

  :أذهاننا هي  إلىالتي تتبادر  لاتالتساؤو لكن 
  

ى الأموال العامة من الضياع و هل هذه الهيئات الرقابية تجيب على همً المحافظة عل 

هي إلى رقابة نفسها قبل مراقبة  صورية، تحتاج، أم أنها مجرد هيئات الاختلاس

  غيرها؟

أنها ما زالت  في المجال الرقابي أم الهيئات و وسائلهاما مدى فعالية و مصداقية هذه  

  تعاني من نقص الأدوات و الوسائل و الكادر البشري؟

في حملتها لحماية الأموال سياسية حقيقية تدعم هذه الهيئات  إرادة توجدهل  

  العمومية؟
   

و اذا أخذنا موضوع الرقابة من منظور الفكر الإسلامي هناك أيضا بعض التساؤلات التي 

  :تطرح

  المال العام؟ إلىما هو منظور الفكر الإسلامي  

الفكر الإسلامي فيما يخص حماية المال العام و  إليهاما هي المبادئ التي يدعو  

  الرقابة عليه؟

  ما الذي يميز الرقابة المالية في الفكر الإسلامي عن قرينتها في الفكر الوضعي؟ 
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ي نجملها و الت البحث إشكاليةو اذا جمعنا كل هذه التساؤلات في قالب واحد تظهر لنا 

حسب كيف تتم الرقابة على مالية الدولة أو إحدى الهيئات التابعة لها  :في السؤال التالي
الشريعة الإسلامية ، و ما الذي يجسد تحقيق التشريع الوضعي الجزائري و من منظور 
  ؟ذلك فعاليتها و ما هي أحدث الآليات المتبعة في 

  
  

 الدراسة علىفي مشكلتنا تقوم هذه  على أسئلة الدراسة المطروحة الإجابةد بقص

  :التالية الفرضيات

أن للمحاسبة العمومية دور مهم في حماية المال العام من خلال القواعد التي تضمن  -

  .بها تنفيذ الميزانية العمومية

أنها تتأثر  قانونية كماأن الرقابة على المال العام تقوم على أحكام و تشريعات  -

  .ترشيد استعمال المال العام إلىتهدف من خلالها بمجموعة من المعايير 

أن الرقابة المالية العامة لا تقوم فقط على التحقق من مشروعية تنفيذ العمليات المالية  -

مبادئ الفعالية و الكفاءة و  إرساءتحقيق الأداء من خلال  إلىتسعى بجانب ذلك  أنهابل 

  .في تسيير الأموال العمومية الاقتصاد

رقابة على المال العام اقتبسها من كر المالي الإسلامي ساهم في وضع مبادئ للأن الف -

  .القرآن و السنة و تجارب الدولة الإسلامية في هذا الميدان

  
  

  

إلى أهميته البالغة و التي تتجسد في كثير من  دوافع تناول هذا الموضوعو ترجع 

ت و الموضوعات التي يبنى عليها أهم الدراسا المالية منالنواحي حيث أن موضوع الرقابة 

الكيان التنظيمي للدولة فهي حتمية لا بد منها لحماية الأموال العامة، و كما للمال من أهمية 

في استقرار الدولة على الصعيد الداخلي و حتى الدولي ، كم أنه و نظرا لكون الإنسان خليفة 

الإسلام هذه التشريعات لضبط  بالمال ، لهذا فقد سن إلاالله في الأرض فلن تستقر حياته 

التصرف في المال العام و تجاوز كل ظلم أو انحراف و هذا ما يحقق العدالة و التنمية 

  .للدولة الاقتصاديةو  الاجتماعية
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أنجع السبل المتوفرة لإدارة  إتباعمعرفة و  إلىثم ان دراسة الرقابة المالية تؤدي بنا 

لضمان العيش الهنيء و على الذات  الاعتمادو  الاكتفاءى المال العام في الدولة وصولا ال

لعل أهم الأهداف هو التوصل الى إبراز عظمة التشريع الإسلامي في ارساء نظام اقتصادي 

يظهر مدى صلاحية الأنظمة الإسلامية في جانب الرقابة المالية على مالية الدولة في كل 

  .وقت و حين
  

  :تمثلت أساسا في الصعوباتالمشاكل و و قد واجه البحث بعض 
  

  .قلة المادة العلمية المتخصصة بموضوع الرقابة المالية في القطاع العمومي  

  .موضوع الرقابة المالية في الإسلام من الموضوعات الجديدة التي عرضت لها ندرة الكتابات 

الرقابية حصول على تقارير رقابة ميدانية و ذلك لخوف الإدارات و الهيئات من ال التمكنعدم  

  . من إفشاء سر هوية المؤسسات المراقبة
  

  

طبيعة الموضوع و حتى تمكن من معالجة الإشكالية المطروحة و الإلمام  إلىو استنادا 

  :بمختلف الجوانب المحيطة بها اتبعنا في دراستنا
  

المنهج الوصفي و التحليلي و ذلك من أجل سرد مختلف المفاهيم المتعلقة بعناصر البحث و  -

  .يساعد على توضيح و تبسيط محددات البحث يوصفها بشكل تحليل

المنهج المقارن في حالة إذا ما تعلق الأمر بمسائل تستدعي المقابلة و المقارنة بين كلا  -

  ).النظم الوضعيةالشريعة الإسلامية و ( النظامين 
  
  

الأفكار و حتى نتمكن من ضبط الإشكالية المطروحة و سعيا منا لبلوغ التسلسل في 

  .مقدمة عامةفصول تتصدرها  أربعةقسمنا بحثنا الى 

  

دور المحاسبة العمومية في حماية المال العام و قسمنا  إلى الأولالفصل حيث تطرقنا في 

تعرضنا في الأول مفهوم المحاسبة العمومية  و في الثاني لدور : الفصل الى ثلاث مباحث 

في الثالث لكيفية تنفيذ العمليات المالية في النظام  و النظام المحاسبي في حماية المال العام

  .المحاسبي العمومي الجزائري
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بحيث   و أشكالها على المال العامفقد تناولنا فيه مفهوم  الرقابة  الفصل الثانيأما 

  ،تعرضنا لتطور مفهومها عبر التاريخ في مبحث أول، ثم إلى عرض لماهيتها في مبحث ثان

  .دراسة أساليب الرقابة على المال العام في تشريعنا الجزائري كمبحث ثالث  ثم انتقلنا إلى

  

من منظور فكري على المال العام موضوع الرقابة  إلى ثالثالفصل الفي و تعرضنا 

للمال  الإسلاميحث تعرضنا في الأول لنظرة الفكر و قسمنا الفصل الى أربعة مباإسلامي 

و في مبحث  مح الرقابة على مالية الدولة في الفكر الإسلاميملا إبرازالعام و في الثاني الى 

المال العام في  إدارةقارنة نظم الرقابة على مو أخيرا قمنا ب ثالث الى أشكال هذه الرقابة

  .بالنظم الوضعية المعاصرة في مبحث رابع  الإسلام

  

المال العام  الآليات المستحدثة في مجال الرقابة على الفصل الرابعو أخيرا عرضنا في 

و  الحكومية للرقابة الشامل الجديد المفهومو قسمناه الى أربعة مباحث قمنا في الأول بتقديم 

المالية و في الثالث  الرقابة في الفريد الأداء و البرامج موازنة أسلوبفي الثاني بعرض 

أما المبحث الرابع و  العالم عبر العامة المالية على الرقابة لتطور الجديدة الرهانات ذكرنا فيه

 في  الفرنسية للمالية العامة المفتشية تستعملها التي الحذيثة الآليات أحد فقد تحدثنا فيه عن

 الدراسة لمهمة حالة من خلال دراسة  Benchmarking المرجعية المقارنةو هي  تحرياتها

  .المتحدة المملكة و ألمانيا فرنسا، من لكل للتشغيل العموميةالتابعة للمرافق  بين المقارنة

  

مع اقتراح  اإليه، تتضمن النتائج المتوصل  خاتمة عامةو في ختام هذه الدراسة عرضنا 

  .المفيدة بعض الحلول
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) الرسمية/ الحكومية (يقصد بالمال العام الموارد المالية التي تحصل عليها الإدارات العامة 

  .على جميع المستويات ، و ما يقابلها من نفقات عامة تقوم بها تلك الإدارات

فالمال العام يعني النشاطات التي تقوم بها الإدارات و المؤسسات و جميع ما يتبعها من منشآت 

و مرافق و غيرها ، المملوكة من قبل المجتمع كليا أو جزئيا، من أجل الحصول على  و مصالح

لغرض إعادة صرفها في النفقات )  recettes publiquesالإيرادات العامة( الموارد المالية 

  1.لصالح المجتمع نفسه)   (Dépenses publiquesالعامة

 الإدارات ميزانيات تسيير كيفية إلى قالتطر دون العمومية الأموال إلى التطرق يمكن و لا

      وتوزيعها   العمومية الأموال جميع   على للإطلاع تكفي لا العمومية المالية فدراسة ،العمومية

  2.العمومية المحاسبة إلى دراسة اللجوءقمنا ب لذا ) نفقات إيرادات،( 

 ـ  ي حقيقتهـا تخطـيط   و يرتبط النظام المحاسبي الحكومي ، بالموازنة العامة التي هـي ف

، و هـي تعـد أداة للتخطـيط و    "هي سنة في الغالب" لإيرادات الدولة و نفقاتها عن فترة مقبلة 

الرقابة و اتخاذ القرارات ، إذ يتم مقارنة الأداء المخطط مع الحساب الختامي للوحدات الحكومية 

  3. و يتم مناقشتها في المجالس النيابية و التشريعية

لذا سنتعرض لدور المحاسبة العمومية والنظام المحاسبي الحكومي في تحقيق الحماية للمال 

العام  و لهذا سنحاول التعرف من خلال هذا الفصل على ماهية المحاسبة العمومية و القواعد 

كما سنتطرق إلى  الأهداف التي يسعى النظام المحاسبي  ي،التي تحكمها في التشريع الجزائر

إلى تحقيقها و أيضا العناصر و المقومات التي تتوقف عليها كفاءة النظام المحاسبي و  الحكومي

أخيرا سنعرض  المفاهيم المتصلة بهذا النظام كتنفيذ الميزانية العامة  و الأعوان المكلفون بذلك 

                                                                .و صلاحياتهم و مسؤولياتهم

                                                 
المنعقد بالرباط المملكة المغربية ، " آليات حماية المال العام و الحد من الفساد الإداري" بحوث و أوراق عمل الملتقى العربي الثالث بعنوان   1

 .6، المنظمة العربية للتنمية الادارية، ص 2008ماي 

  http://etudiantdz.com/vb/t9446.html                       6،  2005- 2004" لبولرواح محمد"دروس في المحاسبة العمومية   2
  . 53-52آليات حماية المال العام و الحد من الفساد الإداري، المرجع السابق ، ص   3
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  :مفهوم المحاسبة العمومية أهدافها و قواعدها القانونية: المبحث الأول 

يقصد بالمحاسبة العمومية أو الحكومية مجموعة المبادئ و الأصول و القواعد القانونية و 

، و تمكن من قياس نشاط الدولة الإداريةالتعليمات المالية التي تحكم الدورة المحاسبية بالوحدات 

مجموعة القواعد القانونية و التقنية " و يعرفها محمد مسعي بأنها . 1لرقابة عليهماليا و تحقيق ا

و بيان عملياتها المالية و عرض حساباتها و  2المطبقة على تنفيذ  ميزانيات الهيئات العمومية

  3."مراقبتها ، و المحددة لالتزامات و مسؤوليات الآمرين بالصرف و المحاسبين العموميين

 إطارتنفيذ المعاملات الحكومية في  ضمان فيالأساسية للمحاسبة العمومية  ماالمهتتمثل 

الحكومي،  كما أنها  تعمل على تسهيل تنفيذ و متابعة  الإنفاقالقوانين و اللوائح بما يحقق ضبط 

تنفيذ الميزانية  العامة تجنبا لسوء استعمالها من جهة وتطبيق مختلف الرقابات الآلية من جهة 

  .أخرى

مجموعة من  إعداد إلىحالا ،  إليهاتهدف المحاسبة العمومية من تنفيذ المهام المشار و 

  :التقارير تتمثل في 

 .تقديرات الميزانية العمومية إعدادتقارير  •

 .تقارير تنفيذ الميزانية الحكومية •

 .التقارير الحكومية الدورية لمراقبة تنفيذ الميزانية •

  

في الوحدات الحكومية تمثل أداة للرقابة المالية دون الإدارية، فان و لما كانت التقارير المالية 

هذه الوحدات ملتزمة بإعداد هذه التقارير بصفة دورية لمجرد متابعة الإنفاق و التحصيل الفعلي 

مقارنة بالإنفاق و التحصيل المقدر لأغراض قياس و تحليل الفروق و التصرف على أسباب 

توجب أن تتصف تلك التقارير بالإفصاح المحاسبي الكامل في شكلها و حدوثها و هو الأمر الذي يس

  4.محتواها مع إيضاح المعلومات و البيانات الهامة بدقة و اللازمة لاتخاذ القرارات

  

                                                            
المنعقد بالرباط المملكة المغربية ، ماي " آليات حماية المال العام و الحد من الفساد الإداري" بحوث و أوراق عمل الملتقى العربي الثالث بعنوان   1

  .54ص المنظمة العربية للتنمية الادارية، ، 2008
المتعلق المحاسبة العمومية الجزائري تتمثل هذه الهيئات في الدولة و  1990أوت  15رخ في المؤ 21 -90حسب المادة الأولى من قانون رقم   2

بع المجلس الدستوري و المجلس الشعبي الوطني و مجلس المحاسبة و الميزانيات الملحقة و الجماعات الإقليمية و المؤسسات العمومية ذات الطا
  .الإداري

  .08محمد مسعي ، المرجع السابق ، ص  3
  .54آليات حماية المال العام و الحد من الفساد الإداري، المرجع السابق ، ص   4
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  :في حماية المال العامالنظام المحاسبي دور  :المبحث الثاني

ة الحكومية، يضم الإطار يعد النظام المحاسبي الحكومي بمثابة الجانب التطبيقي للمحاسب

  . لتنفيذ الميزانية العامة في ضوء مجموعة من المقومات المحاسبيةالمحاسبي 

  :القانونية مصادرهو النظام المحاسبي  قواعد :ولالمطلب الأ

المحاسبة العمومية موجودة لإقامة قواعد محددة تضمن تنفيذ الميزانية و بالتالي فهي تسعى إلى 

  : التنفيذ و الرقابة و ستؤدي إلى بروز قاعدتين أساسيتين : ن تحقيق هدفين رئيسيي

 régularité  1الأولى من طبيعة قانونية ترتكز على قاعدة التفرقة بين المشروعية -

  .    2opportunitéوالملائمة

  .العموميو الأخرى من طبيعة إدارية نجدها في مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب  -

في حين أن المحاسب  ى أن الآمر بالصرف يخصص له العمل في مجال الملائمةو لذلك سنر

  3العمومي يعمل في مجال المشروعية  

  

  :في الجزائر نجد ما يلي  للنظام المحاسبي الحكوميمن المصادر القانونية 

على بعض الأحكام المتعلقة بالأموال العامة كتلك المتعلقة  1996حيث نص دستور  :الدستور  -

أو تلك الخاصة بتكليف , المالية من طرف الحكومة  الاعتماداتبرقابة البرلمان على استعمال 

  .أجهزة الرقابة بالتحقيق في ملائمة استخدام و تسيير الوسائل المادية و الأموال العمومية

ية المعدل و المتمم و المتعلق بقوانين المال 1984جويلية  07المؤرخ في   : 17- 84القانون رقم 

 .حيث نص على عدة أحكام تشريعية متعلقة بالمحاسبة العمومية 28العدد .ر.ج

  35العدد . ر.،جو المتعلق بالمحاسبة العمومية 1990أوت  15المؤرخ في  : 21- 90القانون رقم 

  . و يعتبر المصدر الأساسي للقواعد القانونية للمحاسبة العمومية

القانون لم يوجد نص تشريعي أو تنظيمي يكون بمثابة  و الملاحظ في الجزائر أنه قبل صدور هذا

  .و الجامع لمبادئها و قواعدها و المرجع الأول و الأساسي لها, الإطار العام للمحاسبة العمومية 

                                                            
 توافر ومدى القانون قواعد مع اتفاقه مدى اى القرار هذا مشروعية من ليتأآد الادارى القرار على رقابته ينزل القاضى ان تعنى المشروعية رقابة   1

  . ارآانه
  .ارتكبها التى المخالفة مع الموظف على الموقع جزاءال تناسب تعني مدى  الملائمة رقابة 2

3 Cours de finances publiques et de comptabilité publique, http://experts‐univers.com 



  ــــــــــــــــ دور المحـاسبة العمومية في حماية المال العامــــــــــ الفصل الأول
 

9 
 

و هي مجموعة من النصوص التنظيمية المطبقة على مختلف الجوانب في  :المراسيم التنفيذية 

 : مجال المحاسبة العمومية منها

و المحدد لالتزامات و  87العدد . ر.ج 1965أكتوبر  14المؤرخ في  259-65لمرسوم رقم ا -

 .مسؤوليات المحاسبين

و المتعلق  43العدد . ر.ج ،1991سبتمبر  07المؤرخ في  311-91المرسوم التنفيذي رقم  -

 .المحاسبين العموميين اعتمادبتعيين و 

و المحدد  43العدد . ر.ج ،1991سبتمبر  07المؤرخ في  312-91المرسوم التنفيذي رقم  -

و كيفيات , لشروط الأخذ بمسؤولية المحاسبين العموميين و إجراءات مراجعة باقي الحسابات 

  .اكتتاب تأمين يغطي مسؤولية المحاسبين العموميين

و المحدد  43العدد . ر.ج ، 1991سبتمبر  07المؤرخ في  313- 91المرسوم التنفيذي رقم  -

 .محتواهات المحاسبة التي يمسكها الآمرون بالصرف و المحاسبون العموميون و كيفياتها و لإجراءا

و المتعلق  43العدد . ر.ج ، 1991سبتمبر  07المؤرخ في  314-91المرسوم التنفيذي رقم  -

  1بإجراء تسخير الآمرين بالصرف للمحاسبين العموميين

  

 كفاءة النظامالتي تتوقف عليها  العناصر و المقومات المحاسبية: المطلب الثاني

  :الحكوميالمحاسبي 

  :يلي تتلخص فيمل

مة و متابعة اوجود إدارة مالية ممثلة في وزارة المالية كجهة مسؤولة عن إعداد الميزانية الع -

  .تنفيذها بمعرفة مجموعة من الكفاءات المحاسبية

ات المالية التي تحكم دورة العمل مجموعة من القوانين و اللوائح و التعليمات و المنشور وجود -

  .الحكوميالمحاسبي 

وجود مجموعة من المستندات كوسيلة لتجميع البيانات عن المعاملات الحكومية و كأداة  -

  .للمراجعة و الفحص و التحقق من سلامة و صحة و دقة هذه المعاملات

                                                            
  .2009 - 2008جامعة تلمسان، ، ة العمومية، مدرسة الدآتوراه في المالية العامة دروس الأستاذ حسين بومدين حول المحاسب  1
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 ت الصرف و التحصيل  وجود مجموعة من الدفاتر الرقابية و الإحصائية الخاصة بمراقبة حالا -

و حصر ما على الوحدة الحكومية و ما عليها و إثبات حالات الاختلاس و حصر المخالفات المالية 

  .و الإدارية

وجود دليل حسابات متوافق مع دورة إعداد و تنفيذ و مراقبة الميزانية العامة و ذلك لقيد حركة  -

  .المعاملات الحكومية و تحديد أرصدتها

وعة من التقارير الدورية و الختامية الخاصة بقياس المراكز المالية للوحدات وجود مجم -

  1.الحكومية

  

  : العمليات المالية في النظام المحاسبي العمومي الجزائري تنفيذ:  3 المبحث
  

تختص السلطة التشريعية باعتماد الميزانية أي بالموافقة على توقعات الحكومة للنفقات و 

مقبلة فلا تستطيع الحكومة أن تقوم بتنفيذ الميزانية إلا إذا تم ترخيصها من قبل الإيرادات عن سنة 

  2.السلطة التشريعية

يتبع ذلك دخولها في مرحلة التنفيذ ويقصد بتنفيذ الميزانية العامة  بعد المصادقة على الميزانية

طة التشريعية، وتحصيل الإيرادات التي أدرجت فيها بعد اعتمادها من طرف السل إنفاق المبالغ

  .سلطة تنفيذ الميزانية السلطة التنفيذية ويتولى

- 14 المواد في العمومية المحاسبة إطار في المنفذة العمليات طبيعة يدرج 21-90 القانون إن

 صلاحياته حدود في إلا يكون أن يمكن لا عون كل وتدخل ، التنفيذ عمليات عنوان تحت 21

 من انه يجعل الميزانيات تنفيذ في الخاصة العمليات دوتعد ، مسؤولياته وباحترام الخاصة

 : الإجراءات تلك تنظيم الضروري

 صلاحيات لتحديد وكذلك بالصرف الآمر طرف من الميزانية تنفيذ طريقة لمعرفة : أولا

 . الخزينة في المالي المخزون تنظيم يخص فيما وخاصة العمومي المحاسب

 في محددة فهي العمومية المحاسبة بأعوان اصةالخ المسؤولية و الصلاحيات يخص فيما

 - الخاص بمجلس المحاسبة 17/07/1995المؤرخ في  - 20- 95 والأمر 21-90 القانون

                                                            
  .58-57آليات حماية المال العام و الحد من الفساد الإداري، المرجع السابق ، ص  1
  .384ص  ،2003محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   2
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 كل يصدر شرعي أساس دون الضرائب تحصيل منع مبدأ كذلك ، المالية القوانين من ومجموعة

  . المالية قانون في سنة
 

 تنفيذها طريقة تأتي العمليات من فكثير العمليات، لتنفيذ الدقيقة الطريقة يعطي لا القانون

 على خاصة ذلك في هاما دورا يلعب المالية وزير ونجد القانون، طريق عن لا التنظيم بواسطة

 . للمالية العامة والمديرية للخزينة العامة المديرية ىمستو

 وتدخل بالنفقات علقتت وأخرى بالإيرادات خاصة عمليات فنجد ، بالقانون تتأثر العمليات وهذه

 في أكثر يكون التنفيذية السلطة تدخل"  النفقات مجال في أكثر دقيقا يكون العمومية المحاسبة أعوان

  . " النفقات ميدان
   

  :العمليات المالية العامة  بتنفيذالأعوان المكلفون  1 المطلب

مالية في شكل وثيقة و نفقات الهيئات العمومية للسنة ال إيراداتالتحديد المسبق لمجمل  إن

العمليات  بتنفيذملزمة ، و هي الميزانية، يعني فرض قيود على حرية الأعوان المكلفين  قانونية

ومن أجل الاحترام الفعلي لهذه القيود ، وجدت قواعد صارمة يتم بمقتضاها . المالية لهذه الهيئات 

هذه القواعد ، تلك الخاصة بمراقبة  ومن بين. و النفقات المرخص بها في الميزانية الإيرادات تنفيذ

الميزانية كله يتمحور حول فكرة الرقابة التي من شأنها  لتنفيذفالنظام القانوني . التنفيذعمليات 

  .ضمان الاستخدام القانوني للأموال العمومية

و مستقلتين من الأعوان بتنفيذ  فئتين متميزتينو تجسيد هذه الفكرة يتبدى خاصة في اضطلاع 

  .المحاسبين العموميين فئة الآمرين بالصرف وفئة    :العمومية، هما المالية للهيئاتليات العم

  
  بدأ الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب العموميم - 1 الفرع

 
المحاسبين من المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام  يعد مبدأ الفصل بين الآمرين بالصرف و

ي أن تنفيذ العمليات للهيئات العمومية يتم على مرحلتين متميزتين، و و هو يعن. المحاسبة العمومية 

  :من طرف فئتين مختلفتين و منفصلتين من الأعوان
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الآمر بالصرف بالالتزام بالنفقات وتصفيتها و الأمر بدفعها  التي يقوم فيها ، المرحلة الإدارية -

  .ا من جهة أخرىمن جهة ، وبإثبات الإيرادات و تصفيتها و الأمر بتحصيله

، التي يضطلع أثناءها المحاسبون العموميون بدفع النفقات و تحصيل المرحلة المحاسبية -

  .الإيرادات
  

التي تنص على تنافي وظيفة  55وقد كرس قانون المحاسبة العمومية هذا المبدأ في مادته  

بالمحاسبة  المتعلقة فهذا المبدأ يجمع كل الأفكار .1الأمر بالصرف مع وظيفة المحاسب العمومي

  .العمومية و حماية الأموال العامة الميزانيةالعمومية التي تهدف كلها إلى إحكام الرقابة على تنفيذ 

  :ومن بين هذه الأفكار 

  .الفصل بين النشاطات  -

  .التفريق بين مهام الآمر بالصرف وتلك الخاصة المحاسب العمومي -

  .يتم على مرحلتين متميزتينلعمومية تنفيذ العمليات المالية للهيئات ا -

  .وجود رقابة مضاعفة تتمثل في الحماية و المسؤولية المضاعفة لكل من العونين -

  .ومن ذلك نستخلص أن من يعطي الأمر بالتصرف في الأموال العامة ليس هو من ينفذه
  

  الآمر بالصرف و المحاسب العمومي أشكال الفصل بين  -/1

  :ل مضاعف بدأ يتميز بفصهذا الم

  .يتدخل في تنفيذ العمليات المالية العمومية عونين عموميين  :الفصل بين الأعضاء

عمليات الإيرادات و النفقات يتم تنفيذها من خلال مرحلتين إحداها يشرف عليها : الفصل بين المهام

  ).المحاسبية( و الأخرى من اختصاص المحاسب العمومي ) الإدارية(  بالصرف الآمر
 

  

  :مبررات المبدأ و أسباب تواجده  -/2

  :يلي يمكن أن نجد تبريرا لهذا المبدأ في علم المالية العامة من خلال ما

صنفين مختلفين من  إلىو النفقات  الإيرادات تنفيذعندما نوكل : الرقابة المتبادلة.1

 رارإق إلىنهدف من خلال ذلك  فإنناهيكلين مختلفين  إلىالموظفين و خاصة أنهما ينتميان 

 2 .رقابة متبادلة بينهما

                                                            
  .21- 20، ص المرجع السابق ي ، محمد مسع 1

2 Cours de Mr. Tabet M.K. sur Le « contrôle et l’évaluation des Finances publiques », Ecole Doctorale : gestion des 
finances publiques, 2008/2009, université de Tlemcen. 
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تختلف مسؤوليات و اختصاصات كل من الآمرين بالصرف و المحاسبين  :تقسيم العمل.2

و لكن  الإيراداتمنشأة للنفقات و  إداريةالعموميين فالآمرين بالصرف يتخذون قرارات 

 1.تصرفا ماديا هذه الأموالفي ليس لديهم الحق في التصرف 

دأ الفصل يساهم في الحفاظ على تناسق نشاطات الدولة مب: وحدة النشاط المالي .3

المالية كل أموال الدولة موضوعة في صندوق وحيد تحت رقابة وزير  أنو بما . المختلفة

المسؤولون عن تنفيذ موازنة الدولة يكونون تحت  الطبيعي أن المحاسبين العموميين فمن

ن الآمرين إفي الجهة المقابلة ف و). الخ...تسبيق ، تعيين،(سلطته و يخضعون لقراراته 

 ).statuts(بالصرف يخضعون لقرارات سلطات مختلفة كما تختلف نظمهم الأساسية 

لي تسمح لوزير المالية بممارسة رقابة مستمرة على تنفيذ العمليات افوحدة النشاط الم

مان في المالية، كما تسهل عليه مهمة جمع المعلومات المالية و تقديمها للحكومة و البرل

  .الوقت المناسب

لهذا هناك محاسب عمومي محدد و هذا يسمح  بالصرفمع كل آمر  :سهولة الرقابة.4

 2.الآمر بالصرف و ذلك لأنه يملك كل المعلومات المالية المتعلقة به أعمالبمراقبة  الأخير

محاسبة الالتزامات أو ( إداريةومن جهة أخرى بما أن الآمرين بالصرف يمسكون حسابات 

دخول وخروج ( و المحاسبون العموميون حسابات التسيير )  صرفحاسبة الأوامر بالم

أن يقارب بين الحسابين لاكتشاف  بإمكانهحيث أنه  سهل، فإن الرقابة تكون  أ) الأموال 

 .المخالفات 

إن مبدأ الفصل يجعل محاولات الغش أكثر صعوبة حيث أنه :  محاربة محاولات الغش.5

من ) أو اتخاذ قرار بخصوص إيراد معين و تحصيله( زام و صرفها يمنع أن يتم الالت

طرف نفس العون، ذلك لأن رقابة الآمر بالصرف و المحاسب العمومي تتم بشكل 

 3.متبادل

  :الاستثناءات على المبدأ/. 3

 إلىو المحاسب العمومي أدت في بعض الأحيان  بالصرفصرامة الفصل بين الآمر إن 

بعض الاستثناءات  إقرار إلىدفع المشرع  ف المصالح العمومية و هذا ماصعوبات في أداء وظائ

  :للمبدأ

                                                            
1 B. Boulifa, Le vocabulaire des finances publiques, imprimerie de l’univ. Mentouri, Constantine, p 137.  
2 Cours de Mr. Tabet M.K. sur Le « contrôle et l’évaluation des Finances publiques ». 
3 B. Boulifa, Op. Cit.   , p 137 
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في مجال النفقات  العموميينيبدو الفصل بين الأمرين بالصرف و المحاسبين  :في مجال النفقات -

ومن ثمة، فان الاستثناءات على المبدأ محدودة جدا؛ حيث يمكن تبريرها بالضرورة . شبه مطلق

  :و هي محصورة. لسياسيةالعملية أو ا

 Paiement sans ordonnancement préalableحالات الدفع بدون أمر بالصرف مسبق . 1

  .و لنأخذ مثالا وكالات التسبيقات الموجودة في معظم الهيئات  

مثلا معاشات  Paiement sans ordonnancement  حالات الدفع بدون أمر بالصرف. 2

  .التقاعد

و المرحلة  الإداريةبين المرحلة ،  الأحيانيصعب الفصل في كثير من  : تالإيرادافي مجال  -

مثل السرعة ( يؤدي إلى استبعاد هذا الفصل لأسباب عملية  عمليات تنفيذها، و هو ما المحاسبية في

  ).تحصيل الإيرادات إجراءاتو التبسيط في 

  :هما حالتين شائعتين في هذا المجالوهناك 

فبعض الإيرادات التي تكون بتصريح  erception au comptant:La pالجباية نقدا * 

يكون تحصيلها مباشرة من طرف المحاسبين  - الضرائب الغير مباشرة مثل -أنفسهم المدينين 

  .دون تدخل الآمرين بالصرف

 للإيراداتيعين الآمر بالصرف وكيلا  : recettesde  régiesLes الإيرادات وكالات* 

  .الأخيرصندوق هذا  إلىالمعينة ثم يقوم دوريا بنقلها  الإيرادات مباشرة حصيلةيقبض 
 
  عواقب خرق المبدأ /.4

قد يحدث أن يتدخل، عن قصد أو عن جهل، أحد أعوان المحاسبة العمومية في اختصاصات 

  .عون آخر؛ بحيث يعتبر هذا التدخل خرقا لمبدأ الفصل بينهما، و يحملهما تبعات مختلفة

  حاسبفيما يخص الم. 1.4

يمكن للمحاسب بصفة عامة أن يخرق مبدأ الفصل باعتدائه على اختصاصات الأمر بالصرف 

  .فيما يتعلق بالإذن بتحصيل إيراد أو دفع نفقة

فقيام المحاسب بتحصيل مبالغ دون سند تحصيل صادر بشأنها من الآمر بالصرف يمكن أن 

 .)أو الاختلاس أو الابتزاز(Concussion  يجعل منه مرتكبا لجريمة الغدر 

يعرضه لإقحام مسؤوليته المالية  أنأما قيامه بدفع نفقة دون أمر أو حوالة دفع، فيمكن 

  .الشخصية و وضعه في حالة مدين تجاه الهيئة العمومية المعنية بمبلغ العملية الغير شرعية
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  :فيما يخص الآمر بالصرف. 2.4

مثل تحصيل الإيرادات أو مداولة ( ب ان قيام الآمر بالصرف بالتدخل في اختصاصات المحاس

و يحمله بالتالي نفس  Comptable de faitيمكن أن يجعل منه محاسبا فعليا ) الأموال و القيم

الالتزامات و المسؤوليات التي يضطلع بها المحاسب العمومي، و يعرضه لنفس العقوبات 

أن يتعرض لها عن جريمة  المطبقة على هذا الأخير، فضلا عن العقوبات الجزائية التي يمكن

  1.انتحال الصفة أو اغتصاب الوظيفة
  

  :الآمرون بالصرف : 2 الفرع
 :التعريف بهم.1

الآمر بالصرف هو كل مسؤول إداري مخول له من طرف القانون إمكانية تنفيذ عمليات مشار 

 2.إليها في الميزانية العمومية ، و لكن فيما يتعلق بالشطر الإداري فقط

لصرف هم الأعوان العموميون التابعون لمختلف الإدارات، و الذين إضافة إلى و الآمرين با

  3.كونهم موظفين، يتمتعون بنظام خاص يمنحهم القدرة على اتخاذ القرارات في المجال المالي

لهيئة ) créanceحق ( كل شخص مؤهل لإثبات دين " و يمكن تعريف الآمر بالصرف بأنه

على هذه الهيئة و تصفيته و الأمر  detteصيله، و لإنشاء دين عمومية و تصفيته و الأمر بتح

  4."بدفعه

من قانون المحاسبة العمومية التي عرفت 23هذا التعريف يتفق عموما مع ذلك الوارد في المادة

  21و 16، 17، 20،19الآمر بالصرف حسب الوظائف التي يمارسها بموجب أحكام المواد 

  .من نفس القانون

 :التزاماتهم .2

الآمرين بالصرف و مفوضيهم ملزمون قبل بداية ممارسة مهامهم، باعتماد أنفسهم لدى  إن

. و يتمثل هذا الاعتماد في تقديم ما يثبت تعيينهم ) 24المادة ( المحاسبون العموميين المخصصين 

، و تقديم حسابات )المحاسبة الإدارية ( كما أنهم ملزمون بمسك محاسبة خاصة بتسييرهم المالي 

التابعين لها، و إلى مجلس ) أو الوصاية عند الاقتضاء(نتائج هذا التسيير إلى هيئات المداولة 

 5.المحاسبة
                                                            

  .بتصرف 27 ‐ 22، ص من المرجع السابق محمد مسعي ،   1
  http://etudiantdz.com/vb/t9446.html،  2005- 2004" محمد لبولرواح"دروس في المحاسبة العمومية   2

3  Manuel des procédures d’exécution des recettes et des dépenses publiques, Direction Générale de la 
comptabilité, 2007, p 4. 

  .28، ص المرجع السابق محمد مسعي ،  4
  .35- 34، ص المرجع السابق محمد مسعي ،   5



  ــــــــــــــــ دور المحـاسبة العمومية في حماية المال العامــــــــــ الفصل الأول
 

16 
 

 :مسؤوليات الآمر بالصرف.3

تختلف مسؤوليات الآمرين بالصرف باختلاف وظائفهم من جهة، و الأخطاء أو المخالفات 

  .المالية من جهة أخرى

  :المسؤولية السياسية 1.3

و المنتخبين الذين لهم صفة آمر )الوزراء( سؤولية ، خصوصا أعضاء الحكومةتشمل هذه الم

  ).رؤساء المجالس الشعبية الولائية( بالصرف

و من هنا، . فكرة أن الميزانية هي عبارة عن الترجمة المالية لسياسة معينة إلىوهي تستند 

ئة التي أقرت الاعتمادات يفان المكلفين بتنفيذ هذه الميزانية يكونون محل مساءلة من طرف اله

فبالنسبة لأعضاء الحكومة يحق . أهداف تلك السياسة  إطارورخصت لهم باستعمالها في  المالية

المقررة لدائرته  في استعمال الاعتماداتالانحرافات للبرلمان دستوريا مساءلة أي وزير عن 

بسبب ) ئيس الجمهوريةمن طرف ر( كما يمكن، مبدئيا أن يتعرض الوزير الى العزل . الوزارية

  .المخالفات المالية التي يمكن أن يرتكبها

مسؤوليتهم السياسية عن المخالفات المالية من طرف  إقحام، يمكن أما فيما يتعلق بالمنتخبين 

  .و يتمثل ذلك أساسا في سحب الثقة منهم. هيئات المداولة

لواقع، و هذا بسبب صعوبة لكن يجب الملاحظة أن هذه المسؤولية ليست لها أي فاعلية في ا

مقتضيات السياسية إلى ال اللجوءباستطاعتهم دائما  الحكومة الذينتطبيقها خاصة بالنسبة لأعضاء 

كما أن القرارات المالية للآمرين بالصرف ، بصفة عامة غالبا ما تفلت بصدد . لتبرير أعمالهم

ة الملائمة الواسعة لتدخل ضمن دائر régularitéتبريرها من دائرة الشرعية الضيقة 

opportunité ،عما يمكن  حيث تلعب فيها السلطة التقديرية دورا هاما؛ في تجسيد فكرة مساءلتهم

  . أن يتبدى من انحراف في تسييرهم المالي

  

  المسؤولية التأديبية .2.3

يمكن اعتبار المسؤولية التأديبية التي يتعرض لها الآمرون بالصرف الآخرون مقابلة  

ية السياسية الخاصة بأعضاء الحكومة و المسؤولين المنتخبين فالمدير الذي يرتكب مخالفات للمسؤول

، يكون مبدئيا محل مساءلة من قبل المسؤول السلمي الأعلى له ، الذي يمكن أن  الميزانيةفي تنفيذ 

تنزيل في مثل الإنذار و التوبيخ و ال( يسلط عليه عقوبة أو أكثر، من   العقوبات المقررة قانونا 

  ).الخ...الرتبة و العزل  
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فالمخالفات المالية التي يرتكبها الآمر  ؛غير أن التطبيق الفعلي لهذه المسؤولية يبقى محدودا جدا

الخطأ  إثباتيجعل من الصعب  الإدارية، ممابالصرف غالبا ما تتم في إطار ممارسة صلاحياته 

فالآمر بالصرف يستطيع دائما التذرع  .لشخصيةاالشخصي لهذا الأخير أو ارتكابها بدافع المصلحة 

  . العامة لتبرير انحرافه عن الانضباط المالي المصلحةبمقتضيات 

 توقيع العقوبات التأديبية يظل مرهونا بالسلطة التقديرية لمسؤول الآمر بالصرف أنكما 

 .المخالفات المنسوبة لهذا الأخير السلمي و الذي قد يكون نفسه متسبب في

  

  المسؤولية المدنية  .3.3

الشخصي الذي قد يرتكبه الآمر بالصرف عند تنفيذه للعمليات  أهذه المسؤولية أساسها الخط

فتطبيق العقوبات .، و الضرر الذي يمكن أن يلحق بالهيئة العمومية جراء ذلك إليهالمالية الموكلة 

تعويض الضرر من ماله  الناتجة عن إقحام المسؤولية المدنية للآمر بالصرف يعني إجباره على

  .الخاص

إضافة إلى أحكام القانون المدني العامة ، فان أساس المسؤولية المدنية للآمر بالصرف يمكن 

لكن تطبيق المسؤولية . من قانون المحاسبة العمومية 32و  31أن يستشف من أحكام المادتين 

عليه المسؤولية من الصعب المدنية في الواقع يطرح عدة إشكالات؛ فالخطأ الشخصي الذي تقوم 

فانه لا يمكن تحقيقه في أغلب الأحيان فغالبا ما يلاحظ عدم  الضرر،و فيما يخص تعويض . إثباته

بين المبالغ المصروفة لا شرعيا و تلك التي يكمن استخلاصها من الذمة الشرعية  وجود تكافؤ

  .للآمر بالصرف

علقة بهذه المسؤولية فيصعب تطبيقها  في أما أحكام قانون المحاسبة العمومية  و غيره المت

  1.الواقع بسبب عدم تحديد الإجراءات القانونية التي يمكن إتباعها في هذا المجال

  

  :المسؤولية الجزائية . 4.3

قام الآمر بالصرف من خلال تسييره المالي بفعل يعد حسب التشريع الجزائي جريمة أو  إذا

بالنسبة لكل من الآمرين بالصرف  الإقحامو يختلف هذا  .تقحم الجزائيةمخالفة فان مسؤوليته 

الآمرين بالصرف السياسيين فان اتهامهم يكون فبالنسبة . السياسيين و الآمرين بالصرف الآخرين 

المتعلق بمجلس  20-95من الأمر  27و حسب المادة  برخصة خطية من طرف وزير العدالة 

لال ممارسته لمهمته الرقابية وجود أفعال قابلة المحاسبة فان مجلس المحاسبة إذا لاحظ من خ

                                                            
  .بتصرف 38 - 36، ص المرجع السابق محمد مسعي ،   1
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للوصف الجزائي فانه يرسل الملف إلى النائب العام المحلي المؤهل حتى يتم ملاحقتهم قضائيا و 

  .يعلم بذلك وزير العدالة

 :المسؤولية المالية5.3. 

الضبط مستوحاة من المسؤولية أمام غرفة  إجراءاتو ) أ(هذه المسؤولية تصدر عن مبدأ عام 

  ).ب(لمجلس المحاسبة  الميزاني و المالي

  

 : المبدأ العام . أ

للمبلغ المتعلق بالنفقات المدفوعة المجاوزة دفع الآمر بالصرف  إجباريةهذا المبدأ يتمثل في 

  1.للاعتمادات من أمواله الخاصة

 :المسؤولية المتعلقة بالانضباط الميزاني و المالي. ب

بإحداث غرفة الضبط الميزاني و المالي  التي  1948قام المشرع الفرنسي بموجب قانون 

هذه الغرفة بعد التحقق من عدم فاعلية الأخذ بمختلف  إنشاءتختص بزجر أخطاء التسيير فقد تم 

مسؤوليات الأمرين بالصرف  و ذلك نظرا للمخالفات التي يرتكبونها في تسييرهم للأموال 

ؤولي و أعوان الهيئات العمومية المضطلعين و بالتالي فقد أسست مسؤولية خاصة بمس 2العامة

  .بالتسيير المالي 

و في الجزائر ، يختص بهذه المسؤولية مجلس المحاسبة ممثلا في غرفة الضبط الميزاني و 

المتعلق بمجلس المحاسبة  07/1995/ 17المؤرخ في  20-95المالي  فقد جاءت أحكام الأمر 

  .اقبة عليها للتحقيق في المخالفات الخاصة بها و المع

  

 الانحراف ،دل على ذلكي ماتزال جد محدودة و  لكن الفاعلية في تطبيق هذه المسؤولية لا

قواعد الانضباط الميزاني و المتزايد للآمرين بالصرف و غيرهم من الأعوان العموميين عن 

،  ب عديدةو الذي يعتبر في الواقع متناسبا مع ضآلة نشاط المجلس في هذا المجال لأسبا  ،المالي

أهمها البطء الشديد في معالجة الملفات على مستوى المجلس، و تقاعس السلطات المؤهلة قانونا في 

  3.القيام بواجبها المتمثل في إخطار المجلس بالوقائع التي تنسب إلى الأعوان الخاضعين لها
  

  
  

                                                            
1 Ali Bissaad, Manuel de comptabilité publique : Budgets, agents et comptes ; Ecole Nationale de impôts ; 2001, p 
31‐32. 
2 Stéphanie Damarey ; Exécution et contrôle des finances publiques ; Gualino Editeur, 2007 ; p 347. 

  .بتصرف 41 - 40، ص المرجع السابق محمد مسعي ،   3
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  :ـوميون المحــاسبــون العم: 3 الفرع
  

 : التعريف بهم .1

مومي الشخص المعين بمقتضى قرار وزاري صادر عن الوزير المكلف يقصد بالمحاسب الع

 عموميا محاسبا يعد: "  أنه تنص حيث 90/21 قانون من 33 المادة 1ووفق نص ، بالمالية 

 في إليها المشار العمليات عن فضلا للقيام قانونا يعين شخص كل ، الأحكام هذه مفهوم في

  : التالية بالعمليات 22 و 18 المادتين

 . النفقات دفع و الإيرادات تحصيل -

 . حفظها و بها المكلف المواد أو الأشياء أو القيم أو السندات أو الأموال حراسة ضمان -

 . المواد و العائدات و الممتلكات و القيم و السندات و الأموال تداول -

   .الموجودة  الحسابات حركة -
  

 واجباتهم.2

 : ييل ما العمومي المحاسب على يتعين

 . La Tenue de la comptabilitéالحسابات متابعة-

 فبالنسبة المحاسبية الوثائق وكذلك والإيرادات للنفقات المبررة الوثائق على المحافظة-

 مطالب غير فهو Les titres de perception بالتحصيل الخاصة السندات بجميع يتكفل للإيرادات

 لبعض الملغية القرارات صحة من يتأكد أن وعليه ، كذل في مجهوده ببذل ولكن الحقيقي بالتحصيل

 عملا وذلك الإنفاق صحة من يتحقق أن العمومي المحاسب فيجب النفقات بخصوص أما الإيرادات

التي سنذكرها بتفصيل في نهاية (  90/21 القانون من 36 المادة بها جاءت التي الثمانية بالنقاط

  . )الفصل في مرحلة دفع النفقات المالية

 من يتحقق أن المحاسب على فيجب الأخرى الميزانيات  أما ، الدولة بميزانية يتعلق ما في هذا

 لقسم مخصصة الأخيرة فهذه ، الاعتمادات وبين بينها فرق ويوجد ، الكافي المالي المخزون وجود

 . مخصص غير والمخزون ، معين باب في معين

 الإيرادات تحصيل أو النفقات بدفع ملزم السابقة طالنقا من تأكده بعد العمومي المحاسب أن كما

  .2 القانونية آجالها في
 

                                                            
  .132، ص  2010بن داود ابراهيم ، الرقابة المالية على النفقات العامة، دار الكتاب الحذيث ،   1
  http://etudiantdz.com/vb/t9446.html ،  2005- 2004" لبولرواح محمد"دروس في المحاسبة العمومية   2
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 : التزاماتهم .3

المحاسبون العموميون هم قبل كل شيء موظفون عموميون، و بهذه الصفة فهم يخضعون 

و إضافة إلى ذلك فهم يخضعون . بسلكهم ةالخاص ةالأساسي النصوصللالتزامات المقررة في 

  .ات الخاصة بممارسة مهامهم كمحاسبين عموميينلجملة من الالتزام

  :التنصيب و تسليم المهام.1.3

بعد تعيينه من قبل الوزير المكلف بالمالية و أدائه اليمين القانونية في حالة تعيينه لأول مرة  و 

اكتتاب تأمين على مسؤوليته المالية يتم تنصيب المحاسب العمومي في مهامه من طرف الوزير 

و يترتب على هذا التنصيب الرسمي تحرير محضر تسليم المهام الذي . ية أو ممثلهالمكلف بالمال

و المحاسب المنتهية مهامه ) الداخل( يجب توقيه حضوريا من قبل المحاسب المباشر لمهامه 

  ).الخارج(

  .و تكمن أهمية هذه العملية في تحديد مدى مسؤولية المحاسب الجديد عن تسيير سلفه

فبالنسبة لتعيين ،  هو أن هذه الإجراءات كثيرا ما يضرب عنها الصفحغير أن الملاحظ 

المحاسبين العموميين أو اعتمادهم من قبل الوزير المكلف بالمالية فان هناك العديد منهم يتم مجرد 

أما فيما يخص أداء اليمين فان الكثير من  للمهام؛تكليفهم بالتسيير بدون تنصيب رسمي و تسليم 

و فيما يتعلق باكتتاب التأمين على المسؤولية . الإجراءلهذا  بخضوعهميعلمون حتى  المحاسبين لا

ية إلا أن هذا الالتزام لم القانون أحكامهسنة على صدور  19المالية فعلى الرغم من مرور أكثر من 

احتمال إقحام المسؤولية المالية ( يعرف بعد طريقة للتطبيق الفعلي مع أن أهميته لا جدال فيها 

  . )الشخصية لكل محاسب عمومي

  :تعارض الوظائف .2.3

بالصرف و المحاسبين العموميين؛ حيث  الآمرينالفصل بين  مبدأو يتعلق الأمر أساسا بتطبيق 

 55م ( أن التعارض لا يقتصر فقط على التنافي بين وظائف هؤلاء الأخيرين و الأمرين بالصرف

يجوز لهم بأي حال  أزواج الأمرين بالصرف الذين لا شمليبل يمتد ل )من قانون المحاسبة العمومية

  ).56م( من الأحوال أن يكونون محاسبين مخصصين لديهم
  

  :إيداع الحسابات.3.3

المحاسبون العموميون ملزمون بعد نهاية كل سنة مالية أو انتهاء مهامهم ، بإيداع تسييرهم لدى 

  1 .عن التسيير المراقبكتابة ضبط مجلس المحاسبة لمراجعتها و البت في مسؤوليتهم 

                                                            
  .بتصرف 52 - 49، ص المرجع السابق مسعي ، محمد   1
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 :مسؤولية المحاسب العمومي .4

ككل مواطن يتحمل المحاسب العمومي مسؤولية جزائية ، و ككل موظف يتحمل مسؤولية 

 1تأديبية و إضافة إلى كل ذلك هم يتحملون مسؤولية خاصة بهم وهي المسؤولية المالية و الشخصية

مومية، و تهدف إلى إجبارهم على تعويض التي تقوم عند عدم مراعاتهم لقواعد المحاسبة الع

  .الضرر الذي يلحق بالهيئات العمومية المعنية جراء مخالفة هذه القواعد

  

 :أساس المسؤولية المالية و الشخصية للمحاسبين العموميين .1.4

مرين بالصرف و المحاسبين العموميين فان هؤلاء الأخيرين هم لآتطبيقا لمبدأ الفصل بين ا

و  الإيراداتلاسيما تحصيل  اختصاصاتهم والعمليات المالية الداخلة في  لتنفيذوحدهم المخولون 

 .دفع النفقات و التصرف في الأموال و القيم العمومية و المحافظة عليها

) منه 36و  35خاصة المادتين ( و هم ملزمون تطبيقا لأحكام قانون المحاسبة العمومية 

مراقبة و تنفيذ المعاملات المالية  إجراءاتا؛ وبما أن بمراقبة شرعية تلك العمليات قبل تنفيذه

محددة بدقة عن طريق القوانين و الأنظمة المتعلقة بالمحاسبة العمومية، والمحافظة على الأموال و 

الصندوق و تدقيق الحسابات المتعلقة بها، فانه القيم يمكن التحقق منها بسهولة عن طريق فحص 

شخصية للمحاسبين بمجرد معاينة مخالفة في تنفيذ العمليات ، أو نقص بالإمكان تحميل المسؤولية ال

جراء ذلك، فيمكن تحديده بدقة حيث  أما الضرر الذي يلحق بالهيئات العمومية. في الأموال و القيم

يمكن أن يتمثل في مبلغ الإيراد الغير المحصل، أو النفقة المسددة لا شرعيا، أو النقص في 

و من هنا فان المحاسبين العموميين المعنيين يصبحون مطالبين بتعويض هذا  .الصندوق أو الحافظة

المالية  مسؤوليتهم إقامة إلى، و هو ما يؤدي )اقتضى الأمر  إذامن أموالهم الخاصة ( الضرر

  2.الشخصية

فهذه المسؤولية تتميز بالطابع الموضوعي و تقوم بمجرد وقوع ضرر لهيئة العمومية ما و ذلك 

مخالفات يقع فيها المحاسبون العموميون أو الأشخاص الذين يعملون تحت سلطتهم و من خلال 

  :و تقوم مسؤولية المحاسب العمومي عادة عند حدوث ثلاث حالات 3 .مراقبتهم

  .واجب تحصيله إيرادعدم تحصيل  -

  .تسديد نفقة غير شرعية -

  .عجز في الصندوق -

                                                            
1 Cours de Mr. Tabet M.K., op. cit. 

  .  53 - 52، ص المرجع السابق محمد مسعي ،  2
3 L. DI Qual, Droit de la comptabilité publique, Armand Colin, 1971,  p 237 
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حصيل الإيراد فهذا لا يعني أنه مسؤول عن و إذا كان المحاسب العمومي مسؤول عن عدم ت

فمعاينة المخالفات تكفي كقرينة على  1)كتحديد وعاء الحقوق مثلا( أخطاء العمليات الحسابية 

  .تقصير المحاسب في الوفاء بالتزاماته

  
  

 :نطاق  المسؤولية المالية و الشخصية للمحاسبين العموميين .2.4

  :تمتد مسؤولية للمحاسبين العموميين لتشمل أعمالهم الشخصية و عمل الغير

 :الشخصية الأعمالالمسؤولية عن . أ

  :تتعلق هذه المسؤولية بكل المهام التي يضطلع بها المحاسبون العموميون قانونا و هي 

  تحصيل الإيرادات؛ 

  دفع النفقات؛ 

  و حفظها ؛) قتضاءو الماد أو الأشياء عند الا( حراسة الأموال و القيم 

  تداول الأموال و القيم ؛ 

  مسك المحاسبة؛ 

  المحافظة على سندات الإثبات و وثائق المحاسبة؛ 

 :المسؤولية عن عمل الغير . ب

و الذين هم تحت  عدد من  الأشخاص التابعين لهم إلىالمحاسبين العموميين  مسؤوليةتمتد 

 الموضوعيناسبين العموميين و الأشخاص المح تضامنية بينكما يمكن أن تكون مسؤولية . سلطتهم

  ).من قانون المحاسبة العمومية 40م ( تحت أوامرهم

وكقاعدة عامة لا يكون المحاسبون الرئيسيون مسؤولين عن عمل المحاسبين الثانويين 

و لا يكون المحاسبون العموميون . به  يقومونفي حدود التجميع المحاسبي الذي  إلاالمرتبطين بهم 

دون تحفظ أو في حدود العمليات التي يتكفلون بها بعد التحقيق ، إلاعن تسيير أسلافهم  مسؤولون

من  41م ( اعتراض عند تسليم المهام أو بعد انقضاء المهلة المقررة لهم قانونا للقيام بهذا التحقيق

  ).قانون المحاسبة العمومية

عن عمل المحاسبين الفعليين  و من المسلم به أن المحاسبين القانونيين لا يكونون مسؤولين

  .و تسترهم عليه) الغير الشرعي( الذين يتدخلون في تسييرهم، إلا إذا ثبت عملهم بالتسيير الفعلي 

  

  
                                                            
1  Cours de Mr. Tabet M.K., op. cit 
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  :المسؤولية المالية و الشخصية إقحام.  3.4

حيث تعتبر المسؤولية المالية و الشخصية  إقحامهايجب التفرقة هنا مابين قيام المسؤولية المالية و 

بأحد التزاماته  إيفاءهبمجرد معاينة عدم  Responsabilité engagé  ي محاسب عمومي قائمةلأ

  .المهنية 

أو  في الكشف عن واقعة الرقابة تتمثلفهذه المعاينة التي تكون عادة من طرف أحد هيئات 

ترتب وي يمكن اعتبارها خطأ أو مخالفة  )أي دون تقدير للملابسات المحيطة بها(  موضوعيةوقائع 

  . عنها نشوء قرينة على المحاسب العمومي المعني بها، و هذا يعني أنها مسؤولية افتراضية

 Mise en ) السالف ذكره 312 -91حسب تعبير المرسوم التنفيذي ( أما إقحام المسؤولية 

jeux de la responsabilité    ة  فمعناه باختصار تطبيق الإجراءات القانونية الرامية إلى المجازا

في حالة  - بقرار صريح –، و ذلك بوضع المحاسب )إذا بقيت غير مبررة ( عن تلك المخالفة 

من ماله débet أي مطالبته بتسديد باقي الحساب  Mise en débetمدين للهيئة العمومية المعنية 

  .الخاص

ن فهي أما السلطات المخولة قانونا لإقحام المسؤولية المالية الشخصية للمحاسبين العموميي

  1 ).من قانون المحاسبة العمومية 46م ( و مجلس المحاسبة، لا غير الوزير المكلف بالمالية 

  

  :حماية المحاسب العمومي.5

 وشخصية وظيفية إمتيازات القانون يمنحه لذلك ، وثقيلة كبيرة العمومي المحاسب مسؤولية إن

 . مقابلة

 .الذاتية السيرة حول قيقتح يجرى العمومي المحاسب منصب في التعيين قبل   -1

 . المحاسبية الأمور شغل في أقدمية له تكون أن يجب   -2

 . – وظيفي سكن – جزئيا ولو المادية إحتياجاته يغطي أن يجب -3  

 . والترقية المهني المسار ضمان -4  

 تتدخلا عن بعيدا يجعله ما وهذا ، المالية وزير طريق عن تكون العمومي المحاسب تسمية -5  

 . المالية وزير لسلطة مباشرة خاضع فهو الخارجية الإدارة
 

 المرسوم من 19 المادة تنص حيث العمومي الوظيف قانون قبل من محمي العمومي المحاسب -6 

 جميع من تحميه ، العمومي المحاسب بها الملحق العمومية الإدارة أو المؤسسة أن على 85/592
                                                            

  . 57إلى   54، ص بق المرجع السامحمد مسعي ،  1
  .يتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العموميةو الذي   23/03/1985مؤرخ في ال  2



  ــــــــــــــــ دور المحـاسبة العمومية في حماية المال العامــــــــــ الفصل الأول
 

24 
 

 الوكيل*  الضرر في المتسببين الأشخاص بتتبع فتقوم ، رالغي من لها يتعرض التي التعديات

 التي للأضرار بالنسبة المالية وزير من تعويضات على الحصول له ويمكن ،*  للخزينة القضائي

  1.الآخرين من لها تعرض

  

لحمايته و هي  إجرائين من الإستفادة بإمكانه فإن المالية العمومي المحاسب مسؤولية قامت إذا

  :كما يلي

 :  La décharge de responsabilitéالمسؤولية من الإعفاء/. 1

  :حالةهو حق يتمتع به المحاسب العمومي في  الإعفاء

 المتضمن 91/12 القانون من 38 المادة أن الخطأ كان ناجما عن قوة قاهرة و هذا حسب إثباته -

  .1992 لسنة التكميلي المالية قانون

  ).48م ( لصرف المحاسب من طرف الآمر با تسخير -

 2 .فيتخذه وزير المالية و يمكن أن يكون كليا أو جزئيا الإعفاءأما عن قرار 

 :  La remise gracieuseالمجاني الإبراء/. 2

 المحاسب أن على العمومية بالمحاسبة المتعلق 90/21 القانون من 46 المادة من الثانية الفقرة تنص

 إبراء من يستفيد أن يمكن Le comptable mis en débit المالية مسؤوليته القائمة العمومي

  3.النية لحسن إثباته حالة في جزئي أو كامل مجاني

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
  .لبولرواح محمد، سابق دروس في المحاسبة العمومية  1

2  Cours de Mr. Tabet M.K., op. cit 
  .ذآره بولرواح محمد، سابق  3
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  :عمليات المالية العامة :  2 المطلب 

أ و النفقات و التي  بالإيراداتتعلق الأمر  إذا ماالعامة حسب  الميزانيةيمكن أن نصنف  تنفيذ 

 الا قانون المالية يمنح لا اب لعل أهمها أنه في مجال النفقات يختلف تنظيم كل منها لعدة أسب

  1.إجباريتحصيل الإيرادات  يكون فيهفانه  الإيراداتأما في مجال  ،ترخيصا بالدفع

  :و تتمثل عمليات تنفيذ الإيرادات و النفقات في صنفين أساسيين 

  .التي يختص بها الآمر بالصرف: العمليات الإدارية -

  .التي هي من اختصاص المحاسب العمومي: المحاسبيةالعمليات  -

  

  :ةتنفيذ الإيرادات العام: الأول  الفرع

ويد الصناديق زلت اللازمةالعمومي يجب أن تتوفر لدينا الموارد  الإنفاقحتى نقوم بعملية 

ا يتم و رغم أن هذه الموارد العمومية متنوعة  الا أنها لها ميزة موحدة و هي أنه العمومية بالأموال

جبايتها من طرف المحاسب العمومي لفائدة الهيئات العمومية المذكورة في المادة الأولىٍ من قانون 

  .المحاسبة العمومية 

تنفيذ الإيرادات العمومية يختلف حسب كل هيئة عمومية و حسب طبيعة الإيراد بشكل 

ل عناوين و بشكل ملخص من خلا 84/17من قانون  11خصوصي إن تصنيفها ظهر في المادة 

  . هذا لا يسمح بالتفرقة الواضحة لنظام تنفيذ كل صنف من أصناف الموارد العمومية

  :هي الإيرادات العامة ذعموما هناك شرطين أساسيين لتنفي

  "أو المدني و هو  مستوحى من القانون الإداري :Condition de fondشرط موضوعي  -

 "  العمومية créancesوجود الديون 

و هو مستوحى من القانون الميزاني  و يتمثل في :   condition de formeشكلي شرط  -

  2 . الترخيص السنوي الوارد في قانون المالية

  

  

  

  

                                                            
1 L. DI Qual, op. cit. , p 48.  
2 Ali Bissaad,op. cit., p 79  -    81  . 
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  :مصدر الديون أو الإيرادات العامة . 1

يمكن تعريف الإيراد العمومي من الناحية القانونية بأنه كل دين أو حق مستحق لهيئة عمومية 

  :صنفينديون الهيئات العمومية من حيث مصدرها إلى و تصنف عادة . ما

  

  :ديون القانون العام . 1.1

قواعد القانون الجبائي ، الإداري أو المدني و هذه القواعد التي ترتكز على  الإيراداتو هي  

هي التي تحدد طبيعتها، وعاءها أو مبلغها ومن بين هذه الإيرادات نجد الضرائب الرسوم و 

الدين المحصل ليس له عادة مقابل  أنكسلطة عمومية  الإدارةفعندما تتصرف  1.االحقوق و غيره

  .فوري

  BudgétaireAutorisation الترخيص المسبق لإنجاز الإيرادات . 2.1

 إجراءاتتدابير و  ىبشكل شرعي يجب على هذه الأخيرة أن ترتكز عل الإيراداتيتم تحصيل 

العملية التي يتم من خلالها تقدير و "العامة التي هي  يزانيةالمفمن خلال تعريف  .قانونية و نظامية

، يمكن أن نستنتج أن عملية الترخيص "ترخيص مجموع الإيرادات و النفقات لمدة سنة مدنية

يتعرض إلى  2ضرورية حيث أن أي شخص يلجأ إلى تحصيل أي إيراد عام دون ترخيص مسبق

لصرف و المحاسبين العموميين بحيث يعتبرهم القانون لا سيما الآمرين با( متابعات جزائية و مدنية

من  122و  121و ذلك تطبيقا لأحكام المادتين ) 84/17من ق  79حسب م ( غادرين أو مختلسين 

  .قانون العقوبات

  
  :العمومية الإيراداتمراحل تنفيذ .  2

الأمر  و تصفيتها ؛حقوق الدائنين العموميين  إثباتتتمثل هذه المراحل من خلال عمليات 

فالعمليات الثلاث الأولى فهي من اختصاص . بتحصيلها من جهة و تحصيلها من جهة أخرى

  .) 1-1أنظر الشكل ( بالصرف أما الأخيرة فيضطلع بها المحاسبون العموميون ينالآمر

  

  

  

  

                                                            
1 Cours de Mr. Tabet M.K., op. cit 
2 Ali Bissaad,op. cit., p         .   83  



  ــــــــــــــــ دور المحـاسبة العمومية في حماية المال العامــــــــــ الفصل الأول
 

27 
 

 :Constatationالإثبات   )1

نون المحاسبة من قا 16م ( و هو الإجراء الذي يتم بموجبه تكريس حق الدائن العمومي 

فمن الناحية المادية، يتم التحقق من وجود . له طابع مادي و طابع قانوني الإجراءهذا ). العمومية

أما من الناحية القانونية ) مثلا وجود أساس الوعاء الضريبي( الواقعة المنشئة لحق الدائن العمومي

  1.يمية السارية المفعولفيجب أن يكون تكريس هذا الحق مطابقا للأحكام التشريعية و التنظ

  

  

 :Liquidationالتصفية )2

الوجود الشرعي للدين العام يقوم الآمر بالصرف بتحديد مبلغ الدين أو ما  إثباتبعد أن يتم 

مثل تحديد مبلغ الضريبة بتطبيق النسبة أو التعريفة الخاصة بها ( 2. يسمى بحق الهيئة العمومية

  ).على الأساس الضريبي لها

ما عميلتان متكاملتان و غالبا ما يتم إجراءهما هإثبات و تصفية الإيرادات العمومية في الواقع  

  ".تحديد الإيرادات " في وقت واحد، الأمر الذي يجعل بالإمكان جمعهما تحت عبارة 
  

 : La mise au recouvrement تحصيلالأمر بال )3

أوامر  إصدار إلىلتي لا تحتاج ا الديونو التصفية و باستثناء حالات  الإثبات لإجراءاتخلافا 

 إجراء، فان ) مثل تلك المقررة في الأحكام و القرارات القضائية (  ordres de recettesتحصيل 

  .العمومية هو كقاعدة عامة من صلاحيات الآمرين بالصرف الإيراداتالأمر بتحصيل 

فان أوامر تحصيلها  لح مختلف الهيئات الحكوميةاة و المصفاة لصتو حسب طبيعة الديون المثب

و في الحالات التي لا يوجد فيها ). جدول جبائي بالنسبة للضرائب المباشرة مثلا( تتخذ عدة أشكال 

 ordres deتحصيل ، فان الآمرين بالصرف يصدرون أوامر تسديد أو استرداد مر اللأشكل خاص 

versement ou de reversement  )كما أنهم ) مثلامدفوعة بدون وجه حق  مبالغ لاسترجاع

بالنسبة للديون المسددة مباشرة من قبل الدائنين ،   titres de recettes  إيراداتيصدرون سندات 

  3.حيث تمكن هذه السندات المحاسبين من الحسم الميزاني للمبالغ المحصلة و تقييدها في حساباتهم

  
  

  

                                                            
  .، بتصرف63محمد مسعي ، مرجع سابق، ص  1

2 Ali Bissaad,op. cit., p         .   84  
  . 67 - 63محمد مسعي ، مرجع سابق، ص  3
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 :Recouvrementالتحصيل )4

ديون  بإدماجفهي التي تسمح  الإيراداتفي تنفيذ  عملية التحصيل هي المرحلة المحاسبيةإن 

التحصيل حسب طبيعة الإيراد و تمر عادة  إجراءاتفي الخزينة العمومية ؛ و تختلف  الإدارات

فقد منح المشرع للإدارة باعتبارها دائن عمومي بعض امتيازات التنفيذ التلقائي . بعدة مراحل 

و ذلك باعتبار أنها تعمل دائما   ريع و مضمون العامة بشكل س الإيراداتتحصيل تسمح لها ب

  1.بهدف تحقيق المصلحة العمومية

  

فل المحاسبون العموميون في تدويناتهم كالعمومية حين يت الإيراداتتحصيل  إجراءاتتبدأ 

من المرسوم التنفيذي رقم  09م ( المحاسبية ب أوامر تحصيلها الصادرة عن الآمرين بالصرف 

قبول تحصيلها بعد التحقق من الترخيص بذلك قانونا ،  أي ) 06/02/19932المؤرخ في  46 -93

  .و بالتالي تحمل المسؤولية المالية و الشخصية  عن هذا التحصيل

و قبل الشروع في التحصيل يتعين على المحاسبين العموميين ممارسة الرقابة على شرعية 

لتحقق من أن الآمرين بالصرف مرخص و يتمثل ذلك خاصة في ا ،بتحصيلهاالمأمورين  الإيرادات

من قانون المحاسبة  35م ( بتحصيل الإيرادات المفعول،و الأنظمة السارية لهم، بموجب القوانين 

  ).العمومية

و من . بعد الإيفاء بهذه الالتزامات يقوم المحاسبون العموميون بتحصيل الإيرادات المتكفل بها

زمة و اتخاذ كل الإجراءات القانونية ، تحت طائلة قيام أجل هذا فهم مطالبون ببذل العناية اللا

 recouvrementمسؤوليتهم المالية الشخصية ، و يتم ذلك أولا بإتباع طرق التحصيل الودي 

amiable  لتتبع عند الاقتضاء طرق التحصيل الجبري ،recouvrement forcé .  
 

  

  

  

  

  

  

  

                                                            
1 Ali Bissaad ,op. cit. , p 79 

  .09عدد . ر.الخاص بتحديد آجال دفع النفقات و تحصيل الأوامر بالإيرادات و البيانات التنفيذية و اجراءات قبول القيم، ج 2
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  مراحل تنفيذ الإيرادات العمومية:  1-1الشكل 

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  .من اعداد الطالبة:  المصدر

  
  :تنفيذ النفقات العامة: الثاني  الفرع

  
  : يمكن تعريف النفقات العامة ضمن مجال المحاسبة العمومية بأنها 

  عبارة عن ديون مستحقة على الهيئات العمومية ؛ -

  أو نفقات منجزة بواسطة الأموال العمومية ؛ -

  1.ة في ميزانية هيئة عمومية ماأو مجموع الأعباء المقرر -

  

  
 

                                                            
  73محمد مسعي ، مرجع سابق، ص  1

 وجود الديون العمومية: الشرط الموضوعيالترخيص الميزاني السنوي: يالشرط الشكل

 المرحلة الإدارية
  )الآمر بالصرف( 

 المرحلة المحاسبية

  )المحاسب العمومي( 

باتـــالإث  
Constatation 

 التصفية
Liquidation 

الأمر بالتحصيل
Mise au 

recouvrement

 التحصيل
Recouvrement 

وجود الواقعة المنشئة لحق الدائن 
 العمومي طبقا للأحكام التشريعية

يد مبلغ الدين أو حق الهيئة تحد
 العمومية

  اصدار أوامر تسديد أو استرداد
 أو سندات ايرادات

إدماج ديون الإدارات في الخزينة 
 العمومية
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  :و في مجال النفقات يمكن التفريق بين مرحلتين 

 :التي تهدف إلى )الآمر بالصرف (المرحلة الإدارية  . أ

  .إنشاء دين يكون على عاتق الدولة * 1

  .تحديد مبلغ هذا الدين* 2

  .و أخيرا الأمر بدفعه* 3

ى إخراج المبالغ المالية المستحقة من طرف تهدف إل) المحاسب العمومي( المرحلة المحاسبية  . ب

 .دائنيها من الصندوق العمومي

   :شروط تنفيذ النفقات العمومية   .1

 :تستوجب اجتماع شرطين في آن واحد  

  ".وجود الدين العمومي" و هو ) أو المدني الإداريمن القانون ( :الشرط الأول موضوعي 

الهيئة العمومية لا يعني بالضرورة إثبات نشوء دين في البسيط للاعتمادات في ميزانية  الإدماج إن

تنفيذ النفقات العمومية  هي أكثر تعقيدا من ذلك حيث أن النفقات  إجراءاتذمة الدولة ، و لكن 

 الدولة منانجاز عقد صفقة عمومية، خدمة منجزة لصالح ( مصادرها في تتميز باختلاف كبير 

  1).الخ....طرف عون عمومي 

  "ترخيص الاعتمادات " و يتمثل في ) من القانون الميزاني(  :ني شكليالشرط الثا

الهيئات العمومية يجب أن تكون مقدرة في الميزانية السنوية و و هو قاعدة أساسية حيث أن نفقات 

من قانون المحاسبة العمومية تتمثل عمليات النفقات  11فحسب المادة . أن تطابق الأحكام السارية

الالتزام، التصفية ، الأمر :  إجراءات لعتمادات المرخص بها و تحقق من خلافي استعمال الا

  .بالصرف و أخيرا الدفع

فان الميزانية هي الوثيقة التي تقدر للسنة المدنية مجموع من نفس القانون  3 .و حسب الم

نفقات الإيرادات و النفقات الخاصة بالتسيير و الاستثمار و منها نفقات التجهيز العمومي و ال

  2 .بالرأسمال و ترخص بها

النفقات مقابلة لمختلف أنواع ) مبالغ مالية( و عمليا يتبلور الترخيص الميزاني في شكل اعتمادات 

  ).كتقسيم رئيسي (المقررة في الميزانية ، و توزع على فصول و أبواب 

  

  
  

                                                            
1  L. DI Qual, op. cit. , p  18.  
2 Ali Bissaad ,op. cit. , p   107  
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 :اتـفقــذ النـنفيــل تــمراح .2

نوع من البطء و هذا البطء و التعقيد يبرر عادة بفكرة تتميز إجراءات تنفيذ النفقات العمومية ب

الرقابة التي يتمحور حولها كل نظام المحاسبة العمومية  و التي تهدف أساسا إلى منع الإختيان و 

  .التلاعب في استعمال الأموال العمومية

  :) 2-1أنظر الشكل ( و تتمثل مراحل تنفيذ النفقات العمومية فيما يلي

 :ngagementL’eالالتزام  )1

و اثباث  إنشاءالنفقات العامة و التي من خلالها يتم  لتنفيذالالتزام بالنفقة هو المرحلة الأولى 

من  29توضحه المادة و هذا كما  ينتج عنه عبء تتحمله الهيئة العمومية obligationالتزام 

الالتزام  فإن الجزائريمن التشريع  19و حسب المادة  1التنظيم العام للمحاسبة العمومية الفرنسية 

  .نشوء  الدين  تاإثبالذي يتم بموجبه  الإجراءيعد 

  : أشكال الالتزام  -

فعندما . هناك نوعين من الالتزام قانوني و محاسبي و الفرق بينهما هو مصدر الدين العمومي

  2قانونييأتي الالتزام المحاسبي قبل الالتزام ال Volontairementتلتزم هيئة عمومية بشكل إرادي 

و يتمثل هذا الالتزام الإرادي في التصرف القانوني الذي تقوم به الهيئة العمومية لإنشاء التزام 

  :عليها مثل توظيف مستخدم أو شراء لوازم مكتبية و يجب على هذه الهيئة في هذه الحالة 

نفقة ، كفاية وجود الباب الذي تحسم منه ال( التحقق من مطابقة النفقة للترخيص الميزاني -)1( 

  .....)المخصصة  الاعتمادات

مثل المصادقة على الصفقة العمومية ، تأشيرة ( إتباع الإجراءات المقررة قانونا للالتزام بها  - )2(

، و هذا كله قبل أن يصبح الالتزام القانوني بها )  المراقب العمومي، كفاية الاعتمادات المخصصة

  .3قابلا للتنفيذ

و هنا تختلف  إرادينفسها ملزمة بشكل لا ة عندما نجد الهيئة العمومية و في الجهة المقابل

 إثباتو الالتزام اللاإرادي يتمثل في  4نوني يأتي قبل المحاسبياحيث أن الالتزام الق الإجراءات

و المثال التقليدي له هو تعويض الضرر الناشئ و قيام .خارج عن ارادة الهيئة العموميةنشوء الدين 

تورط سيارة ادارية في حاذث مرور ، خطأ اداري لموظف : المدنية للهيئات العمومية المسؤولية

                                                            
1  Stephanie Damarey ; Exécution et contrôle des finances publiques ; Gualino Editeur, 2007 ; p 83. 
2 Ali Bissaad, op. Cit. , p 110. 

 .78 - 77، ص محمد مسعي ، المرجع السابق  3 
4 Ali Bissaad, op. Cit.  , p 110. 
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فالالتزام بالنفقة هنا مصدره الفعل المادي لحادث المرور أو لخطأ الموظف المتسبب ... عمومي ، 

  .في ضرر للغير 

لدين خارج اذن فمن البديهي أن يكون الالتزام المحاسبي تاليا للالتزام القانوني لأن نشوء ا

  1.يجعلها أمام أمر واقع ، و هو الالتزام بتسديد ذلك الدين الهيئة العمومية المعنية إرادة

 60 المادة أما الرقابة قاعدة توضع 90/21 القانون من 58 المادة بحكم :الرقابة على الالتزام -

 ملف يخضع أن ويجب المالية وزير طرف من معينين أعوان إلى الرقابة صلاحيات فتعطي

و هذا ما سنذكره  2 بالصرف الآمر طرف من إمضائه قبل المالي المراقب تأشيرة إلى الالتزام

  .بشيء من التفصيل في الفصل الثاني من المذكرة
 

 :Liquidationالتصفية )2

لا تصبح النفقة الملتزم بها فعلية الا بعد تنفيذ الالتزام المرتبط بها و الذي يترتب عليه دين في 

و عليه، فان موضوع التصفية هو التحقق من وجود الدين و ضبط مبلغ . ئة العموميةذمة الهي

  .النفقة

فالتصفية كمرحلة مستقلة عن الالتزام تعتبر تطبيقا لقاعدة هامة في نظام المحاسبة العمومية ، 

 La   règle   du   service   fait    ou     du droitاعدة الحق المكتسب أو ق" قاعدة أداء الخدمة" و هي 

acquis   الهيئات العمومية لا (     موضوعهابعد تنفيذ  إلاأي أنه لا يمكن صرف النفقات العمومية

  ).مثل التسبيقات على الصفقات العمومية( ، باستثناء حالات قليلة جدا و مقررة قانونا ) تدفع مسبقا

ف الدائن ، و مطابقة هذا أداء الخدمة من طر إثباتو هكذا فان التحقق من وجود الدين هو 

ففي حالة صفقة أشغال مثلا ، يتم التأكد من انجاز الأشغال و . الأداء لشروط الالتزام بالنفقة

  .مطابقتها لبنود الصفقة 

  

     النفقة القابل للدفع لا يمكن في كثير من الحالات تحديده بدقة أثناء الالتزام  و بما أن مبلغ 

التي تمت أثناء التحقيق  في  الإثباتاتصفية تسمح بضبطه على أساس ، فان الت) يكون تقديريا( 

أي مبلغ النفقة القابل ( ففي المثال السابق ، يتم حساب مبلغ الأشغال التامة التنفيذ . أداء الخدمة

( عن طريق ضرب الكميات المنجزة بأسعار الوحدة المنصوص عليها في الصفقة ) للدفع 

 ).فع بناءا على قائمة سعر الوحدةبافتراض أن سعر الصفقة يد

                                                            
  .78محمد مسعي ، المرجع السابق ، ص    1
  http://etudiantdz.com/vb/t9446.html ،  2005- 2004" لبولرواح محمد"دروس في المحاسبة العمومية   2
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فاتورة ( النفقة  إثباتعلى سند  بالصرفالخطي الذي يضعه الآمر  الإقرارعمليا تتمثل التصفية في 

و هو بصدد الأمر بدفعها، شاهدا بذلك على تمام أداء الخدمة موضوع النفقة ...) أشغال، وضعية 

  .و صحة مبلغ هذه الأخيرة

و على الآمرين بالصرف التأكد بأنفسهم من واقعية أداء الخدمة  لكن هذا لا يعني أنه يجب

مر بالصرف للمصادقة عليها ، تكون قد لآل الإثباتفقبل أن تقدم سندات . صحة حساب مبلغ النفقة

حيث يتم القيام بمختلف العمليات المادية لإثبات أداء ) أو المصالح المختصة( مرت على المصلحة 

النفقة القابل للتسديد و التصديق على ذلك كتابيا من طرف المسؤول أو الخدمة ، و حساب مبلغ 

  .العون المعني

  

 : L’ordonnancementالأمر بالصرف )3

الذي يعطى بموجبه الأمر إلى المحاسب العمومي المخصص بدفع النفقة   الإداريهو القرار 

تبقى بدون قوة تنفيذية قبل المصفاة فالتصفية و إن كانت تقر حق الدائن لاستفاء دينه إلا أنها 

  .صدور الأمر بصرف النفقة 

حيث  شيءو هنا تتبدى السلطة التقديرية للآمر بالصرف بصفته مديرا أو مسيرا قبل كل 

 23و حسب المادة . قدر أن ذلك هو الأنسب  إذا  يستطيع أن يرفض أو يعلق الأمر بدفع النفقة  

فلا يمكن ، مثلا ، . اص مطلق للآمرين بالصرففان الآمر بالصرف هو اختص 21-90قانون من 

عن طريق تفويض رسمي بالتوقيع و تحت  إلاللأعوان الذين هم تحت سلطتهم القيام به 

 إداريةها صادرة عن سلطة تجعلنا نفترض أن إداريةبالصرف كعملية  مرالأ ان اعتبار. 1مسؤوليتهم

الأمر بصرف نفقات الدولة الصادرة  و لذلك نجد أن الآمرين بالصرف يرفضون. و ليست قضائية

  . 2عن قرارات قضائية

و هناك  لدفعأمر مسبق با إلىأنه توجد بعض الأنواع من النفقات يتم دفعها دون الحاجة  إلا

أيضا فئة هامة من النفقات العمومية القابلة للدفع بدون أمر بالصرف و هي مرتبات الموظفين و 

  . هاتملحقا

  

  

  

                                                            
  .81، ص محمد مسعي ، المرجع السابق   1

2 Ali Bissaad, op. Cit.  , p 116. 
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 Paiement: الدفع )4

الهيئة العمومية من الدين العام و هو من الاختصاص  إبراءالذي يتم بموجبه  الإجراءو ه

 1.العموميالمطلق للمحاسب 

 إخراجالمتمثلة في على انجاز العمليات المالية فقط و دور المحاسبين العموميين هنا لا يقتصر 

نهم ليسوا مجرد أعوان صندوق تسديد النفقات المقبولة من طرفهم للدفع ، أي أالنقود من الصندوق ل

أنهم يتمتعون في هذا المجال بنوع من السلطة الرقابية على  إذبل أن دورهم أهم من ذلك بكثير ؛ 

 مبدأ الفصل بين الآمرين بالصرف و نتائج تطبيق إحدى رعمليات الآمرين بالصرف و التي تعتب

   2.العموميينالمحاسبين 

ائلة قيام مسؤوليتهم المالية الشخصية ، بالتحقق من و عليه فان المحاسبين ملزمون تحت ط

من  36مادة ( كل العمليات المفروضة عليهم قانونا   إجراءأي  ،شرعية النفقات قبل قبول دفعها

  :و المتمثلة في   )قانون المحاسبة العمومية

 . بها المعمول والأنظمة القوانين مع العملية مطابقة* 

 . له وضالمف أو بالصرف الآمر صفة *

 . النفقات تصفية عمليات شرعية *

 . 3الاعتمادات توفر *

 4. معارضة محل أنها أو آجالها تسقط لم الديون أن *

 5.للدفع الابرائي الطابع *

 يتعلق ما خاصة بها المعمول والأنظمة القوانين عليها نصت التي المراقبة عمليات تأشيرات *

 . اتأو لجنة الصفق المالي المراقب بتأشيرة

 6.الدفع صلاحية من التحقق أي رائيبالإ للمكسب القانونية الصحة *
  

                                                            
1 Ali Bissaad, op. Cit.  , p 117.  

  .84ص محمد مسعي ، المرجع السابق  2
التنفيذ القيام بالعمليات الموآولة اليهم، لذا فعلى الآمر بالصرف عند التزامه الاعتماد المالي هو الرخصة القانونية التي تسمح للأعوان المكلفين ب  3

  .132، ص المرجع السابق  بن داود ابراهيم ،المصدر . بالنفقة أن يستند الى ذلك الاعتماد المالي المفتوح في حدود الميزانية المخصصة لذلك الغرض
  .سنوات 4و مدته  84/17من قانون  17و  16التقادم مذآور في المادة   4
بالصرف على أمر أو حوالة دفع مؤهل للاستفادة من الدفع و ابراء ذمة  الآمرمعنى ذلك أن المحاسب ملزم بالتحقق من أن الشخص الذي يعينه   5

  .91المرجع مسعي ، ص . الهيئة العمومية المدينة 
صندوق و هو الشروع في تطبيق قواعد دفع النفقة معنى ذلك أن الهيئة بعد قبول المحاسب المخصص لدفع النفقة يجب أن يمارس دوره آعون  6

أن الدفع قد تم للدائن نفسه أو نائبه المؤهل أو من يحل محله قانونا  يتأآد منفعلى المحاسب العمومي أن العمومية يجب أن تبرئ ذمتها من الدين و لذلك 
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كل أشكال الرقابة السالفة  إجراءتحقق المحاسب من شرعية النفقة المأمور بها بعد  إذاو 

"   Vu , bon à payerمقبول للدفع "فانه يقوم بالتأشير على أمر أو حوالة الدفع  بعبارة   ،الذكر

  ).من قانون المحاسبة العمومية 37م  .هو ملزم في هذه الحالة بتسديدها إذل دفعها منه بقبو كإقرار

على لاحظ عدم شرعية النفقة أو أي نقص في تبريره أو غياب بعض السندات الجوهرية  إذاأما  

الآمر بالصرف رسميا بذلك    بإخطارأو الأمر بالدفع فانه يعلق دفعها و يقوم  الإثباتسندات 

في هذه الحالة يمكن الآمر بالصرف من أن ).  ذكرة يبين فيها سبب رفض الدفعبواسطة م(

 إذا  -النفقة يستجيب لملاحظات المحاسب بتدارك النقائص المتسببة في رفض هذا الأخير تسديد 

  1.، ثم يأمر دفعها من جديد - كان ذلك ممكنا 

  

  مراحل تنفيذ النفقات العامة:  2 -1الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  

 من اعداد الطالبة: المصدر

                                                            
 .92محمد مسعي ، المرجع السابق ، ص  1

 

  إدماج الإعتمادات في ميزانية الهيئة: الشرط الموضوعيالسنويالإعتماداتترخيص: لشرط الشكلي

 حلة الإداريةالمر
  )الآمر بالصرف( 

 المرحلة المحاسبية

  )المحاسب العمومي( 

 الإلتــزام
Engagement 

 التصفية
Liquidation 

بالصـــرفالأمر 
 Ordonnancement 

 الدفـــع
Paiement 

نشوء دين أو عبء تتحمله  إثبات
 الهيئة العمومية

  العمومي التحقق من وجود الدين
 و ضبط مبلغ النفقة 

 إعطاء المحاسب العمومي الأمر
 بصرف النفقة المصفاة

تسديد النفقات وإخراجها  من 
 الصندوق 



  

  

  

  

من خلال هذا الفصل تعرفنا على دور المفاهيم المتعقلة بالمحاسبة العمومية  كتنفيذ 

الميزانية العامة مثلا و رأينا دور المحاسبة العمومية  في حماية المال العام من خلال 

القوانين و الأحكام و المستندات و الدفاتر الرقابية و غيرها من التقارير الدورية كما 

ى مراحل تنفيذ الموازنة و الأعوان المكلفون بذلك و مسؤولياتهم و هذا كله تطرقنا إل

يخلق جوا من الرقابة التلقائية للأموال ، يساهم في خلق إطار تنظيمي لحسابات الدولة

   .العمومية 

عن المحاسبة العمومية يعني حتما الحديث عن  و سيبين لنا الفصل الثاني أن حديثنا

  .ذلك أنه لا محاسبة بدون رقابة و لا رقابة بدون محاسبة فكلاهما مرتبط بالآخر. الرقابة
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      على المال العامالرقابة    
                                         

  أشكالها و مفهومها    
 

 

 الفـصل 
  الثاني



 

  
  

  

إن التطور المتلاحق الذي تشهده الحياة اليوم ،و دخول عصر العولمة و تشابك المصالح 

خاصة على مستوى الدولة، دفع بالحكومات و المنظمات المهنية و المؤسسات العلمية المهتمة 

إلى وضع أنظمة رقابية تحكم و تنظم نشاط إداراتها  و تسعى إلى تقييم هذا النشاط، رغبة 

 .تحقيق أهدافها الخاصة و العامة منها في

ساهم امتداد النشاط الرقابي إلى القطاع الحكومي الذي يعاني من مشاكل ي الأصل أنو 

عديدة إلى تقليل ارتكاب الموظفين الحكوميين للأخطاء ، و أيضا الحد من سوء استعمال 

د الإجراءات الموارد ، و حمايتها من الضياع و الاختلاس، عن طريق إصدار تعليمات تحد

اللازمة للحفاظ على موجوداتها من ناحية، و دقة بياناتها المحاسبية من ناحية أخرى ، و 

بموجب هذه التعليمات الرقابية الملزمة لجميع الموظفين يمكن حماية الموجودات و اكتشاف 

  .أي مخالفات أو انحرافات في وقت مبكر لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيحه

لم يقف عند إصدار التعليمات فقط، بل وضع النشاط الحكومي  بالنسبة للجزائر فإن و 

نظاما رقابيا محكما يقوم على أعوان و أجهزة و هيئات رقابية و قد قام بتنظيمها هو أيضا 

في قالب من الأحكام التشريعية و التنظيمية ، فمنها من يتبع للسلطة التنفيذية أي رقابة 

ها و منها ما يأتي من السلطة التشريعية و هي الرقابة التي يقوم بها الحكومة على نفس

المواطنون على الحكومة ممثلون في نخبة سياسية و منها من يتمتع بالاستقلالية و 

  . بصلاحيات قضائية في مجال الرقابة على المالية العامة

  

  :كالآتيمباحث و هي  ثلاثةو حتى ندرس كل هذه النقاط سنقسم هذا الفصل إلى 

  .التطور التاريخي لمفهوم الرقابة على المال العام:  1المبحث

  .ماهية الرقابة المالية: 2المبحث 

  .أساليب الرقابة على المال العام في التشريع الجزائري: 3المبحث 
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  :الأول التطور التاريخي لمفهوم الرقابة على المال العام المبحث

  

المال العام العمود الفقري لنشأة الدول و قيام الجماعات و هو لب الصراعات يمثل 

و لذلك حرصت . الإنسانو أخيه  الإنسانو بين المال و  و الطبيعة  الإنسانالمستمرة بين 

و التحصيل ،  الإنفاقلوسائل الكفيلة بتنظيمه من حيث ا إيجادالشرائع القديمة على حمايته و 

ت القيود و السجلات المحاسبية، و فرضت الجزاءات مففرضت الضرائب و الجمارك و نظ

 إدارةالقانونية على المخالفين لأحكام القوانين و أصبحت السلطة مسؤولة أمام الشعب عن حسن 

  1.الأموال و تحقيق الأهداف منها

 :ةـاليـرقي للرقابة المـريخ الشاـالت: 1المطلب

 
  :في العراق -

آلاف عام  ثلاثةظهرت فكرة المحاسبة في جنوب العراق الذي كان يقطنه السومريون قبل  

و عقود البيع و  القانونيةحيث وجدت وظائف الكاتب الذي يكتب الرسائل و الوثائق  قبل الميلاد

و لا شك أن فكرة وجود . ا لتدوين الغنائم كونه يعمل محاسب إلى إضافةالشراء و الاقتراض ، 

و كان . القوانين المنظمة للشؤون الإدارة و المال قد شرعتو . بحد ذاتها محاسبة تعني رقابة 

التحقيقات في الشكاوى  و السهر على الأشغال الهامة و مراعاة  الإدارةمن اختصاصات هذه 

زية في ذلك الوقت يقوم بتقديم كشف الدقة في تحصيل الضرائب و كان مدير الإدارة المرك

حساب دقيق عن قيمة محاصيل الزراعة لديه، و بذلك تتضح معالم نظرية المساءلة التي كان 

حيث   تشريع حمورابيو من أقدم الشرائع التي نظمت شؤون المال . معمولا بها في تلك العهود

كانت هناك  اشياء المسروقة كممن تمسك بيده الأ إعدامالسرقة و  ىنصت المادة السادسة منه عل

 . تشريعات أخرى كتقنين أورنمو و بلالاما و لبت عشتار و اشنونا
 
 
  

                                     
 
 

 .11و   10، ص.ت.،دعبد الرؤوف جابر، دور رقابة ديوان المحاسبة   دراسة قانونية مقارنة مكتبة دار الثقافة، عمان 1
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  :في مصر -

ألف قبل حوالي  الإدارةالتي تتولاها  الإداريةظهرت فكرة الرقابة  الفرعونيةفي مصر  

لمنع  تإجراءاالذي تضمن في مادته الأولى  "حور محب"فكان هناك تشريع . عام قبل الميلاد

ضد  إجراءاتمن ضاغتصاب السفن التي تستعمل في تسليم الضرائب و القرابين للآلهة كما ت

  .الرشوة في تحصيل الضريبة العامة

يراد بذلك ( فقد ظهرت وظيفة مراقب الحساب الخاص أما في العصر الروماني في مصر 

حكومة و الأراضي و الأموال المسائل المالية الغير عادية و مثال ذلك الغرامات التي تحصلها ال

هذه الوظيفة من أخطر  تحيث كان) التي ليس لها صاحب و التي يصدر أحكام بمصادرتها

  1.الوظائف في ذلك العصر

   :الإسلاميةفي عصور الحضارة  -

عنه ، و اعتبر  للحديثأبوابا  أفرد لهبالمال عناية كبيرة و  قد اعتنى المشرع الإسلامي

مجموعة من  إطارمستخلف فيه و له الحق التصرف فيه في  الإنسان المال مال االله و أن

و هذا في المراحل " بيت المال"ما يسمى بـ المال العام  إدارةلغايات   أنشئو قد .  القواعد 

عبر العصور الخلفاء  الإسلاميةو قد تطورت النظم  2.الأولى لنشوء الدواوين الإسلامية 

 لثذلك بالتفصيل في الفصل الثال تعرضين و بلاد الأندلس و سنالراشدين ، الأمويين ، العباسي

   .من المذكرة
 
  

  :ي للرقابة الماليةبرغالتاريخ ال: 2المطلب 
ميلادي إلا أن الرقابة  20و  19القرن  إلىتعود رغم أن أشكال الرقابة  في المالية العامة 

 استعانتعات المنظمة التي حيث أنها برزت منذ ظهور المجتم. تمتد جذورها الى قديم الزمن

أين  ، سنة 2000 أكثر من إلى هذا ففي أوروبا ، يرجع. المالية العامة تشكلتالضريبة و هكذا ب

دساتير اليونان القديمة و كان يشير إلى أهمية  مصداقية الحسابات للتسيير كان أرسطو يدرس 

   3. الجيد للمدينة

                                     
 
 

 .14-13المرجع السابق، ص  1
 .11المرجع السابق، ص  2

3 Loïc Philip , panorama du contrôle des finances publiques dans le monde, Revue française des finances 
publiques, N° 101, Mars 2008, « les cours des comptes en action, p 15. 
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  : الرومانية الإمبراطورية -

  :ظهرت ثلاثة وظائف. قبل الميلاد) 509(وري لدولة روما الذي بدأ سنة في العصر الجمه

أراضي الدولة و عمل  إدارة العامة وتختص هذه الوظيفة بمراقبة الآداب : وظيفة الرقيبان

و كان يشغلها اثنان يتم . للمواطنين الرومان و ثرواتهم  و اختيار أعضاء مجلس الشيوخ إحصاء

حكرا على الخاصة من . م.ق )381( ن ذلك قبل عام مرة ، و كا انتخابهما  كل خمس سنوات

 .الناس، ثم أصبحت هذه وظيفة عامة يجوز توليها لأي كان من المواطنين

قبل الميلاد وكانت صلاحيات هذه الوظيفة مراقبة ) 367(أنشئت عام : وظيفة المحتسبان

مور المتعلقة ببيع الرقيق و أسواق  المدينة،و الأماكن العامة، و لها اختصاص قضائي في الأ

  .الحيوانات ، و قد كان يتولى هذه الوظيفة اثنان يتم انتخابهما لمدة عام غير قابل للتجديد 

و هذه الوظيفة تختص بالمسائل المالية و التحقيقات الجنائية و يشغلها أربعة : المحققون

 .جوز للعامة شغلهاأصبح ي. م.ق) 317( و منذ عام . ينتخبون لمدة عام قابل للتجديد

أعطاه استعراض التاريخ الروماني في العصر الجمهوري مدى الاهتمام الذي و يتضح من 

القانون الروماني للرقابة سواءا أكانت مالية أو إدارية ، و كيف تيقظ الرومان منذ القدم إلى أن 

ل، و دون منح تفعيل الدور الرقابي لا يكون إلا بممارسة صلاحيات الرقابة في ظل الاستقلا

و يلاحظ أن وظيفة  صاحب السلطة الأعلى حق الاعتراض على قرار المحتسب أو الرقيب

  .الإداريةالمحتسب تشمل الرقابة المالية و القضائية و 

أما عن الصلاحيات بسؤال الحكام و استجوابهم أمام القضاء بعد انتهاء مدة ولايتهم عما 

عضو ) 300( فهو مجلس الشيوخ الذي كان يتكون من  من أعمال أثناء توليهم السلطة ، أتوه

القنصل ثم الرقيب و له اختصاصات تشريعية و إدارية و مالية و رقابية إضافة لسؤال يختارهم 

  .الحكام و استجوابهم كما أنه يصادق على القوانين

  :في فرنسا -

لس تسمى مجلس المحاسبة  أو مج) 1807 -1803( أنشئت هيئة في عهد نابليون 

و هو منظم على غرار المحاكم القضائية بخاصة مجلس . الحسابات، و تتولى مراقبة الموازنة

شورى الدولة و يتألف من قضاة غير قابلين للعزل من قبل الحكومة، و مهمته البحث في صحة 

. و مالية بجانب الصلاحيات القضائية إداريةالحسابات دون مسؤولية المحتسب، و له صلاحيات 

الذي يعاقب على المخالفات  1948مجلس تأديبي للمخالفات المالية في فرنسا عام أنشئ و قد 

ما يساوي الراتب السنوي غير الصافي للموظف  إلىالمالية بغرامات يصل حدها الأقصى 

  .المخالف
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  :ظهور المؤسسات الرقابية -

و أنشأت . و الدوليبلغ التطور في مجال الرقابة المالية شأنا بعيدا على النطاق الإقليمي 

المنظمة " لهذه الغاية منظمات دولية و إقليمية تجمع في إطارها عضوية الدول، و من ذلك مثالا 

و قد عنيت هذه المؤسسة بتنظيم )  INTOSAIالإنتوساي( الدولية للأجهزة المحاسبية العليا 

طوير عمل تلك الأجهزة أعمال الرقابة المالية في الدول المختلفة و تقديم التوصيات اللازمة لت

  1.كما حرصت على التركيز على استقلالية الرقابة المالية

  

  :ماهية الرقابة المالية: 2 المبحث
إن محاولة فهم معنى الرقابة يعني التعرف على مظاهرها ، آلياتها طرق ممارستها و أيضا 

له بفعالية و كفاءة انعكاساتها، فالمعرفة الجيدة لذلك يمكن المسير العمومي من أن يمارس عم

و لهذا فمن الضروري تعريف الرقابة بشكل واسع و الأخذ بعين الاعتبار كل مظاهرها . كبيرين

  2.و خاصة منها التقنية و المحاسبية

سنحاول من  فإنناو بما أن بحثنا يدور بالتحديد حول موضوع الرقابة على المالية العامة  

 إلىو الأهداف التي تسعى قابة على المالية العامة الرخلال هذا المبحث التعرف على مفهوم 

  .تحقيقها و المعايير التي تحكم ممارستها

  

  :لرقابةاللغوي لتعريف  :1 المطلب
 لا الذي الحافظ هو: والرقيب والمراقب، الحافظ يعني فالرقيب والانتظار، المحافظة هي

 الطليعة: الجيش من والرقيب الحارس،: والرقيب ما، أمراً يلاحظ من والرقيب شيء عنه يغيب

 ومعناه الحسنى، االله أسماء من اسم: والرقيب بالرقابة، يقوم من: والمراقب. رقباء وجمعه

 أن لنا يتضح القرآنية النصوص مجموع ومن يغيب، لا الذي الحاضر أو يغفل لا الذي الحفيظ

  3 .الانتظار أو الحفظ، أو الدعاية،: الرقابة معنى

  

                                     
 
 

 .20-17المرجع السابق، ص  عبد الرؤوف جابر،  1
2 Denis proulx , management des organisations publiques, presses de l’universite de Quebec, 2006, p 140. 

،   3-السنة 5: الشهر 451: العدد رقم ، العربي الوعي مجلة،  ابة المالية في الدولة الإسلاميةالرق، محمد أحمد عويس   3
mailto:alwaei@awkaf.net%22    
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  :على المال العام الاصطلاحي للرقابة التعريف 2المطلب
  

قياس الأداء الحالي و مقارنته " و تعني  الإداريةجوانب العملية   إحدىالرقابة هي " 

للأداء و السابق تحديدها ، و من واقع هذه المقارنة يصبح من الممكن تحديد بالمعايير المتوقعة 

عادة مستوى الأداء إلى المستوى ما إذا كان الأمر يحتاج إلى اتخاذ إجراءات تصحيحية لإ

و لذلك وظيفة الرقابة تمارس بطريقة دائمة و " المخطط و المعبر عنه بالمعايير السابق تحديدها

  1.مستمرة  و اتصالها الأكبر عادة ما يكون بوظيفة التخطيط
  

ذن إ 2أن الرقابة هي التحقق من أن التنفيذ يتم طبقا للخطة المقررة Henri Fayolو قد بين 

مراقبة أي عمل لم توضع له خطة فالخطة هي أساس أنه يصعب  التعريفاتنستخلص من هذه 

الرقابة و لا رقابة دون تخطيط، إذ لا تعد العملية الرقابية هدفا بحد ذاتها و إنما هي وسيلة تمكن 

  3.المؤسسة من تصويب الخلل و إعادة النظر في الخطط الموضوعة أو سبل تحقيقها
  

و يرجع السبب . ت تعاريف الباحثين للرقابة بشكل عام ، و منها الرقابة الماليةتعددو لقد 

 .إلى الوظيفة التي ينظر إليها من خلالها و الأهداف التي يجب تحقيقها، و الأجهزة التي تقوم بها

التوجيه،  ،أن معظم المختصين يصطلح لها عدة مفاهيم كالملاحظة، الفحص و الملاحظ  4

 Audit و خصوصية المالية العامة تدفعنا إلى استعمال مصطلح التدقيق ،5تفتيشالمقارنة ، ال

حيث يسعى المدقق إلى التأكد من أن إدارة الأموال العامة قد تم بشكل جيد و ذلك من خلال 

مقارنة البيانات المالية و المعطيات الميدانية و تقييم مدى مطابقتها للقوانين و اللوائح التنظيمية و 

عد المحاسبية المتعارف عليها و هذا بإجراء فحوصات موضوعية مستقلة قائمة على أساس القوا

اقتفاء أثر المعطيات و المعلومات في دورة سير العمليات المالية داخل نظام الهيئة الخاضعة 

  .للرقابة

                                     
 
 

  .18، ص 2004أآرم إبراهيم حماد ، الرقابة المالية في القطاع الحكومي، دار جهينة للنشر و التوزيع، عمان ،   1
  .13، ص 1983مالية في الإسلام، مؤسسة شباب الجامعة، الإسكندرية، ال الرقابةعوف محمود الكفراوي،    2
  .19أآرم إبراهيم حماد، ص  3
  .19، ص 2005محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا، منشورات الحلبي الحقوقية بيروت،   4
، "لعامة للمالية على المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداريرقابة المفتشية ا" هشام سلوقي ، مذآرة تخرج من المدرسة الوطنية للادارة بعنوان  5

 .5، ص  2005/2006
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و الحقيقة أن دور التدقيق أصبح يتجاوز رقابة المشروعية القائمة على كشف الأخطاء و 

تحسين مستوى العمل و القضاء النهائي على النقائص من خلال تأطير المسير و  إلىالفات المخ

منهج " الرقابة  أن 1977فقد بين  المؤتمر العربي الأول للرقابة المالية المنعقد عام  1.توجيهه

، و المحاسبية و  علمي شامل يتطلب التكامل و الاندماج بين المفاهيم القانونية والاقتصادية

الإدارية و يهدف إلى التأكد من المحافظة على الأموال العامة و رفع كفاءة استخدامها و تحقيق 

  2".الفعالية في النتائج المحققة
  

كما يقصد بها مجموع العمليات اللازمة لمتابعة أعمال تنفيذ الخطط و السياسات الموضوعة 

المحافظة على  إلى إضافةسب في الوقت المنا معالجتهابقصد التعرف على أية انحرافات و 

  3.من الاختلاس أو الضياع أو سوء الاستعمال المال العام

تقوم بها هيئات يتم إنشاؤها  الرقابة التي هي لرقابة الماليةفامدلول قانوني عرضناها ب إذاو 

بموجب ذلك السند القانوني،  بقانون أو نظام أو أي سند قانوني آخر، وتحدد اختصاصاتها

بمعنى أدق مطابقته لمختلف القواعد  مطابقة العمل ذي الآثار المالية للقانون أو وتهدف إلى

إطار الشكل القانوني، أي أن يكون العمل  القانونية التي تحكمه سواء ما كان منها داخلاً في

منها داخلاً في إطار الموضوع القانوني، وهي التي  المالي مطابقاً للتصرف القانوني، أو ما كان

ومكوناته، ويتم بموجب هذا النوع من الرقابة رقابة التصرف  في طبيعة التصرف وفحواهتنظر 

  4. الإيرادات العامة المالي من حيث النفقات أو

وإذا جمعنا كل هذه التعريفات رأينا أن فريقا من الكتاب يحدد مفهوم الرقابة على أساس ما  
 الإجراءاتالرقابة تلك المجموعة من فريق آخر تعني  رتحقيقه من أهداف و في نظ إلىتسعى 

و العمليات ، و عند فريق ثالث تعني الأجهزة التي تقوم بعملية الرقابة ، فمفهوم الرقابة يختلف 
و قد أدى هذا . الوسيلة أو الهدف أساسيين في هذه التعاريف و لكنه يدور حول محورين

الباحثين، عن  لأبعديقاتها و هذا أن يكون النظر في مفهوم الرقابة من واقع تطب إلىالأسلوب 
العامة البحث في أساسها من حيث أن جوهرها يمثل العلاقة و الروابط الناتجة عن الملكية 

                                     
 
 

الرقابة على النفقات العمومية دراسة حول المفتشية العامة للمالية، " سناطور خالد  ، مذآرة تخرج من المدرسة الوطنية للإدارة بعنوان  1
 .9، ص 2005/2006

  .129، ص 1998ية و المالية للأجهزة الحكومية، مرآز دار الثقافة عمان، حمدي سحيمات القبيلات، الرقابة الإدار 2
  .19أآرم إبراهيم حماد، سابق ،ص  3
 2008سبتمبر   20 الحلول،  –المشكلات  –الرقابة المالية في القطاع الحكومي الخلفية العلمية ، فياض حمزة رملى أرباب   4

http://www.ibtesama.com/vb/redirector.php?url=mailto%3Afayad-ramly%40yahoo.com  
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استخداما حسنا بواسطة  باستخدامهاالشعب للدولة لتقوم نيابة عنه  إرادةالتي عهدت بها  للأموال
حسن يراها مناسبة للتأكد من  أجهزتها المختلفة ، فأصبح من حق الشعب فرض الرقابة التي

عن طريق أجهزتها  إليهاعن تنفيذ ما أسند  مسئولةهذه الأموال ، كما أن الدولة تعد  استخدام
 .مدى قيامها بتحقيق الانجازات المطلوبةلمعرفة 

  
كما عرفها الدكتور عوف محمود  -أن الرقابة  إلىومن العرض السابق نخلص  

حص و المراجعة من جانب سلطة أعلى لها هذا الحق للتعرف و الف الإشراف " هي - الكفراوي

الأغراض  العامة فيعلى كيفية سير العمل داخل الوحدة و للتأكد من حسن استخدام الأموال 

، ومن أن الموارد تحصل طبقا للوائح و التعليمات المعمول بها، و للتأكد من المخصصة لها

لمحافظة على الأموال العامة و التأكد من مدى تحقيق المشروع لأهدافه بكفاية بغرض  ا

سلامة تحديد نتائج الأعمال و المراكز المالية و تحسين معدلات الأداء و للكشف عن 

اقتراح  وسائل علاجها و حدوثها  إلىالمخالفات و الانحرافات و بحث الأسباب التي أدت 

  1".لتفادي تكرارها مستقبلا 

  

  :ال العامعلى المأهداف الرقابة :  3المطلب 
  

ان مفهوم الرقابة المالية يرتبط ارتباطا وثيقا بمفهوم الإدارة العامة ذلك أن إدارة الأموال 

العامة تتطلب الثقة و تمثل نوعا من المسؤولية و الرقابة المالية ليست هدفا أساسيا بحد ذاتها و 

 2 .انما هي جزء أساسي من نظام الرقابة

 أنعلى ذلك هو  الإجابةو " اذا نراقب الأموال العامة؟لم"هو  هنا السؤال الذي يطرحو 

فالرقابة التي تتم .لحفاظ على المال العاماالاختلاسات و  تفادي إلىالرقابة على المال العام تهدف 

و أصرف ال ضمان مشروعية إلى تسعىعلى كل من الآمر بالصرف و المحاسب العمومي 

كبرى لشرعية العمليات  أولويةالرقابة تعطي  ففي كل البلدان يمكن أن نلاحظ أن .التحصيل

                                     
 
 

 .17عوف محمود الكفراوي، المرجع السابق ، ص  1
بشأن المبادئ الأساسية للرقابة المالية ، ترجمة طارق الساطي عن مجلة الرقابة المالية الصادرة عن المجموعة العربية للأجهزة " ليما" إعلان  2

 .العليا للرقابة المالية و المحاسبة
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لمعاقبة أيضا توافق مع ترخيصات الميزانية و لل ضماناحتى يتم اكتشاف عمليات الغش و المالية 

  1. المسؤولين المتسببين في المخالفات

 :مهما اختلفت أهداف الرقابة المالية وتنوعت فإنها تنحصر غالبا في هدفين أساسيين

  
  .الموضوعةالتحقق من أن الإنفاق تم وفقا لما هو مقرر له طبقا للخطط  :الهدف الأول

  2.أن الموارد حصلت كما هو مقرر و أنها استخدمت أفضل استخدام :الهدف الثاني

  

 إنماو لكن هدف الرقابة المالية لم يعد ينحصر في اكتشاف الأخطاء و الغش و الاختلاس و 

  : إلىتعداه 

، و ما لم متابعة تنفيذها و التعرف على ما تم تحقيقه من الأهداف مراقبة الخطط المالية و -

  .يتم تحقيقه و أسباب ذلك

تقييم أداء الوحدات الإدارية التي تتكفل بالأمور المالية و مقارنة أدائها الفعلي بالأداء  -

  .االمقارن وحصر الانحرافات و أسباب وقوعها و إمكانية معالجته

  .لية في انجاز النشاطات للوحدات الإداريةتحقيق الكفاءة و الفعا -

  3.المساهمة في تحقيق الأهداف الاقتصادية و الاجتماعية للدولة -

  .الرابع الفصلو هذا ما سنراه بتفصيل في 

  

 

                                     
 
 

1   . Tabet M.K., op.cit. 
 .19محمد عوف الكفراوي، المرجع السابق، ص  2
 .234، ص 2004حسام الحجاوي، الأصول العلمية و العملية في المحاسبة الحكومية،دار حامد، عمان  3
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  :الأساسية التي تحكم ممارسة الرقابة المالية) المعايير( المبادئ   :4المطلب 

و  ثر بصورة مباشرة على أنشطة الرقابة و توجيههاتتأثر الرقابة المالية بمعايير متعددة فتؤ

  :هي تتمثل في توافق أنشطة الرقابة على المال العام مع 
  

الذي يمثل مبادئ و أفكار يسعى الحاكم لتحقيقها و عدم تبني : الاتجاه السياسي للدولة -

  .تعثر الأنشطة الرقابية إلىالمراقب المالي لتلك المبادئ سيؤدي 

 إلىو يسعى  فيجب على المراقب أن يكون مطلعا عليها:  التشريعات النافذةالأحكام و   -

  .قابة معهارتوافق ال

فمعرفة هذه التوجهات من قبل المراقب تؤهله لأن يوجه  :أهداف التخطيط التنموي -

  .أنشطة الرقابة بنفس تلك التوجهات

ة تحقق أهدافها بأقل تكلفة و ذلك بالتحقق من أن الوحد: مبدأ الاقتصادية و ترشيد الإنفاق -

  .ممكنة و أنها كذلك تتخذ القرارات الرشيدة التي تخدم في نفس الاتجاه

المراقب من  فيتأكدلأن التدقيق يجري على المستندات الثبوتية ،  :الحالة المستندية -

  .التواقيع و البيانات التي يتطلبها كل مستنداكتمال 
  

  :ؤوليات المراقب المهنية ما يليو من بين المبادئ التي تتحكم في مس

أن يكون نزيها ، مخلصا عادلا في ممارسته لعمله المهني و : الاستقامة و الموضوعية. 1

  .لا يسمح لتحيزه المسبق أن يتغلب على موضوعيته

  .مختلفة إداريةعدم الخضوع لضغوطات من مستويات : الاستقلالية . 2

ق الوحدات الحكومية و على معرفة بخصوصية أن يكون ملما بتدقي: القدرة و الكفاءة.3

التدريب و التأهيل للاطلاع على التطورات المهنية في مجال الرقابة  إلى بالإضافةالوحدة هذا 

  .المالية

  .احترام سرية المعلومات التي يحصل عليها خلال قيامه بعمله: الكتمان. 4

  1 .التقارير عدادإو ذلك عند تنفيذ مهام التدقيق و عند : الحذر المهني .5

                                     
 
 

  .227؛226؛222، ص 2003اسماعيل حسين أحمرو، المحاسبة الحكومية من التقليد إلى الحداثة، دار المسيرة ، عمان ،  -  1
 .237- 236حسام الحجاوي، المرجع السابق، ص  - 
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  :الجزائريالتشريع  العام فيعلى المال أساليب الرقابة : 3 المبحث

و التي تعد في حد ذاتها مهمة أساسية  الرقابة و التحكم في الأموال العمومية إرادةإن 

بكل العمليات  حيث أن هذه الأخيرة تحيط ةالتشريعي المنظومةفصلها عن  نكملا ي  ،للدولة

    1.مختلف وحداتهاب ة والمالية  للدول

ن تنفيذ المالية العامة مصطلح سياسي ، اقتصادي و مالي ، إذن ليس له من سبيل كما أ

فمن الخطر على الاقتصاد الوطني أن يترك المسؤولية كاملة في يد الذين . لاجتناب الرقابة 

ظهور   إلىحتما  يؤديالرقابة س فانعداميسيرون رؤوس الأموال و الممتلكات العامة و بالتالي 

  . التعسف و التبذير للأموال العامة على حساب المجتمع الشكأ

 بغض النظر عننظام رقابي على كل المستويات  إنشاءبلادنا  تم فيو تبعا لذلك فقد  

الدولة الجزائرية بوضع جهاز رقابي يهدف  هكذا قامتو  .يكل الدولةالأشخاص و رتبتهم في ه

  2 .المصداقية و يخضع لقرارات السلطة المكلفة بالميزانية ضمان تسيير يقوم على إلى

كما حرص الدستور و التشريعات إلى إيجاد ضوابط  للنفقات و الإيرادات العامة، تمثلت 

بإنشاء أجهزة رقابة مالية و إدارية تحت مسميات مختلفة و أضفت على بعضها صفة الاستقلالية 

  3.هداف الرقابية لضمان حيادتها و عدالة رأيها تحقيقا للأ

تمارس مراقبتها من طرف  ،مجالات استخدام المالية العمومية و تعددها لاتساعو نظرا 

و  يأجهزة متنوعة المهام و متباينة الطبيعة و لكنها تشترك في هدف واحد و هو استخدام جد

نها من من خلال  زوايا  متعددة غير أ 4تبرز أنواع الرقابة بالتالي، و للاعتماداتمشروع  

  5.الناحية العلمية متداخلة مع بعضها البعض

  

                                     
 
 

1 M.T. Bounara , Les Finances Publiques : L’évolution de la loi de finances en droit public algérien, pages bleu, 
Algérie, 2007, p 295. 
2 Cours de finances publiques, Institut Nationale Des Finances Publiques : Institut D’économie Douanière Et 
Fiscale, octobre 1989. 

 .، بتصرف6المرجع السابق، ص  عبد الرؤوف جابر،  3
 .1992بساعد علي، المالية العمومية، المعهد الوطني للمالية، الدراسات العليا للمالية،  4
 .161، ص 2004المراحل و الاتجاهات الحديثة، دار الفجر ، القاهرة ،  المفاهيم و القواعد و:لعمارة جمال، أساسيات الموازنة العامة للدولة  5
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  :عدة أقسام حسب زاوية الدارسة إلىيمكن تقسيم الرقابة المالية 

  :و الرقابة على الأشخاص التي يدخل ضمنها المعاملاتالرقابة على  :من حيث الموضوع

  .الرقابة على المحاسبين العموميين و الرقابة على الآمرين بالصرف-

  .النفقات الرقابة و الإيراداتبة على الرقا -
  

  :نجد نوعين  :من حيث الزمن 

   .الرقابة السابقة -

  .الرقابة اللاحقة -
  

  :أن تكون إمانجد أن الرقابة  :للرقابةمن حيث السلطة الممارسة 

  .إداريةرقابة  -

  .رقابة قضائية -

  .رقابة شعبية سياسية-

  

  :من حيث الجهة التي تتولى الرقابة

  .بة داخلية رقا -

  .رقابة خارجية -
 

مطلبين نتناول  إلىو لذلك سنقسم المبحث و سنعتمد في دراستنا على عرض التقسيم الأخير 

في الأول رقابة المراقب المالي و رقابة المحاسب العمومي و رقابة مندوب الحسابات و رقابة 

طلب الثاني رقابة مجلس وزارة المالية  كنظام للرقابة الداخلية؛ و سنتناول في الم مصالح

  .هذا كرقابة خارجية  رقابة لجان الصفقات العمومية المحاسبة و الرقابة الشعبية السياسية و
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  :- الإداريـــة- نظام الرقـــــابة الداخلية : 1المطلب

للأموال العامة يفترض ضرورة فرض رقابة داخلية ) المالي و المحاسبي( التسيير الجيد إن 

هذه الرقابة مختلف مراحل تنفيذ عمليات النفقات و عمليات أن تشمل ارة و يجب على الإد

 2.هي تنصب أكثر على النفقات باعتبارها تتعرض أكثر للتبذيرعموما ف، و 1 الإيرادات

و يقصد بالرقابة الإدارية مختلف أنواع الرقابة التي تمارس من قبل إدارات الهيئات 

، و المتمثلة في 3 )لا سيما تلك التابعة لوزارة المالية( رات أخرىالعمومية نفسها أو من قبل إدا

كالتحليلات و تقارير الأداء ، حتى يتم التأكد من دقة و  الإجراءاتمجموعة من الوسائل و 

 الإداريةصحة البيانات المحاسبية و مختلف التقارير و مدى احترام و تطبيق السياسات 

  .المرسومة

تراقب نفسها بنفسها فتقوم  الإدارةأن  إذداخلية بمثابة رقابة ذاتية ال اريةدالإوتعد هذه الرقابة 

بتصحيح ما تكتشفه من أخطاء في تصرفاتها و المغزى الرئيسي من هذه الرقابة هو المحافظة 

مة بأن تؤدي الهيئات أدوارها المكلفة بها و أن تصرف الاعتمادات اعلى المصالح الع

  4.القوانين و التشريعات الخاصة بهاالمخصصة لها وفق ما حددته 

  

  :عموما و في مجال  المالية العامة خصوصا ما يلي الإداريةو من صور الرقابة 

  

 :Autocontrôle)  الذاتية(  الرقابة التلقائية -

معين من أجل تحسس مواطن الخلل و  حيث تقام آليات و قواعد داخل جهاز إداري

سجل الاقتراحات، التقييم الدوري و الاجتماعات المنتظمة : إصلاحها في الوقت المناسب، مثل 

  .الخ... لهيئات الجهاز الإداري 

  

  

                                     
 
 

1 Stéphanie Damarey ; Exécution et contrôle des finances publiques ; Gualino Editeur, 2007 ; p 115  . 
2 Denideni Yahia, La pratique du système budgétaire de l’Etat en Algérie, OPU, 2002,  p 361.  
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 :  Le Contrôle hiérarchique الرقابة الرئاسية -

حق التدخل للتعقيب على ) supérieur(  الإداريحيث تخول القوانين و الأنظمة للرئيس 

عليه أو تعديلها أو إلغائها ، سواءا كان من أجل المصادقة ) subordonnés( أعمال مرؤوسيه 

  .Recours hiérarchiqueذلك من تلقاء نفسه أو بناءا على تظلم أو طعن رئاسي

  

 :  Le contrôle de tutelleالوصايةرقابة  -

داخل السلطة التنفيذية بموجب  الإداريةلبعض الهيئات  الإداريبالرغم من الاستقلال 

أن ذلك الاستقلال ليس مطلقا  إلا، )الخ... بلدية ، ولاية ، جامعة  (اكتسابها للشخصية المعنوية 

من طرف السلطة  الإشرافو و لا تاما حيث تبقى تلك الأجهزة خاضعة لقدر معين من الرقابة 

  .الوصية، مثل وصاية الوالي على أعمال البلدية

  
 

التي " Le contrôle financier" هو الرقابة المالية  الإداريةو لعل أهم مظهر للرقابة 

أو المحلي بواسطة  المستوى المركزيوزارة المالية و مصالحها المختلفة سواءا على  تمارسها 

  les contrôleurs financiers.1أو المراقبين الماليين  (.I.G.F)   المفتشية العامة للمالية

  

 الالتزام على قبليةال المالي المتمثلة في الرقابةو سنتناول في هذا المطلب رقابة المراقب 

الفرع الأول و رقابة المحاسب العمومي في الفرع الثاني و رقابة مندوب الحسابات  بالنفقات في

  . وزارة المالية في الفرع الرابع مصالحفي الفرع الثالث و رقابة 
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  الرقابة القبلية على الالتزام بالنفقات  :1 الفرع
   s engagéese contrôle préalable des dépenseL:  

 
الالتزام بالنفقات تكمن أهمية الرقابة على الالتزام بالنفقات في كونها تمارس على قرارات 

أي قبل أن تترتب عنها ديون اتجاه  القانونيةهذه القرارات لآثارها  إنتاجللآمرين بالصرف قبل 

مخالفة المالية منذ وقائي يسمح بالتصدي لل إجراءفهي بمثابة  ؛ إذنالهيئات العمومية المعنية

   1.بدايتها، و منع آثارها من الظهور، و هذا الذي يضمن لها قدر من الفعالية
 
 : القانوني للرقابة على الالتزام الإطار : 1الفقرة 

 60 المادة أما الرقابة قاعدة توضع 90/21 المحاسبة العمومية قانون من 58 المادة بحكم

 ملف يخضع أن ويجب المالية وزير طرف من معينين انأعو إلى الرقابة صلاحيات فتعطيمنه 

  2. بالصرف الآمر طرف من إمضائه قبل المالي المراقب تأشيرة إلى الالتزام

و المتعلق بالرقابة  1992نوفمبر  1المؤرخ في  114 – 92و أشار المرسوم التنفيذي  

 3بالنفقاتبة القبلية على الالتزام نطاق تطبيق الرقا إلى) 2(القبلية على الالتزام في مادته الثانية  

  :يشملالذي 
  

أي ميزانية كل وزارة حيث أن لكل  :التابعة للدولة الإداراتميزانيات المؤسسات و  . 1

و كذا نفس الأمر بالنسبة للهيئات و  إيراداتهقطاع وزاري ميزانيته الخاصة به تحدد فيه نفقاته و 

  .الإدارات التابعة للدولة
  

على النفقات المتعلقة  ةالرقابة القبلي لإجراءو هنا يعمل المراقب : الملحقة  الميزانيات. 2

لية يجو 07المؤرخ في  84/17من قانون  44بالميزانية الملحقة و المعرفة وفق نص المادة 

و التي يضفي القانون لكونها العمليات المالية لمصالح الدولة .  المتعلق بقوانين المالية 1984

  4.خدمات مدفوعة الثمن إنتاجة الاعتبارية و التي لها دور تقديم خدمات أو عليها الشخصي
  

                                     
 
 

  .134ي ، المرجع السابق ، ص محمد مسع 1
  .ذآره ، سابق"لبولرواح محمد"دروس في المحاسبة العمومية   2
  .بتصرف 136محمد مسعي ، المرجع السابق ، ص  3
  .عرفت الجزائر عدة أنواع من الميزانيات الملحقة لم يبق منها سوى الميزانية الملحقة للبريد و المواصلات  4
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و هي تشمل وفق المادة   :الحسابات الخاصة للخزينةالنفقات الملتزم بها و المتعلقة ب .3

الحسابات التجارية ، حسابات التخصيص الخاص ، : خمسة حسابات   84/17من قانون  48

  .تسوية مع الحكومات الأجنبية، حسابات القروضحسابات التسبيقات، حسابات ال

لبعض الأموال لصالح الخزينة  تحصيلاللخزينة أن هناك  الخاصةو فحوى هذه الحسابات 

العامة ،  كما قد تسجل الخزينة  الإيراداتالعامة للدولة نتيجة عمليات خاصة لا تعتبر من قبيل 

مة لأجل هذا كان لا بد من رصدها في دون اعتبارها نفقات عاالعامة خروجا لبعض الأموال 

حسابات خاصة دون أن تدرج في ميزانية الدولة، و هذا لا يمنع من خضوعها لرقابة المراقب 

  .المالي

و هي عبارة عن جدول تقدير للايرادات و النفقات الخاصة :  الولايات ةميزانينفقات  .4

  .بالولاية و هي الأخرى خاضعة لرقابة المراقب المالي

  

حيث تخضع هي الأخرى لرقابة : الإداريالمؤسسات العمومية ذات الطابع نفقات  . 5 

  .المراقب المالي

  

اذن كل النفقات الخاصة بالميزانيات السابق ذكرها تخضع لرقابة المراقب المالي الذي 

  .يراقب الالتزام بالنفقة و يراقب  الآمر بالصرف الذي عليه أن يحصل على تأشيرته

الذي يطرح في هذا الصدد هو ما محل ميزانية المجلس الشعبي الوطني و و التساؤل 

  ؟سبقةمميزانية مجلس الأمة و كدا ميزانية البلدية من رقابة المراقب المالي ال

رقابة قبلية من  1و في هذا الصدد لم نجد في النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني

أن هناك  2من نظامه الداخلي 92خلال المادة  المراقب المالي بخلاف مجلس الأمة و الذي من

رقابة تجري على ميزانيته من قبل المراقب البرلماني ، أما عن ميزانية البلدية فهي تخضع 

  .  3)1990أفريل  07المؤرخ في  90/08من قانون البلدية رقم  172م ( لرقابة القابض البلدي

  

  

                                     
 
 

  .46، عدد 26/10/1999، المؤرخ في الوطني شعبيال للمجلس الداخلي النظام  1
  .84، عدد  20/07/2000الأمة المؤرخ في  مجلسل الداخلي النظام 2
  .130 - 129بن داود ابراهيم ، المرجع السابق ، ص   3
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 :ولياتهمالمراقبين الماليين صلاحياتهم و مسؤ:  2الفقرة 

 :تعريف. 1

المديرية ( وظيفة الرقابة المالية القبلية من طرف موظفين تابعين لوزارة المالية  تمارس 

 .contrôleurs financiers يدعون بالمراقبين الماليين) العامة للميزانية

وزارية؛ حيث يشمل اختصاصه  دائرةفعلى المستوى المركزي يعين مراقب مالي لكل 

كما يوجد . التابعة للوزارة المعنية الإداريالعمومية الوطنية ذات الطابع  أيضا المؤسسات

  .مراقب مالي لكل من المجلس الدستوري و مجلس المحاسبة باعتبارها مؤسستين مستقلتين

أما على المستوى المحلي، فهناك مراقب مالي في كل ولاية مكلف بالمراقبة المالية للالتزام 

المديريات ( المصالح الغير ممركزة للدولة أو الهيئات العمومية الأخرى بنفقات هذه الأخيرة، و 

، و المؤسسات العمومية )و مختلف المصالح التي يتصرف رؤساءها في اعتمادات مفوضة

  ...)مستشفيات، جامعات ، (  الإداريالمحلية ذات الطابع 

  

 : صلاحياتهم. 2

لصلاحيات الأساسية للمراقبين الماليين أن ا 414-92من المرسوم التنفيذي  9تبين المادة 

و تتمثل هذه الرقابة في . لذلك الخاضعةتتمثل في الرقابة القبلية على الالتزام بالنفقات العمومية 

و سندات الإثبات المرفقة بها و المقدمة   Fiches d’engagementsفحص بطاقات الالتزام 

   .إليهم من طرف الآمرين بالصرف

م بها من الناحية ليين في مراقبة شرعية النفقات الملتزمراقبين المااذا ينحصر دور ال

التي تبقى من صلاحيات الآمرين بالصرف ( الميزانية الخاصة، دون أي فحص  لملائمتها 

  1).وحدهم

  

  :تأشيرة المراقب المالي.  1.2

للآمر ان الوسيلة المخولة للمراقب المالي في ممارسة رقابته هي التأشيرة التي يمنحها 

  2.بالصرف الملتزم بالنفقة بعدما أن يتأكد من مطابقتها للقوانين و التنظيمات المعمول بها

                                     
 
 

  .137محمد مسعي ، المرجع السابق ، ص  1
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  :قرارات الالتزام بالنفقة الخاضعة لتأشيرة المراقب المالي. 1.1.2
  

  : لقرارات الخاضعة لهذه تأشيرة و هي اهناك العديد من  

تعيينهم و تثبيتهم و دفع رواتبهم رارات لمهنية للموظفين كقالقرارات المتعلقة بالحياة ا -1

  .عدا ما كان مرتبطا بالترقية في الدرجات

القرارات المتعلقة بتسديد المصاريف التكاليف الملحقة و النفقات التي تصرفها الهيئات  -2

  .بموجب فواتير نهائية الثابتةو  مباشرة الإدارية

ما لم يتعدى المبلغ المحدد في قانون  كل التزام مدعم بسند الطلب أو الفاتورة الشكلية -3

الصفقات العمومية، و التي تشترط فيها وثائق أخرى كالفاتورات و سند الطلب و غيرها ، و 

 إعاناتكذلك كل قرار وزاري يتضمن تحويل اعتمادات أو منح تفويض بالاعتماد أو يتضمن 

  .مالية

و الجداول الأصلية الأولية و التي الجداول الاسمية التي تعد عند قفل السنة المالية ،  -4

  .تعد في بداية السنة و الجداول الأصلية المعدلة و التي تطرح أثناء قفل السنة

  .لنفقات التسيير أو تجهيز أو استثمار لقطاع من القطاعات المتضمنةالقرارات  -5

  

  :العناصر الخاضعة لرقابة المراقب المالي. 2.1.2

  

السابق ذكره العناصر التي تخضع  92/414سوم التنفيذي من المر 09لقد بينت المادة 

  :لرقابة المراقب العمومي و هي محددة على سبيل الحصر و تتمثل في ما يلي

  

 أوصحة الصفة بالنسبة للامر بالصرف ، و كذا التحقق فيما إذا كان فيه تكليف  −

 . تفويض الإمضاء من طرف الآمر بالصرف لشخص ما

 .الجاري العمل بها ين والتنظيماتمطابقة العملية للقوان −

 . وجود اعتمادات كافية لتغطية الالتزام −
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فلا يكفي وجود الاعتماد بل لابد على الآمر بالصرف : التخصيص القانوني للنفقة  −

 1.الفصل والمادة والفقرة في  بالتدقيق أن يلتزم بوجهة النفقة و ذلك 

 . لتزامتطابق جميع الوثائق الخاصة بالالتزام مع مبلغ الا −

التأكد من وجود التأشيرات و الترخيصات و الآراء المسبقة التي سلمتها السلطة  −

الادارية المؤهلة قانونا لهذا الغرض اذا مانص القانون على الزاميتها و يتعلق هذا 

بالخصوص بنفقات الصفقات العمومية التي تلعب فيها لجان الصفقات دورا بارزا 

 .بمنح أو رفض التأشيرة

  

المراقب المالي يسعى للتأكد من وجود العناصر السابق ذكرها ، فان ا نجد أن كذاهو

توافرت أشر بالموافقة على السجل أو الوثيقة المثبتة للالتزام بالنفقة أو يقوم برفض التأشيرة 

 2 .لانعدام العناصر السابقة مع التعليل الرفض في مدة لا تفوق العشرين يوما

  

  :رفض التأشيرة .3.1.2

 للإجراءاتيمكن للمراقب رفض التأشير على الالتزامات الغير نظامية و الغير مطابقة  

بصفة مؤقتة أو نهائية، حيث يتعين تعليل الرفض و تقديم التبريرات  إماالمعمول بها، و هذا 

 3.القانونية اللازمة

  

و يتم طلب تصحيح الأخطاء الجارية و ه إلىيهدف :  ejet provisoireRالرفض المؤقت 

 :في الحالات التالية

  .عند وجود التزام مشوب بعدم النظامية يمكن تصحيحه  -

  .غياب أو عدم كفاية وثائق الإثبات المتوفرة-

 .إهمال وصف الوثائق الأساسية الملحقة-

  

                                     
 
 

من الآمر  مالي أن يتابع بصفة جيدة نوعية مناصب التوظيف المعلن عليها فالنقل من فقرة إلى فقرة يتم عن طريق قرارعلى المراقب الفمثلا   1
  . بالصرف ، النقل من مادة إلى مادة عن طريق قرار من وزير المالية ، والنقل من فصل إلى فصل عن طريق مرسوم تنفيذي

   .مرجع الانترنت السابق،  بتصرفبولرواح محمد، و    131- 132بن داود ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  2
3  Manuel de Contrôle des Dépenses engages , Ministère des finance – DGB –, année 2007,  P 107 - 108. 
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يعتبر الوسيلة الأساسية في يد المراقب المالي    : définitif Rejetالنهائي الرفض 

و ضمان تصحيح الأخطاء و أخذ  بالصرف،ام الذي يوقعه الآمر لضمان مشروعية الالتز

 :التاليةو هو يكون في الحالات  الاعتبار،ملاحظات و تحفظات الرفض المؤقت بعين 

  .عدم مطابقة الالتزام بالنفقة مع القوانين و التنظيمات المعمول بها -

  .الدولة بنفقات الأمرتعلق  إذا إلاعدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية  -

 .عدم احترام الأمر بالصرف للملاحظات المقدمة له من خلال الرفض المؤقت

  

 إن )  414-92من المرسوم  18 .م(    :  Passer  outre  أو التغاضي تجاوز الرفض

الرفض النهائي للالتزام بالنفقة يفتح الباب أمام الآمر بالصرف لتجاوزه لكن على مسؤوليته؛ و 

الالتزام بقرار  إرفاقحيث يتم  .وزير المالية بذلك إعلامة قرار معلل ، و يجب هذا بواسط

المراقب المالي الذي يضع تأشيرة تضمن معلومات و رقم و  إلى إرسالهماتجاوز الرفض و 

 1.وزير المالية و كل هيئات الرقابة المؤهلة إلىنسخة من ذلك  إرسالتاريخ التجاوز، و يتم 
 

  :يمكن معها تجاوز قرار الرفض ، و هي تدخل في مجملها في ما يلي لكن هناك حالات لا

  .القانونية التي تؤهله بالقيام بالعملية بالصرف بالصفةعدم تمتع الآمر  −

  .عدم توفر الاعتمادات أو المناصب المالية −

  .غياب التأشيرات و الآراء المسبقة المنصوص عليها في القانون و التنظيم المعمول بهما −

  .لوثائق الاثباتية المتعلقة بالالتزامغياب ا −

 2.التخصيص الغير القانوني للالتزام سواءا بتجاوز الاعتمادات أو تغييرها −

  

  

  

  

                                     
 
 

دراسة حول المفتشية العامة للمالية، الرقابة على النفقات العمومية " للطالب سناطور خالد بعنوان   المدرسة العليا للادارة،  مذآرة تخرج من  1
  .21 -20، ص  2005/2006

2 - Manuel de Contrôle des Dépenses engages , Ministère des finance – DGB –, année 2007,  P 108 .  
  



  شكالهاأ و مفهومها:  على المال العامالرقابة  ــــــــــــــــــــــ انيالفصل الث

57 
 

  : الأدوار الأخرى للمراقب العمومي. 2.2

نجد أن  ،سابقا في منح التأشيرة أو رفض منحها ناهبرزالذي أالدور الرقابي  بالإضافة الى

  .ى للمراقب المالي أدوارا أخر

بالنفقات حيث يقع عليه في مسك محاسبة الالتزام  يتجسد هذا الدور  :أولا الدور المحاسبي

عبء تسجيل العمليات الملتزم بها و ضبطها في سجل معد خصيصا لذلك و متضمنا كل 

 البيانات المتعلقة بالعمليات المالية كنوعها و الفواتير المثبتة و مبلغها و الآمر بالصرف القائم بها

و تمكن هذه المهمة من ).  92/414من المرسوم  28و  27 .م( و رقم و تاريخ التأشيرة 

  .معرفة المبالغ الملتزم بها و بالتالي ابلاغها في حال طلبها إلى المصالح المعنية بها

التقارير  بإعدادانطلاقا من هذا الدور يقوم المراقب المالي  :  الدور الاعلامي: ثانيا

حديد مقدار المبالغ التي تم صرفها مقارنة مع الاعتمادات تب حيث يقوم الميزانية الخاصة بتنفيذ 

بصفة دورية وذلك كبيان ايضاحي يزود به وزير المالية حتى يكون على  هذاالممنوحة و 

  1.)92/414من المرسوم  25.م( اطلاع بالنفقات العامة الملتزم بها
 
  : مسؤولياتهم  .3

و معاونيهم عند ( عن سير مصالحهم، فان المراقبين الماليين امةالعمسؤوليتهم  إلى إضافة

من  31م ( ، ليس فقط عن التأشيرات التي يمنحونهايتحملون مسؤولية خاصة) الاقتضاء

، بل حتى عند الرفض التعسفي أو الغير مؤسس للتأشيرات، و ذلك )414- 92المرسوم التنفيذي 

المحاسبة ؛ حيث تعتبر مخالفات لقواعد الانضباط  المتعلق بمجلس 20-95تطبيقا لأحكام الأمر 

الرفض الغير مؤسس للتأشيرات أو العراقيل الصريحة من طرف هيئات " الميزاني و المالي 

و يعاقب ) من الأمر 88م ( الرقابة القبلية أو التأشيرات الممنوحة خارج الشروط القانونية

 ).لأمرمن نفس ا 89 م .( المجلس مرتكبيها بغرامات مالية

غير أن اعتبار المراقبين الماليين مسؤولين شخصيا عن منح التأشيرات أو رفضها لا يمكن 

و تبعا لذلك ، . تملصهم من احترام و تطبيق أوامر و توجيهات مسؤوليهم السلميين إلىأن يؤدي 

ن من من هؤلاء المسؤولي إليهمبالأوامر الكتابية الصادرة  المحاسبة يمكنهم التذرع أمام مجلس
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حي . من مسؤولية المخالفات المعاين ارتكابها من قبله بسبب تطبيق هذه الأوامر  إعفاءهمأجل 

  1).20-95من الأمر رقم  93م ( تحل مسؤولية رؤساءهم محلها 

  

  :رقابة القبلية للالتزام بالنفقةال تقييم:  3الفقرة 

  

لة دون التجاوزات المالية بكل الحيلو إلىتهدف  رقابة القبلية للالتزام بالنفقةلا شك أن ال

التنظيمات الساري  و أنواعها و الى مدى تطابق العمليات الواردة على النفقات مع القوانين

قبل أو العمل بها ، و لأجل هذا اعتبرت هذه الرقابة رقابة وقائية تمكن من اكتشاف الأخطاء 

  .داركه في الحينتصحيحه و ت إلىو السعي مباشرة  افور وقوعه

  ،على لفت انتباه الآمر بالصرف في حال خطئه عن حسن أو سوء نية ةا تعمل هذه الرقابكم

  .أو في حال تغيير التخصيص القانوني للنفقات

الجانب الشكلي للنفقة دون أن  في الغالب على تقتصر و الملاحظ أن رقابة المراقب المالي 

، كما يعتبر انتهائهاحين  إلىمن بدئها  رقابة الملائمة التي تفحص العمليات المالية إلىتتعداه 

حق التغاضي الممنوح للآمر بالصرف من بين الحدود التي تحد من فعالية الرقابة  التي يقوم بها 

  .المراقب المالي 

أي تخص عمليات  تحصيل،لا  إنفاقو الجدير بالذكر أيضا أن هذه الرقابة هي رقابة 

  .العامة  الإيراداتالعام دون  الإنفاق

هي التي تأتي ثمار  الإنفاقالمستمرة التي تساير كل مراحل  الآنيةبهذا نجد أن الرقابة  و

و هذا سنراه في  المالية،تلك النفقة الملتزم بها و هي التي تحول دون التجاوزات و الاختلاسات 

   2.رقابة المحاسب العمومي أكثر
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   :رقابة المحاسب العمومي: 2الفرع 
  

يؤدي المحاسب العمومي دورا  العامة  الإيراداتفي تنفيذ النفقات و دوره   إلى إضافة

يتمثل هذا الدور الرقابي في مراقبة أعمال الآمرين بالصرف و التدقيق في شرعية  1رقابيا مهما

موالية للرقابة التي يمارسها  المحاسب العمومي و تكون رقابة ،2الوثائق التي صادقوا عليها

 36مر بالصرف و يمكن أن نتعرف على هذه المجالات من خلال المادة المالي على الآ المراقب

  : و هي تتمثل فيمن قانون المحاسبة العمومية 

 . بها المعمول والأنظمة القوانين مع العملية مطابقة −

 .له المفوض أو بالصرف الآمر صفة −

 . النفقات تصفية عمليات شرعية −

 . الاعتمادات توفر −

 .معارضة محل أنها أو اآجاله تسقط لم الديون أن −

 . للدفع الإبرائي الطابع −

 خاصة بها المعمول والأنظمة القوانين عليها نصت التي المراقبة عمليات تأشيرات −

 . المالي المراقب بتأشيرة يتعلق ما

 . الدفع صلاحية من التحقق أي الإبرائي للمكسب القانونية الصحة −

 إجراءاتى للمحاسب العمومي قبل مباشرة يجب التأكد من العناصر السابقة حتى يتسن إذن

أن يتأكد من أن الأمر بالدفع الموجه إليه يكتسي الطابع الشرعي و أن المبلغ المستحق الدفع 

رفض  ،مسجل في الفصل و البند الذي بشأنه تجري عملية الدفع ، أما إذا رأى فيه مخالفة لها

بالصرف كونه الساهر على السير الحسن  بول الصرف لتلك النفقة ، إلا أن القانون خول للآمرق

للمرافق العامة و تلبية للمصالح العامة  وسيلة أخرى تمكنه من تمرير الأمر بالصرف رغم 

من  47المادة ما أكدته  هذاو  لتسخير المكتوبرفض المحاسب العمومي و هذا ما يعرف بـا

يمكن " : أن  ابقوله 91/3143المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم و أيضا  90/21قانون 

                                     
 
 

ع الى تعتبر رقابة المحاسب العمومي رقابة لمدى شرعية الآمر بالصرف و لا يتعددى دوره الى مراقبة مدى ملائمة ذلك، لأن مراقبة الملائمة ترج 1
   .السلطة الوصية على الآمر بالصرف 

رقابة المفتشية العامة للمالية على المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري                                 " هشام سلوقي ، مذآرة تخرج من المدرسة الوطنية للادارة بعنوان  2
  .9، ص 2005/2006، "

  .الذي يحدد إجراءات تسخير المحاسبين العموميين من طرف الآمر بالصرف  07/09/1991المؤرخ في   3
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للآمر بالصرف إذا ما قام المحاسب العمومي بإيقاف عملية دفع أن يطلب منه كتابيا و تحت 

  ".مسؤوليته دفعها

و بالتالي إذا امتثل المحاسب العمومي لأمر التسخير هذا فستبرأ ذمته من أي مسؤولية مالية 

محاسب العمومي سلطة لبالتسخير فتبقى ل أو شخصية، و الملاحظ أنه حتى  و إن كان هناك أمر

و لكن عليه أن يبرر هذا الرفض بأحد  1رفض صرف  النفقة و رفض الامتثال للآمر بالصرف

  :الأسباب التالية

  .المالية المخصصة للنفقة الملتزم بها من قبل الدائن المستحق للنفقةعدم وجود اعتمادات  -

 . لتسديد هذه النفقات -بة للدولةما عدا بالنس- عدم توفر أموال للخزينة  -

 . انعدام إثبات أداء الخدمة -

 . طابع النفقة غير لإبرائي أي الشخص المعني بالدفع هنا هو غير الدائن الحقيقي -

 2. انعدام تأشيرة المراقب المالي أو تأشيرة الصفقات عند الضرورة -

  

  :Commissaire au comptesرقابة محافظ الحسابات : 3الفرع 
  :التعريف به . 1

منظما لواجبات و مهام  1970نوفمبر  16المؤرخ في  70/173لقد جاء المرسوم رقم 

الحسابات للمؤسسات العمومية أو الشبه عمومية و قد تواصل هذا العمل أو محافظي مندوبي 

م تاريخ إنشاء المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة حيث تم إلغاء المرسو 1980إلى غاية 

سابق الذكر ، و عليه أصبح مجلس المحاسبة هو المكلف بمراقبة المؤسسات  70/173رقم 

  .العمومية

 1985لكن لم يتم التخلي عن الدور البارز لمحافظ الحسابات حيث جاء قانون المالية لسنة 

يتم تعيين مندوبي الحسابات لدى : "  169الذي أصلح إلى حد ما هذه المهنة بنصه في المادة 

لمؤسسات التابعة للقطاع العام لدى الشركات التي تملك فيها الدولة أو هيئة عمومية حصة من ا

  ...".أموالها

                                     
 
 

  . 90/21من قانون المحاسبة العمومية   48المادة   1
  .، بتصرف 147بن داود ابراهيم ، المرجع السابق ، ص   2
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الذي أخضع  1 إلى غاية أن صدر القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية الاقتصادية

نص صراحة على أحكام قانونية  إذاالمؤسسات العمومية لقواعد القانون التجاري و المدني 

من  40جسدته المادة  ة، و أصبحت هذه المؤسسات خاضعة لأنظمة رقابة داخلية و هذا ماخاص

  :  88/01قانون 

داخلية خاصة بالمراقبة ادية تنظيم و تدعيم هياكل يتعين على المؤسسات العمومية الاقتص" 

  ".في المؤسسة وتحسين و بصفة مستمرة أنماط سيرها و تسييرها 

الى ذلك أدل المشرع عدة تعديلات على نظام محافظي الحسابات فكانت البداية  إضافة

. 92/203قم المتعلق بتنظيمهم  و الذي أتبع بالمرسوم التنفيذي ر 2 91/08القانون رقم باصدار 

يعد محافظ الحسابات في : " بقوله  27محافظ الحسابات في نص  91/08و قد  عرف القانون 

مفهوم هذا القانون كل شخص يمارس بصفة عادية باسمه الخاص و تحت مسؤوليته مهنة 

  4". الشهادة بصحة و انتظامية حسابات الشركات و الهيئات المعنية برقابة محافظ الحسابات

  

  : ت تدخل محافظ الحسابات الرقابيةمجالا. 2

  : يعمل محافظ الحسابات على رقابة ما يلي 

المؤرخ في  93/08و هذا ما أبرزه المرسوم التشريعي رقم  :الشركات التجارية  -

25/04/19935.  

 88/04من قانون  10فقرة  17و هذا ما أقرته المادة  :المؤسسات العمومية الاقتصادية -

  .المتضمن القانون التجاري 15/01/1988المؤرخ في 

المؤرخ في  90/10من قانون  162ا أوضحته المادة مو هذا  :المؤسسات المالية   -

  .المتعلق بالنقد و القرض 14/04/1990

  

                                     
 
 

  .02العمومية الاقتصادية، عدد المتعلق بالقانون التوجيهي للمؤسسات  88/01القانون   1
 والمتعلق بمهنة خبير محاسب، محافظ الحسابات ومحاسب معتمد، 1991أفريل  27المؤرخ في   91/08القانون رقم  2
المتضمن تشكيل و إختصاصات وقواعد سير المجلس الوطني للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات و المحاسبين  20- 92المرسوم التنفيذي  3

 .تمدينالمع
  . 148- 147بن داود ابراهيم ، المرجع السابق ، ص   4
 .المتضمن القانون التجاري 75/59المعدل و المتمم للامر  1993-4-25المؤرخ في  08/93لمرسوم التشريعي رقم ا 5
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رقابة الهيئات السابقة بالصلاحيات  ما يخص في هذا الصدد فيمحافظو الحسابات و يتمتع 

  :تاليةال

  .و الحسابات الواردة في المحاسبة العامة لهذه المؤسسة الإحصاءاتالـتأكد من صحة  -

  .متابعة عمليات تنفيذ الميزانيات و الحسابات الخاصة بهذه المؤسسة  -

الهيئة لخاضعة  علىمراقبة العمليات التي يمكن أن يكون لها تأثير مباشر أو غير مباشر  -

  .لرقابتهم
  

بحث و التحري في عين المكان على و الوسائل لأجل ال الإمكاناتبكل  نيتمتعو كما 

ء التي يقدمها محافظو الوثائق و الدفاتر و لا يلتزم تجاههم بالسر المهني، و تعتبر الآرا

 1.ملزمة الأخذ بها من قبل الهيئات الخاضعة لرقابتهمالحسابات 

  

  :وزارة المالية مصالحرقابة :  4الفرع 
البارز حيث أنها تسهر على رعاية و رقابة نجد في مجال الرقابة أن لوزارة المالية دورها 

العديد من الصلاحيات يتمتع بمالية الدولة و على رأس هذه الوزارة نجد وزير المالية الذي 

  .254/ 95الرقابية بموجب المرسوم التنفيذي 

و  95/553المركزية لوزارة المالية بموجب المرسوم التنفيذي رقم  الإدارةو قد تم تنظيم 

المديرية العامة  إلىدد نجد أن مجال الرقابة على تنفيذ الميزانية تمتد أساسا في هذا الص

بوزارة المالية و ذلك عن طريق التقارير التي يعدها المراقب المالي و المتعلقة  4للميزانية

بعمليات التحصيل و الإنفاق من قبل المؤسسات و الهيئات الخاضعة للتأشيرة و كذا  استغلال 

مستندات التي ترسل من طرف الهيئات و المصالح المعنية، و ما يهمنا في إطار الوثائق و ال

 .و مفتشية مصالح المحاسبة المفتشية العامة للمالية مصالح وزارة المالية هو
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  :Inspection Générale des financesالمفتشية العامة للمالية  : 1الفقرة 

عمومية و ضمان عدم ضياعها قد أدى إن الاهتمام بصحة و صرامة تسيير الأموال ال

  .بالدولة إلى تأسيس وظيفة الرقابة 

و باعتبار وزارة المالية مكلفة بمسك مالية الدولة ، خاصة من خلال مسك جميع الإيرادات 

و التكفل بمنح الاعتمادات لكافة الوزارات قد أدى بها إلى تأسيس هيئة رقابية تابعة لها تتولى 

لي و المحاسبي لمصالح الدولة و هذا وفق الإجراءات و التنظيمات المعمول مراقبة التسيير الما

  1.بها

  :تنظيم المفتشية العامة للمالية) 1

المؤرخ في أول  53- 80بموجب المرسوم رقم  1980سنة  المفتشية العامة للماليةأنشئت 

  :و الذي كان المحدد لتنظيمها و سيرها و صلاحياتها قبل صدور 1980مارس 

المحدد لصلاحيات   06/09/2008المؤرخ في   272- 08التنفيذي رقم لمرسوم ا  -

 لاغي( 22/02/1992المؤرخ في  78- 92المرسوم التنفيذي رقم و الذي حل محل المفتشية 

  ).إلا مادته الأولى المتعلقة بإحداث المفتشية 53-80لأحكام المرسوم رقم 

المتضمن تنظيم الهياكل  06/09/2008المؤرخ في  273-08المرسوم التنفيذي رقم   -

المؤرخ في  32-92المرسوم التنفيذي رقم  و الذي حل محل المركزية للمفتشية

20/01/1992.  

المتعلق بتنظيم  06/09/2008المؤرخ في  274- 08المرسوم التنفيذي رقم   -

تنفيذي المرسوم الو الذي حل محل  و صلاحياتها لمفتشية العامة للماليةالمفتشيات الجهوية ل

  . 20/01/1992المؤرخ في  33-92رقم 

  :على المستوى المركزي و المحلي المفتشية العامة للمالية و فيما يلي سنحاول دراسة تنظيم

  :التنظيم المركزي للمفتشية العامة للمالية - 1-) 1

-08الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية لأحكام المرسوم التنفيذي رقم  تنظيميخضع 

من  2المادة ( الذي يعين بمرسوم رئاسي . للم. الع. الم و تعمل كلها تحت سلطة رئيس 273

و يضمن ادارة و تسيير  –و الجهوية  - و يسهر على حسن سير الهياكل المركزية )المرسوم

  ).3المادة ( المستخدمين و الوسائل بالمفتشية
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  :مما يلي المفتشية العامة للماليةو تتكون 
  

توكل مهام الرقابة و التدقيق و التقييم و  :عملية الرقابة و التدقيق و التقييمهياكل   . 1

 .للم. الع. الم لمراقبين عامين للمالية موضوعين تحت سلطة رئيس. للم.ع.الخبرة المنوطة بالم

  .اختصاصا على عدة قطاعات نشاط يمارسونو  )04(و عددهم أربعة 
  

  :الوحدات العملية .2

  .عثات و مكلفون بالتفتيشيديرها مديرو ب 

المراقبين العاميين  إشرافمدير و يعملون تحت  20يتمثل عددهم في  :مديرو البعثات  ←

يقوم مدير البعثة باقتراح عمليات الرقابة لوحدات العملية التابعة للوحدات المركزية و . للمالية

ذا الاطار  يسهر على يتابعها كما يضمن التناسق مع جميع الهياكل الجهوية للمفتشية و في ه

تحضير أشغال المهمات و تنظيمها و تقديم الاقتراحات المتعلقة بقوام و مدة و مناطق تدخل كل 

 10المادة  تضمنتهاوحدة من الوحدات العملية، وتوزيع الأعمال بينها و غيرها من المهام التي 

  .للم. الع. مالو التي من شأنها تحسين فعالية ممارسة رقابة   273- 08 من المرسوم

 :المكلفون بالتفتيش ←
و يمارسون تحت ادارة ) 30(يدير فرق الرقابة مكلفون بالتفتيش محدد عدهم بثلاثين 

  ).12المادة ( مديري البعثات الموكلة لهم عمليات الرقابة 

و . بالتفتيش عمليات الرقابة المسندة إلى الفرقة و ينظمها و يتابعها و يقودها يحضر المكلف

  .مهامه توزيع المهمات بين المفتشين الذين يشكلون الفرقة و متابعة سير الأعمال من بين

  :هياكل الدراسات و التقييس و الإدارة و التسيير. 3 

  :و هي تتمثل في ثلاث مديريات تضم رؤساء و مديريات فرعية و هي كالتالي

  مديرية البرامج و التحليل و التلخيص؛/ 1

  الآلي؛ الإعلامييس و مديرية المناهج و التق/ 2

  .مديرية الوسائل/ 3

التنظيم المرآزي للمفتشية العامة  و سنحاول فيما يلي تلخيص كل ما أتى ذكره حول
 : التالي  سم البيانيرالفي  للمالية
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 ةللمفتشية العامة للمالية المرآزي يهيكل التنظيمال:  1- 2الشكل
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

  للوحدات العملية   لرقابية اقتراح العمليات ا 
  الوحدات الجهوية   المرآزية مع التنسيق مع

  
  
  
  

  تحضير عمليات الرقابة   و متابعتها و توزيع المهام بين المفتشين 

  

  .من اعداد الطالبة: المصدر 

  

  رئيس المفتشية العامة للمالية 
Le Chef de l’IGF 

  ل عملية الرقابة و التقييم و التدقيق هياآ
Structures opérationnelles de 

contrôle , d’audit et d’évaluation  

  هياكل الدراسات و التقييس و الإدارة
Structures d’étude, de normalisation, 

d’administration et de gestion 

  مديرية البرامج و التحليل و التلخيص
Direction des programmes , 
d’analyse et de  la synthèse 

  مديرية الوسائل
Direction des moyens 

 مديرية المناهج و التقييس و الإعلام الآلي
Direction des méthodes, de 

normalisation et de l’informatique 

مراقب عام 
 -1-للمالية

مراقب عام 
-3-للمالية

مراقب عام 
-2-  للمالية  

مراقب عام 
-4-للمالية

  مليةــدات عـوح  
Unités 

opérationnelles 

  لف بالتفتيشمك 30

Chargé d’inspection 

  مدير بعثة 20
Directeur de mission  

  مفتشين
Inspecteurs 
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  :للمفتشية العامة للماليةالتنظيم المحلي  – 2-) 1

و   274- 08م المرسوم التنفيذي رقم لأحكا. للم.ع.تنظيم المصالح الخارجية للم يخضع

و هي تتكون من وحدات عملية و مكلفين بالتفتيش  مفتشيات جهوية  10تتمثل هذه المصالح في 

  .يتولون عمليات الرقابة الموكلة إلى المفتشية الجهوية و يديرها مفتش جهوي

  

الثانية من  موضح في الفقرة  يحدد عدد المكلفين بالتفتيش لكل مفتشية جهوية حسب جدول

مكلفين ) 06(بـ  دو فيما يخص ولاية تلمسان يحدد العد 274-08من المرسوم  6المادة 

  .بالتفتيش

  عدد المكلفين بالتفتيش لكل مفتشية جهوية : 21-الجدول 
  

  عدد المكلفين بالتفتيش  الولايـــة  

  4  الأغواط  1

  6  تيزي وزو  2

  6  سيدي بلعباس  3

  8  قسنطينة  4

  4  ورقلة  5

  6  تلمسان  6

  6  سطيف  7

  6  عنابة  8

  6  مستغانم  9

  8  وهران  10

  

المؤرخ في  274-08المرسوم التنفيذي رقم  274- 08من المرسوم  6المادة : المصدر 

  .، بتصرفو صلاحياتها لمفتشية العامة للماليةالمتعلق بتنظيم المفتشيات الجهوية ل 06/09/2008

  

  :تشخيص الدور الرقابي للمفتشية) 2

جهاز رقابي بالدرجة الأولى لكن التوجيهات الجديدة للسياسة  المفتشية العامة للمالية إن

الاقتصادية الجزائرية و التغيرات المصاحبة في المالية العمومية قد أدى إلى توسع دورها و 
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بصفة عامة فان ممارستها لوظائفها  و مهما يكون وفق إجراءات و نماذج محددة تنضبط طرق 

  .و نتائجها سير عملها

  :المفتشية العامة للماليةمهام  -1-)2

و حتى نهاية  1980جهازا رقابيا فقط منذ تأسيسها سنة  المفتشية العامة للماليةظلت 

الوضعية المستقرة التي كانت تميز الاقتصاد الوطني المخطط و  إلىالثمانينيات و هذا بالنظر 

تحرير  إلىأدى  أثبتت غير ذلك، و هذا ما 1986المالية العمومية لكن الهزة البترولية لسنة 

و معطيات جديدة تتطلب تطور الاقتصاد و التخلي عن الاشتراكية مما يعني ظهور مفاهيم 

  .المفتشية العامة للماليةأجهزة الدولة وظائفها بما في ذلك مهام 
  

  :المهام الكلاسيكية للمفتشية :أولا
  

تلك التي كانت معتمدة في ظل النظام  ة للماليةالعامنقصد بالمهام الكلاسيكية للمفتشية 

، و هي منحصرة في أساسها في الرقابة المالية و المحاسبية في الهيئات 1992الاشتراكي قبل 

  .العمومية و مهمة الدراسات و الخبرات

  :مهمة الرقابة و التدقيق. 1

تهدف إلى التأكد من  و هي العامة للماليةتعتبر مراقبة التسيير المهمة  الأصلية للمفتشية 

  1.مدى احترام المعايير و المقاييس القانونية لضمان مشروعية و دقة الحسابات المالية

  :الهيئات الخاضعة للرقابة* 
رقابتها على التسيير المالي و المحاسبي لمصالح الدولة و الجماعات . للم.الع.تمارس الم

  .الإداريالمحلية و الهيئات العمومية ذات الطابع 

   :علىكما تمارس رقابتها أيضا 

  المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري، -

هيئات الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام و الإجباري و كذا كل الهيئات ذات الطابع  -

  .الاجتماعي و الثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية

  2.مهما كان نظامها القانوني كل مؤسسة عمومية أخرى -
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و يمكن أيضا أن تمارس رقابتها على كل شخص معنوي آخر يستفيد من المساعدة المالية 

  ).272-08من المرسوم  3المادة ( من الدولة أو جماعة محلية أو هيئة عمومية

  :مجال المراقبة*  
نب المشروعية إن تدخلات المفتشية غير مطلق و إنما يخضع لمجال محدد يشمل خاصة جا

و هي .و دقة الحسابات و لا يمكن أن تمتد لتشمل الملائمة التي تبقى اختصاصا أصيلا للمسير

  :ما يليمراقبة تشمل خاصة 

  .الخاضعة للرقابة كيفية تسيير الأموال العمومية  و مدى فعاليته و وضعية الهيئات -

لوثائق و سندات المحاسبة و مدى دقة حسابات الهيئات  الخاضعة للرقابة و مدى توفر ا  -

  .المطابقة للانجازات...الفواتير

ظروف استعمال الاعتمادات و الوسائل الموضوعة تحت تصرف  الهيئات الخاضعة  -

  .لرقابتها

التدقيق في وضعية الصناديق و القيم و السندات التي هي بحوزة المسيرين و المحاسبين  -

  .العموميين

ونية و التنظيمية خاصة منها المتعلقة بالجانب المالي و ظروف تطبيق الأحكام  القان-

و ذلك من ناحية تناسقها و تكيفها مع الأهداف بالتنظيم الهيكلي  المحاسبي وكذا تلك المتعلقة

  .المحددة

  

  مهام التحقيقات و الخبرات. 2

ة ، تكلف المفتشية بإجراء دراسات و إعداد خبرات عن مختلف المجالات الاقتصادية، المالي

  :و في هذا المجال تكلف بـ. الميزانية ، المحاسبية و التقنية

القيام بالدراسات و التحاليل المالية و الاقتصادية من أجل تقدير فاعلية و فعالية إدارة و تسيير  -

  .الموارد المالية و الوسائل العمومية الأخرى

  .طاعاتإجراء دراسات مقارنة تطورية لمجموعات قطاعات أو مابين الق -

  

  

  

  

  



  شكالهاأ و مفهومها:  على المال العامالرقابة  ــــــــــــــــــــــ انيالفصل الث

69 
 

  :تطور مهام المفتشية العامة للمالية: ثانيا

بسبب التطورات الاقتصادية و المالية التي شهدتها الجزائر أصبح من الضروري تطوير 

عرفت المفتشية أنواعا جديدة من المهام حيث  الإطاروظائف الدولة و تفعيل أجهزتها و في هذا 

  :أصبحت تقوم بما يلي
  

  : التقييممهمة . 1

  :هيو  272-08من المرسوم  4 حددتها المادةتشمل هذه المهمة مجالات متعددة 

  .تقييم أداءات أنظمة الميزانية -

  .التقييم الاقتصادي و المالي لنشاط شامل، قطاعي أو فرعي أو لكيان اقتصادي -

تقييم شروط تسيير و استغلال المصالح العمومية من طرف المؤسسات الإمتيازية مهما  -

  .نظامها كان

أيضا بتقييم شروط السياسات  المفتشية العامة للماليةتقوم  :تقييم السياسات العمومية. 2

الرقابة على الأموال العمومية بالطريقة الكلاسيكية  نأالعمومية و كذا النتائج المتعلقة بها، ذلك 

تحقق الفعالية سلامة المستندات المحاسبية و مشروعيتها يمكن أن لا القائمة على التأكد من 

ك يصبح من الضروري تجاوزه إلى تقييم النشاط العمومي نفسه، و هو التصور لالمطلوبة، لذ

  .المفتشية العامة للماليةالمستقبلي للمهمة التي يفترض أن تقوم بها 

الميزانية للأهداف البحث حول مدى تحقيق  إلىلذلك فان تقييم السياسات العمومية يهدف 

الية و الاجتماعية المسطرة ، و يتم من خلال انجاز دراسات، و تحاليل مالية الاقتصادية و الم

  .اقتصادية لتقدير فعالية التسيير و نجاعته

  :الرقابة على عمليات الصرف و حركة رؤوس الأموال . 3

المعينون بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية و  العامة للماليةتم تأهيل موظفي المفتشية 

ل لمعاينة جرائم مخالفة التشريع و التنظيم الخاصين بالصرف و حركة رؤوس وزير العد

و مع ذلك فان هذه المهمة تبقى استثنائية، و أقل أهمية بالمقارنة لأن  .الخارج إلىالأموال من و 

  1.هيئات أخرى مؤهلة للقيام بذلك
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  :التدقيق في القروض الدولية. 4

بالرقابة على القروض الدولية التي يمنحها البنك  للماليةالمفتشية العامة في هذا الإطار تقوم 

للتنمية، و هي تهدف من خلال هذا إلى  و البنك الإفريقي BIRDعمار و التنمية الدولي للإ

ضمان استعمال الاعتمادات المخصصة، و المتابعة الصارمة و الدقيقة و المنتظمة للأرصدة 

  1 .الموجهة لمشروع

  : في العمل الرقابي .للم. ع.مإجراءات تدخل ال -2-)2

تخضع  المفتشية العامة للماليةمن أجل تسهيل  تدخلاتها و إعطائها فعالية أكبر؛ فان 

  :يليما لإجراءات واضحة و مضبوطة يجب احترامها؛ و هي تشمل 

  . :للم. ع.البرنامج السنوي لتدخل الم: أولا 

سنة تحدد عمليات الرقابة ما هو معمول به هو أنه خلال الشهرين الأولين من كل 

هذا يتم تحديد . في برنامج سنوي يعد و يعرض على الوزير المكلف بالمالية،. للم.ع.للم

البرنامج حسب الأهداف المحددة و تبعا لطلبات أعضاء الحكومة أو الهيئات و المؤسسات 

  . المؤهلة

من  13المادة  (ات غير أنه يمكن القيام بعمليات الرقابة خارج البرنامج بطلب من السلط

  .، أو إذا ما تعلق الأمر بقضايا مستعجلة  أو تسخيرة من القضاء)272-08المرسوم 

يتضمن هذا البرنامج السنوي مختلف المهام التي ستنتج خلال السنة، حيث يتم  توزيعها 

على مدار السنة و على مختلف المديريات الجهوية، و هذا حسب المناطق و حسب حجم 

ا تاريخ القيام بالمهمة فيتولى كل مدير بعثة تحديده مع الأخذ بعين الاعتبار سلم النشاط، أم

 2.الأوليات

  :سير المهمة التفتيشية: ثانيا 

تولي رؤساء الأقسام بالتنسيق مع المدراء الجهويين توزيع يبعد اقرار البرنامج السنوي 

  .لها و تنظيمها من أجل تنفيذهاالمهام على الفرق و البعثات التفتيشية التي تبادر بالتحضير 

  

  : التحضير للمهمة التفتيشية .1

                                     
 
 

 .41المرجع السابق ، ص  1
 .45المرجع السابق ، ص  2
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في الأعمال  تشمل الانطلاقخضع مرحلة التفتيش لإشراف مكلفين بالتفتيش و هي ت

  . التمهيدية المتمثلة في التعرف على الهيئة التي تخضع للرقابة

و مختلف  و ذلك على أساس النصوص التأسيسية و مختلف التعديلات التي لحقت بها

الوثائق الخاصة بها ، إضافة إلى الأرشيف الذي تملكه المفتشية العامة للمالية أو أي هيئة رقابة 

أخرى حول هذه الإدارة الخاضعة للرقابة، كما يمكن اللجوء خلال هذه المرحلة إلى الهيئات 

  .ليالخارجية لجلب أكبر قدر ممكن من المعلومات حول نشاط الهيئة و معاملاتها الما

رقابة من أجل القيام بالمهمة لو بعد هذا يتم الاتصال بالهيئة أو المصلحة التي ستخضع ل

الاستطلاعية التي يمكن أن تكون فجائية ، و لا ينبغي أن تتجاوز أسبوع و من خلال الحديث مع 

  .و تحدد رزنامة العمل التي يفترض إتباعهاالمسؤولين يتم وضع أهداف دقيقة للتدخل ، 

  

 :نفيذ المهمة التفتيشيةت. 2
يتم انجاز عمليات الرقابة من خلال الفحص و المراجعة على الوثائق و في عين المكان و 

  .هذا من الناحيتين الشكلية و المضمون

و هذا بالتأكد من وجود الوثائق المالية و المحاسبية ميزانية، حساب إداري  :الناحية الشكلية 

 .للقوانين و التنظيمات المعمول بهاو مدى مطابقتها ....سجلات الجرد

حيث يقوم المفتشون بفحص الصندوق و مراقبة الأموال و القيم و : ناحية المضمون  

حيث يتم تحضير ... مقارنتها مع العمليات المسجلة و معاينة الوثائق الثبوتية مثل الفواتير

لمحاسب ا ويقوم بامضائه كل من المفتشين  محضر يتضمن كل الملاحظات المسجلة

  .العمومي

التحقيق و  بتقدم بعثة  لإعلامهم و بعد ذلك يعقد اجتماع مع مسؤولي الهيئة الخاضعة للرقابة

  .هذا لتسهيل عملية الرقابة و معرفة تنظيم الهيئة

ثم تنتقل الرقابة الى المسيرين من خلال التحقيق في المحاسبة المادية و العمليات المسجلة و 

و اذا تحقق المراقب من وجود نقائص يمكنه أن . رافقة لها و مدى تطابقهاالوثائق الثبوتية الم

يطلب من المحاسبين القيام بضبط هذه المحاسبة  و اعادة ترتيبها في الحال، و اذا لم يكن 

للمحاسبة وجود أو أنها متأخرة لدرجة يتعذر مراجعتها  يحرر المفتش محضر عدم وجود 

و المحاسبة  نشاءلإخبرة  بإجراءصة حيث يأمر وزير المالية يقدمه الى السلطة الوصية المخت

  .ضبطها
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تمس بالسير المادي للهيئة أما اذا تأكد المفتشون من وجود اختلاسات أو مخالفات خطيرة 

  .الخاضعة للرقابة يتم اعلام رئيس المهمة الذي يعلم فورا رئيس المفتشية العامة للمالية

يتضمن اقتراحاتهم في "يتقرير أساس"رقابة يعد مهام البعد انتهاء   :تحرير التقرير. 3

و يمكن أن يتضمن أيضا كل اقتراح كفيل بتحسين الأحكام . جال تسيير الهيئة الخاضعة للرقابةم

  ).من المرسوم 21المادة ( التشريعية التي تحكمها

المصالح ، و يجب على مسيري 1يبلغ مسير الهيئة المراقبة و كذا وصايته بالتقرير الأساسي

تحتويها هذه  يعلى الملاحظات الت في هذه الحالة أن يجيبوا لزوما في أجل أقصاه شهرين

التمكن من تنفيذ  إطارو هذا في . التقارير و كذلك عليهم أن يعلموا بالتدابير المتخذة حيال ذلك

  .ما يسمى بالإجراء التناقضي

مسير على التقرير الأساسي يترتب عن جواب ال  08/272من المرسوم  24و حسب المادة 

يختم الإجراء التناقضي و يعرض هذا التقرير نتيجة المقاربة بين " تقرير تلخيص " إعداد 

يبلغ التقرير التلخيصي . المعاينات المدونة في التقرير الأساسي و جواب مسير الكيان المراقب

  .المسير للسلطة السلمية للكيان المراقب دون سواها مرفقا بجواب

  

  ضافة إلى التقارير التي يتم تحريرها بعد نهاية كل عملية ، تعد المفتشية العامة للمالية       إ

يتضمن حصيلة أعمالها و يقدم إلى الوزير المكلف بالمالية خلال الثلاثي الأول "تقريرا سنويا " 

  ).26المادة ( سنة الموالية للسنة التي أعد بخصوصهالمن ا
  

  :ية العامة للماليةرقابة المفتش ييمتق) 3

و لا يمكن الاستغناء عن  تعد المفتشية العامة للمالية هيئة رقابية ذات دور بالغ الأهمية 

المهام التي تؤديها في مجال المراقبة و التقويم الاقتصادي و كذا الدراسات و التحاليل، و لكن 

ام التشريعية المتعلقة رغم هذا الدور الذي تلعبه المفتشية و التعديلات التي شهدتها الأحك

أن هناك الكثير من الحدود و العقبات التي تحد من فعالية عملها و من  إلابتنظيمها و دورها 

  :بينها

                                     
 
 

 .)22المادة ( مؤهلة الى هذه الأخيرة دون سواهايرسل التقرير المعد على اثر مهمة أمرت بها سلطة   1
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لم نقل لا تخضع  إنأن هناك الكثير من الهيئات لا تخضع لرقابة المفتشية العامة للمالية  

ني ، و بعض المؤسسات لأي رقابة و هي تتمثل في رئاسة الجمهورية، وزارة الدفاع الوط

 .العمومية الاقتصادية كسوناطراك

عليها أن محققي المفتشية يحققون في تسيير أموال عمومية تقدر بالملايير يعاب أيضا  و ما 

 .مقابل أجرة لا تتوافق مع أهمية و صعوبة عملهم الرقابي

التقارير  عدادإيلاحظ أيضا أن المفتشية العامة للمالية ينحصر دورها في الرقابة و  و ما 

 .دون أن يكون لها صلاحية البت أو إصدار أي أحكام أو قرارات

و من النقائص أيضا عدم وجود أي تنسيق بين عمل هذه المفتشية و عمل باقي الهيئات  

 1.الرقابية خاصة مجلس المحاسبة

  
  

  :رقابة مفتشية مصالح المحاسبة : 2الفقرة 

على  الإشرافو يتولى   2 95/198التنفيذي  تم استحداث هذه المفتشية بموجب المرسوم

هذه المفتشية و كذا تسييرها مفتش عام يخضع لسلطة المدير العام للمحاسبة و يساعده في القيام 

  .بالتفتيش يتم تعيينهم بموجب مراسيم تنفيذيةمفتشين مكلفين  05بمهامه 

قابة و التحقيق و أعمال الر بإجراءو لمفتشية مصالح المحاسبة صلاحيات واسعة تتعلق 

التفتيش لأجل التأكد من التسيير السليم للأموال العامة من طرف هيئات الدولة و مؤسساتها و 

  : تتمحور هذه الصلاحيات فيما يلي

التأكد من تطابق العمليات المالية و المحاسبية التي يقوم بها المحاسبون العموميون مع  −

  .القوانين و التنظيمات المعمول بها

على التسيير الأمثل لمصالح الخزينة و الاستغلال الرشيد للأموال العامة و الموارد  العمل −

  .البشرية 

  .للهيئات و المؤسسات العمومية الإعاناتالمالية المتعلقة بمنح لخزينة امراقبة التدخلات  −

                                     
 
 

 .175-174، المرجع السابق ، ص بن داود ابراهيم 1
  .42يحدد اختصاصات مفتشية مصالح المحاسبة و تنظيمها ، العدد  1995جويلية  25المؤرخ في  2
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السهر على تحضير و تطبيق برامج التحقيق و التفتيش التي يؤديها المحاسبون العموميون  −

مجلس المحاسبة و هذا ما يبرز وجود علاقة تكامل بين عمل مفتشية مصالح  إلىم تبليغها ليت

  .المحاسبة و عمل مجلس المحاسبة

  .التنسيق بين عمل مصالح التدقيق و التفتيش التي تجريها المصالح الخارجية التابعة للخزينة −

بين العموميين من العمل على استغلال التقارير و المعلومات التي تخص تسيير المحاس −

  1.الأجهزة الرقابية المختصة

  :ارجيةــالخالرقابة :2بــطلــالم

و  هي رقابة تتولاها أجهزة خارجية غير خاضعة للسلطة التنفيذية  الرقابة الخــارجية

لجنة الصفقات مجلس المحاسبة و  هناك البرلمان،كما سنرى فيما يلي أن من بين هذه الأجهزة 

 .العمومية
  

  : -السياسية  –الرقـــــابة الشعبية : 1الفرع 

 إذتعتبر الرقابة الشعبية السياسية من قبيل الرقابة الخارجية على الميزانية العامة و تنفيذها 

  2.تلعب الدور البارز في توجيهها الوجهة الصحيحة

لعامة على ن لسلطاته الرقابية ااممارسة البرلم إلى أساساينصرف مفهوم الرقابة السياسية ، 

المالية العامة في  بالوضعيةالحكومة و التي من بينها حقه في الاطلاع  على كل ما يتعلق 

عن طريق التشريع لفرض ما يراه ضروريا (  الاقتضاءالدولة؛ و هو ما يمكنه من التدخل عند 

سؤولا و بعبارة أخرى ، فان البرلمان كونه م. من تدابير رقابية على تسيير الأموال العمومية

من لهم حسن استعمال الأموال التي يدفعونها للخزينة ضمباشرة أمام المواطنين هو ملزم بأن ي

من باب أولى مراقبته لتنفيذ ميزانية  الإطار،و تدخل في هذا  .العمومية كمكلفين بالضرائب

ا تحرص إذن من بين الأهداف الأساسية لعملية الرقابة البرلمانية أنه .3الدولة من طرف الحكومة

   .4على التطبيق السليم و الشرعي لقوانين المالية المصادق عليها

                                     
 
 

 .176- 175بن داود ابراهيم ، لمرجع السابق ، ص  ا 1
  . 177بن داود ابراهيم ، المرجع السابق ، ص 2

  .157محمد مسعي ، المرجع السابق ، ص  3
  .118،  ص 2006، جوان 13، مكانة آليات الأسئلة الشفوية و الكتابية في عملية الرقابة البرلمانية، مجلة الفكر البرلماني، عدد  عوابدي عمار  4
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كما أن صلاحيات المجالس الشعبية للجماعات المحلية في مراقبة تنفيذ ميزانيات هذه  

    1.يمكن إدراجها أيضا ضمن الرقابة السياسية الأخيرة
               

 :رقابة البرلمان: 1الفقرة 

مانية مكانة هامة نظرا لما تتوفر عليه من آليات للرقابة السابقة و تحتل الرقابة البرل

بالمصادقة على قانون المالية و اعتماده  البرلمان  تصاصخا إلى إضافةالمعاصرة و اللاحقة، ف

إلى نهاية ) رقابة آنية( فان مراقبته تمتد من الفترة المعاصرة لتنفيذ الميزانية ) رقابة قبلية( 

و الذي يوضح رقابة المجلس  1في آخر الفقرة  2- 2أنظر الشكل (2 .)رقابة بعدية (السنة المالية

  ).الشعبي الوطني لتنفيذ الميزانية العامة 
 
 ":أثناء التصويت على قانون المالية" الرقابة السابقة  -1

الملاحظ أن كلا النظامين الداخليين للمجلس الشعبي الوطني و مجلس الأمة لم يتطرقا لهذه 

 99/02قابة و لا للتصويت على قانون المالية للسنة ، غير أننا نجد أن القانون العضوي الر

  : 44قد نص في مادته  3المتعلق بتنظيم الغرفتين و العلاقة الوظيفية بينهما و بين الحكومة 

يوما من تاريخ ايداعه  75يصادق البرلمان على مشروع قانون المالية في مدة أقصاها " 

على مشروع قانون المالية في مدة . و.ش.من الدستور و يصوت الم 120م المادة طبقا لأحكا

مجلس الأمة على النص المصوت عليه  يوما ابتداءا من تاريخ ايداعه و يصادق 47أقصاها 

يوما ، و في حالة الخلاف بين الغرفتين يتاح للجنة متساوية الأعضاء أجل  20أقصاه حد خلال 

، و في حالة عدم المصادقة لأي سبب كان خلال الأجل المحدد ، يصدر أيام للبت في شأنه  08

  "رئيس الجمهورية مشروع قانون المالية الذي قدمته الحكومة بأمر له قوة القانون 

لجنة المالية  لىإيحال . و.ش. بعد كل هذا و بعد أن يودع قانون المالية للسنة بمكتب الم  

  .ناقشتهو الميزانية التي تتولى دراسته و م
  

  . : و.ش.الدور الرقابي للجنة المالية و الميزانية على مستوى الم - 1-1
 

                                     
 
 

  .157محمد مسعي ، المرجع السابق ، ص  1
 .112ابة، صمحمد الصغير بعلي يسرى أبو العلا؛ المالية العامة النفقات العامة الميزانية العامة، دار العلوم ؛ عن  2

  .08/03/1999المؤرخ في   3
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من نظامه الداخلي و من بين هذه  19.من عدة لجان متخصصة حسب م. و.ش.يتشكل الم

 دراسة في المختصة اللجنة هيواللجان الدائمة و المتخصصة نجد لجنة المالية و الميزانية 

 في الواردة الإجراءات تنفيذ تتابع أن واجبها من و بشأنها، تقارير إعدادو قوانين المالية مشاريع

  1.المالية قوانين

عضو و هي  50 إلى 30و تعتبر هذه اللجنة من أكبر اللجان عضوية حيث تتشكل من 

  :تحظى بعناية خاصة و على الأخص في المجال القانوني و العملي فهي

الدائمة و لها أولوية فحص و دراسة مشروع قانون  في الجانب القانوني تتمتع بالصفة).  أ

تمثل الطرف المقابل للحكومة في عملية التفاوض مع وزير المالية عند  : كما أنهاالمالية 

تنظر في مدى نجاعة و فائدة التعديلات المقترحة من الحكومة و النواب على  تحضير الميزانية؛

المشروع التمهيدي لقانون المالية و توزيعه على حد سواء كما أنها هي التي تتولى طبع تقرير 

  .النواب لإعطاء رأيهم فيه
  

جنة مختصة في المجالين المالي و الضريبي و كل ماله لفال ،أما في الجانب العملي). ب

  .صلة بالاقتصاد و المالية مما يجعلها تتحكم بسهولة في المعطيات المالية و الضريبية
  

نة حق الاستماع لأعضاء الحكومة كما أن لها حق الاستعانة في مجال التدخلات فللج). ج

  .بالخبراء و المختصين بغرض الحصول على معلومات تساعدها في أداء مهمتها 

  .من قبل مقررها أو أحد نوابه. و.ش.الم إلىقديم تقرير تو يتوج عمل هذه اللجنة ب
  

  :المناقشة العامة لمشروع قانون المالية و الميزانية -2 -1

بافتتاح المناقشة فيعطي الكلمة لمقرر لجنة المالية و الميزانية لقراءة . و.ش.يقوم رئيس الم

ممثل الحكومة  إلى بالاستماعيشرع في مناقشة القانون  المالية ثمالتقرير الخاص بمشروع قانون 

لات ، وتعتبر التعدي المتدخلين  إلىمقرر اللجنة المختصة ثم  إلىممثلا في وزير المالية و 

واحدة من أهم صلاحيات السلطة لتشريعية ممثلة في نوابها حيث أن التعديل في حد ذاته يعد 

مشروع قانون المالية، غير أنه اشترط لتحقيق ذلك أن لا ينصب  إلىجديدا يضاف  إجراءا
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كان ذلك مستندا على تدابير من  إذا إلامضمون طلب التعديل على الزيادة في النفقات العامة 

، فإذا  1توفير مبالغ مالية لتغطية زيادة النفقات المقترحة أوالدولة  إيراداتالزيادة في  شأنها

  .جاءت التعديلات مخالفة لهذه الإجراءات كان لرئيس المجلس الحق في رفض إيداعها
  

  :التصويت على مشروع قانون المالية و الميزانية - 1-3

ع قانون المالية و الميزانية بدراسة تقوم الجلسة العلنية المخصصة للتصويت على مشرو

التقرير العام المقدم من لجنة المالية و الميزانية و المتضمن المعطيات الخاصة بتحليل الوضع 

  . الاقتصادي و المالي السائد في البلاد

فانه يصوت بالاقتراع السري أو . و.ش.من النظام الداخلي للم 69و بمقتضى نص المادة 

  .رفع اليد أو بالاقتراع العام الاسميبالاقتراع العام ب

رئيس مجلس الأمة و  إلىالنص المصوت عليه  بإرسال. الو. الش. ثم يقوم رئيس الم

. و.ش.من النظام الداخلي لمجلس الأمة فانه يناقش النص الذي صوت عليه الم 64استنادا للمادة 

  - بنفس الطريقة-

لنص النهائي الذي صادق عليه مجلس ا بإرسال، يقوم رئيس مجلس الأمة  إجراءو كآخر 

  .و و رئيس الحكومة .ش.الأمة الى رئيس الجمهورية و يشعر رئيس الم
 
 :تنفيذ الميزانيةل المعاصرةالرقابة  -2

) الوزارات( أن يراقب النشاط  و الأداء الحكومي ) المجلس الشعبي الوطني(يمكن للبرلمان 

  :واسطة الآليات الأساسية التاليةجال المالي بمفي مختلف المجالات و منها ال

من الدستور يمكن للجان البرلمان بغرفتيه أو  133طبقا للمادة : الاستماع و الاستجواب ). أ

، كما يمكن لأعضاء أي مجلس استجواب )عضو الحكومة( وزير  أي إلىمجلسيه أن تستمع 

 .الحكومة برمتها

من الدستور ، أن يسألوا أي وزير  134يمكن لأعضاء البرلمان ، وفقا للمادة  :السؤال).ب

كتابيا أو شفويا عن أي موضوع أو قضية، و منها القضايا المتعلقة بتنفيذ الميزانية، طبقا لأحكام 

 .ي البرلمانمجلسمن النظام الداخلي لكل 

                                     
 
 

  .1996من دستور  120أنظر المادة  1
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من الدستور تلتزم الحكومة بأن تقدم كل  84طبقا للمادة  :مناقشة بيان السياسة العامة).ج

عن السياسة العامة، تعقبه مناقشة لعمل و أداء الحكومة، لمعرفة مدى تنفيذ برنامج  سنة، بيانا

 .الحكومة الذي كان البرلمان قد وافق عليه لدى تقديمه من طرف الحكومة بعد تعيينها

  :Les commissions d’ enquêteالتحقيق  انلج .)د

اختصاصاتها،  إطار، في  كل غرفة من البرلمانلمن الدستور ، يمكن  161بموجب المادة 

مانا لفعالية هذه الوسائل ضو .أن تنشأ في أي وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة

و وسائل  إجراءاتيحدد القانون و النظام الداخلي لغرفتي البرلمان كيفية تشكل هذه اللجان و 

لمترتبة على نتائج اأداء مهمتها في التحقيق و الحماية المبسوطة على أعضائها و الجزاءات 

 1الخ....التحقيق

الشعبي الوطني بصلاحيات واسعة في ميدان  تتمتع لجان التحقيق و المراقبة التابعة للمجلس

محل تحرياتها و كذلك الإدارات و المصالح  التحري، و ذلك لكونها تستطيع طلب الهيئات

كل المستندات و الوثائق التي يمكنها الإطلاع على  المختصة بتبليغها الوثائق و المعلومات كما

القطاع العام و بعد فراغ اللجنة من  كما يمكنها الاستعانة بمصالح تقنية لها خبرة في ،تحتاجها

  2 .الوصية لتقديم ملاحظاتها تحرياتها ترسل عن طريق رئيسها نسخة إلى السلطة

مناقشة قانون كما تتجلى رقابة البرلمان في مرحلة تنفيذ الميزانية، بصورة واضحة لدى 

المالية التكميلي الذي تقدمه الحكومة للبرلمان أثناء السنة المالية بغرض تكملة أو تعديل بعض 

طالبة فتح اعتمادات إضافية، حيث تقوم الحكومة بالضرورة بتقديم  3الأوضاع المستجدة

قشة الحكومة في معلومات كافية إليه عن حالة تنفيذ الميزانية وتبرر طلبها بفتح الاعتمادات و منا

  .4 .سياستها المالية

  

 )Loi de règlement budgétaire قانون ضبط الميزانية( : الرقابة اللاحقة -3

التي  الميزانيةالرقابة اللاحقة على مدى شرعية تنفيذ  المجلس الشعبي الوطنييجري 

يهاته و ذلك بقيامه صادق عليها البرلمان في السنة السابقة بعد تنفيذ الميزانية و يرى تطبيق توج

                                     
 
 

 .114-113محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ، ص 1
، منتديات طلبة الجزائر ، 09/07/2009، "المحاسبة العمومية في تسيير الجماعات المحلية" جلال حمري مذآرة حول   2

http://etudiantdz.com/vb/t23395.html 
  .114محمد الصغير بعلي ، المرجع السابق ؛  ص 3
  .455ص  ،2003محمد عباس محرزي، اقتصاديات المالية العامة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،   4
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من الدستور على أن تقدم  187و في هذا الصدد قد نصت المادة . من جديد بمراقبة هذا التنفيذ

مالية الى المجلس الشعبي الوطني عرضا حول استعمال الاعتمادات الحكومة في نهاية كل سنة 

. و.ش.ة على مستوى مالمالية التي اقرها بالنسبة للسنة المالية المعينة و تختتم السنة المالي

بالتصويت على قانون يتحدد بمقتضاه ضبط ميزانية السنة المالية المنصرمة أي اختتام السنة 

  1. المالية

    Loi de règlement budgétaireبقانون ضبط الميزانية هذا القانون المعبر عنه 

بط نهائيا ، هو الذي يض)سالف الذكر 17-84، من القانون رقم 78، 77، 76، 5المواد (

و النفقات ، و يقر حساب  للإيراداتالميزانية العامة للدولة المنفذة ؛ حيث يحدد المبالغ النهائية 

و  إيراداتالمشتمل على الفائض أو العجز الناتج عن الفرق بين نتائج السنة المالية المعنية و 

ينة، و نتائج تسيير عمليات نفقات الميزانية، و النتائج المثبتة في تنفيذ الحسابات الخاصة بالخز

  2الخ.....الخزينة

و لكي يتمكن البرلمان من معرفة وضعية الميزانية ميدان التنفيذ فانه يتلقى تقارير مختلفة 

  :من الحكومة لا سيما

  التقرير السنوي حول تنفيذ المخطط السنوي للاستثمارات؛ -

  التقرير السنوي للجنة المركزية للنفقات العمومية؛ -

  تقرير السنوي للمفتشية العامة ؛ال -

  تقرير مجلس المحاسبة؛ -

  .جدول تنفيذ الاعتمادات المصوت عليها -

و على ضوء هذه التقارير تتم عملية مراجعة التطبيق و مدى احترام الحكومة للترتيبات 

ي هذا الأخير يشكل الوثيقة الت .البرلمان على قانون ضبط الميزانيةالقانونية بواسطة مصادقة 

و المعدلة الخاصة بكل سنة مالية،  يثبت بمقتضاها تنفيذ قانون المالية أو قوانين المالية التكميلية

ذمة الحكومة  إبراءأي أن مصادقة المجلس الشعبي الوطني على قانون ضبط الميزانية لا يعني 

جماعية  أما مسؤولية الوزراء. مضت مدة سنةحالة المالية للدولة في  إثباتهو مجرد  إنماو 

ذمتهم الشخصية  إبراءكانت أو فردية فهي من اختصاص رئيس الجمهورية ، غير أن 
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باعتبارهم الآمرين بالصرف الرئيسيين و المحاسبين ماليا فهو من اختصاص مجلس المحاسبة 

التي يتولى عملية رقابة المحاسبة الذي حينما يقوم بمراقبة حسابات الوزارات و المؤسسات 

. و.ش.أما في حالة عجز الميزانية فان الم .حساباتهلكل وزير عن  إبراءو يصدر التابعة لها 

يضبط و يحدد موطن الخلل ثم يصدر قرارا يتضمن توجيهات إلى الهيئة التنفيذية لمعالجة 

 .الوضع المالي من الناحية العملية

  

يجعل  مما 1982و كملاحظة فان قانون ضبط الميزانية لم يصدر في الجزائر منذ سنة 

قوانين المالية لا تزال من هذا التاريخ مفتوحة لأن قانون ضبط الميزانية يغلق الحسابات المالية 

التي تلزم الحكومة أن تقدم لكل غرفة  1996من دستور  160لكل سنة و ذلك بموجب المادة 

المالية  من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرتها كل سنة و تختتم السنة

  1 .بالتصويت على قانون يتضمن اختتام و غلق ميزانية السنة المالية الماضية من قبل كل غرفة
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  تنفيذ الميزانية العامةتصنيف رقابة المجلس الشعبي الوطني على  : 2-2الشكل 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  من إعداد الطالبة :المصدر

  

  

  
  

  

  :المحليةرقابة المجالس الشعبية : 2الفقرة 

مراقبة تنفيذ الجاري للميزانية من قبل الآمرين  للمجالس الشعبية الولائية و البلديةيحق 

القوانين و الأنظمة المتعلقة بالجماعات  إطارو ذلك في ) رؤساء بلديات و ولاة (بالصرف 

لحسابات تتمثل أساسا في مناقشة ا فإنهاالمحلية اللاحقة  الشعبية المجالس أما رقابة. المحلية 

المقدمة لها من طرف الآمرين بالصرف بعد اختتام كل سنة مالية حيث تقوم بالتحقق  الإدارية

الميزانية و نتائجها مع تلك المنفذة من قبل المحاسب  إطارمن توافق العمليات المتخذة في 

 البرلمانيةالرقابة 

  رقابة سابقة
  الرقابة اللاحقة أثناء التصويت على قانون المالية

  

  رقابة معاصرة

 نيةلتنفيذ الميزا 

اللجنة المالية 
 و الميزانية

 )لس الشعبي الوطنيا(

التصويت على 
  مشروع

 المالية قانون

  المناقشة العامة

 لمشروع قانون المالية

   

  فحص و دراسة مشروع قانون المالية -
دراسة مدى نجاعة التعديلات المقترحة  -

 .النوابمن من الحكومة و 
 ميزانية قانون ضبط ال

 نهاية السنة المالية

  الإستماع
 الإستجواب و

 لجان التحقيق

 السؤال

مناقشة بيان 
 السياسة العامة
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د عن اللازمةالتسويات  إجراءالعموميين المعنيين و من مطابقتها للترخيصات الميزانية و 

   1.الاقتضاء ، ثم تبت في ذلك المجالس الشعبية بمداولات تقيمها

  
  :الرقابة البرلمانية ميتقي: 3الفقرة 

ان  الرقابة التشريعية  ذات أهمية لا سيما في مجال اطلاع البرلمان على كيفية تسيير 

ارها رقابة ذات ، و على العموم فان رقابة البرلمان على تنفيذ الميزانية باعتب2الأموال العمومية 

 ة إلى حد بعيد بمدى فعالية أعضاء البرلمانطابع سياسي بالدرجة الأولى تبقى فعاليتها مرهون

، و الذي يعاب عليهم 3في ممارسة سلطاتهم النيابية و صلاحيتهم الرقابية على أعمال الحكومة

الحساب الختامي الذي  أنه ليس لديهم الوقت الكافي و الخبرة الفنية و المحاسبية الكافية لمناقشة

قد يصل إلى آلاف الصفحات و الأرقام مناقشة تفصيلية ، أضف إلى ذلك الأعباء و المهام 

السياسية الخطيرة التي يثقل بها أعضاء السلطة التشريعية، مما يجعل الرقابة التشريعية غير 

  4  كافية بمفردها على تتبع سير و مراقبة حسن تنفيذ الميزانية العامة للدولة

  

 الاستعلامييكشف أن الدور الرقابي للبرلمان لا يتعدى الجانب  كما ان الواقع سرعان ما

ها عدم فعالية الوسائل الرقابية و ذلك دو في هذا حقيقة أولية مفا. به رغم تعدد وسائل الرقابة

  .لافتقارها للجانب الردعي

نتيجة تواجد الحكومة في  ،وىجدالعدم  بنوعيه الشفوي و الكتابي يعاني من للسؤالفاللجوء 

  .و انعدام الجزاء القانوني المترتب عنه إجراءاتهكل 

بفعل  فهي تقريبا مهملة و أعضاء البرلمان يعزفون عن استخدامه الاستجوابأما آلية 

  .الشروط المضنية اللازم توافرها فيه، و كذا الآثار المحدودة الناتجة عنه

                                     
 
 

  .بتصرف 160 – 159  محمد مسعي ، المرجع السابق ، ص  1
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فهو يفتقر لضمانات نجاحه، فقد ي تشكيل لجان التحقيق لحق أعضاء البرلمان ف بالنسبةأما 

تتشكل قيود على هذه اللجان من حيث إنشاءها أو مدى إلزامية أعمالها و هذه أحد المعوقات 

  1.التي تكبح الرقابة البرلمانية

و متخصصة تساعد عضو البرلمان بالدراسات  ةبرلمانية قوي إدارةو لذلك فمن المهم خلق 

للتغلب على المشاكل و الصعوبات التقنية الضخمة ، و ذلك حتى يسهل على  لازمةالو التحاليل 

أعمال الحكومة المالية بإحاطة شاملة و عضو البرلمان التحكم أكثر في عملية الرقابة على 

  2.تحليل عميق و يقظة كاملة

  

  :La Cour des comptes الرقـــــابة القضائية المستقلة لمجلس المحاسبة:2الفرع 

 

يوجد ضمن البناء المؤسساتي لمعظم الدول المعاصرة جهاز أعلى للرقابة المالية 

Institution supérieure de contrôle financier  و بغض النظر عن اختلاف تسميته

وتنظيمه و صلاحياته من بلد لآخر ، فان ما يميز هذا الجهاز عن غيره من هيئات الرقابة في 

  :الدولة هو

 .قلال الضروريتمتعه بالاست −

و تزويده بالسلطات و الصلاحيات الواسعة للقيام برقابة بعدية فعالة على تسيير الأموال  −

 3 .العمومية

 .رقابة المشروعية و رقابة جودة التسيير: تنحصر رقابته في نوعين أساسيين −

  4 .يمكن أن يصدر عنه أحكام جزائية −
  

بة الذي يعتبر أعلى مؤسسة للرقابة في و في الجزائر يتمثل هذا الجهاز في مجلس المحاس

، و لذا نجده ينتمي الى الرقابة مجال المالية العمومية و يختص بشمولية و اختصاص أكبر في 

                                     
 
 

 .137- 136، ص .ت.عقيلة خرباشي ، العلاقة الوظيفية بين الحكومة و البرلمان، دار الخلدونية، الجزائر د 1
 .19، ص 2003، أآتوبر 4لبرلماني ، العدد مجلة الفكر ا 2

، جامعة أبو بكر بلقايد "ة الرقابة عليها في ظل القانون الجزائريطرق ابرام الصفقات العمومية و آيفي"مذآرة ماجستير لمانع عبد الحفيظ،   3
  .121، ص  2007/2008تلمسان، 

4 André paysant, finances publiques, Armand Colin, Paris 1997, p 329. 
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 INTOSAI (L’organisationالإنتوساي ( المالية المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة 

internationale des institutions supérieures de contrôle  و ينتمي الى المجلس التنفيدي

و كذا   ) ARABOSAIأرابوساي( للمجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة  

  AFROSAI (.1 أفروساي (ينتمي للمنظمة الإفريقية للأجهزة العليا للرقابة المالية و المحاسبة 

و  الجزائري مجلس المحاسبةلي القانون نظامالسنحاول فيما يلي التعرف على و لذا  

  :تهاتنظيمه و صلاحي

  :النظام القانوني لمجلس المحاسبة/ 1

)  بالرقابة الخاص الفصل في مدرجة( 1996 لسنة الدستوري التعديل من 170 المادةحسب 

 والمرافق الإقليمية والجماعات الدولة لأموال البعدية بالرقابة يكلف محاسبة مجلس يؤسس:" 

 القانون يحدد ،" الجمهورية رئيس إلى يرفعه سنويا تقريرا المحاسبة مجلس يعد ، العمومية

في  3-2أنظر الشكل (  تحقيقاته وجزاءات وعمله تنظيمه ويضبط المحاسبة مجلس صلاحيات

  ):الذي يبين تطور النظام القانوني لمجلس المحاسبة الجزائري عبر الزمن  الأسفل

 وانشأ 1989 دستور هو فالمرجع ومنه 1996 في مرة لأول محاسبة مجلس يؤسس لم ←

 . 1976 دستور في مرة لأول

 مارس أول في المؤرخ 05- 80 القانون هو المحاسبة مجلس لتنظيم أتى قانون أول  ←

 ضبط قانون مشروع في التحقيق:  هي الفترة تلك في بها قام التي الأشغال جملة من و ، 1980

 . 1980 لسنة الميزانية

 الذي المحاسبة مجلس تسيير و بتنظيم الخاص 4/12/1990 في 90/32 نالقانو جاء ثم  ←

 : فيه ورد

 . المحاسبة مجلس لرقابة تخضع لا الإقتصادية العمومية المؤسسات •

 . فقط إدارية رقابة وظيفة له أصبح و القضائية وظيفته على المحاسبة مجلس تخلي •

 في المؤرخ 95/20 بالأمر 1995 سنة في القضائية الوظيفة له أرجعت   ←

 لأموال المالية للرقابة العليا بالمؤسسة سمي قد و المحاسبة بمجلس الخاص 17/07/1995

                                     
 
 

 .155بن داود ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  1
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و الجديد الذي جاء به هذا الأمر هو  الإدارية العمومية المؤسسات و الإقليمية الجماعات و الدولة

 :أن 

 هذا و ماليا ذتنف التي العمليات في يتدخل لا أي البعدية بالرقابة يكلف المحاسبة مجلس •

 . بعد تنتهي لم لو و الجارية العمليات في للتحقيق للمالية العامة للمفتشية المجال يفتح

 الجماعات و الدولة يعني الذي المالي بالمجال خاص المحاسبة مجلس تدخل    •

 في كانت لو و العمومية الأموال في يتدخل أن له يمكن و العمومية المرافق و المحلية

 . إداري طابع ذات تليس مؤسسات

 جميع المحاسبة مجلس لرقابة يخضع أنه 21-95من الأمر  السابعة المادة تكمل و •

 مهما العمومية الهيئات و العمومية المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة مصالح

 . طبيعتها كانت

   :و لكنالمحاسبة مجلس لتدخل قابلة تكون حتى العمومية المحاسبة تطبيق هي القاعدة •
 

 الطابع ذات العمومية المؤسسات للرقابة تخضع كذلك: "  تنص )8( الثامنة المادة *

 شريطة مالي أو تجاري أو صناعي نشاط تمارس التي العمومية الهيئات و التجاري و الصناعي

 . )أموالها كل(عمومي  طابع لها أموالها تكون أن

 شريطة ، القانوني نظامها كان مهما مؤسسة أي مستوى على كذلك يتدخل )9(  المادة *

  .1 ) أموالها من جزء(  عمومي مصدر لها الأموال تكون أن

  :آخر النصوص المنظمة لمجلس المحاسبة عدا تلك المتعلقة بـ 20-95و بهذا كان الأمر 

، 1995أوت  20المؤرخ في  23-95الأمر  :القانون الأساسي لقضاة مجلس المحاسبة −

  ؛48عدد . ر.ج

 22المؤرخ في  377-95المرسوم الرئاسي رقم  :خلي لمجلس المحاسبةالنظام الدا −

  .72عدد . ر.، ج1995نوفمبر 

المؤرخ  56 -96المرسوم التنفيذي رقم  : اجراءات تقديم الحسابات الى مجلس المحاسبة −

  .06عدد . ر.، ج1996يناير  22في 
 
 

                                     
 
 

  .،  بتصرفhttp://etudiantdz.com/vb/t9446.html،  2005- 2004" لبولرواح محمد"دروس في المحاسبة العمومية   1
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  ر الزمنتطور النظام القانوني لمجلس المحاسبة الجزائري عب : 3-2الشكل 

  

  

    

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  من اعداد الطالبة: المصدر      

  

  

  

  
 

  :تنظيم المجلس و مستخدموه/ 2

 تصرفه تحت الدولة وتضع التسيير استقلالية من المحاسبة مجلس يستفيد  :يمهــتنظ. 1

 نظام إلى المجلس ويخضع.  صلاحياته وتنفيذ لتسيير اللازمة والمادية البشرية الإمكانيات

 ). 95/20 أمر من 28 المادة(  العمومية المحاسبة

و . س رئيس يعينه رئيس الجمهورية و يساعده في ذلك نائب للرئيسليتولى رئاسـة المج

 : يضم هيكله التنظيمي ما يلي

تتولــى الغرف ذات الاختصاص الوطني رقابة الحسابات والتسيير  :ة رف الوطنيالغ -

رافق العمومية مهما كان نوعها التابعة لوزارة ما أو و رقابة الهيئات والم  المالي للوزارات،

 .تلك التي تتلقى الإعانات المسجلة في حسابها و كذا رقابة المؤسسات العمومية الاقتصادية

 )190المادة رقم (التأسيس القانوني لمجلس المحاسبة 

  انشاء مجلس المحاسبة و تزويده بالإختصاصت القضائية و الإدارية -
 .صلاحيات واسعة في مراقبة الأموال العمومية-

 .160تكريس تأسيسه بموجب المادة 

  يفته القضائيةتجريد المجلس من وظ -
و  عدم خضوع المؤسسات العمومية لرقابته -

 العمومية آذا آل هيئة لا تخضع لنظام المحاسبة

تكريس تأسيسه 
 170في المادة 

  .الخاص بتحديد  صلاحيات و تنظيم المجلس -
  .استعادة الوظيفة القضائية -
 .التمتع بالإستقلالية الكاملة -

  دستور 
1976

  05-80قانون  رقم 
 1980مارس  1

  دستور 
1989 

  20- 95الأمر رقم 
 1995جويليه  17

دستور 
1996 

  32 -90القانون رقم 
 1990ديسمبر  4
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ى الغرف ذات الاختصاص الإقليمي رقابة مالية الجماعات لتتو :ة الغـرف الإقليمي-

كما يمكنها أن تراقب حسابات . ختصاصها الإقليميالتابعة لمجال ا) الولايات والبلديات( ةالإقليمي

 . و تسيير الهيئات العمومية التي تتلقى إعانات من الجماعات الإقليمية
 
  La chambre de discipline.في مجال تسيير الميزانية والمالية   ة الانضباطغرف -

budgétaire et financière (CDBF) :  الميزانية تختص غرفة الانضباط في مجال تسيير

والمالية في إصدار الحكم والجزاء ضد الأخطاء أو المخالفات التي يرتكبها المسيرون 

ضرار أكيدا بالخزينة العمومية أو بأملاك الهيئات  ألحقواالذين  المشابهونالعموميون والأعوان 

 . العمومية
 
ولى دور لمجلس المحاسبة نظارة عامة تت:  Le Censorat généralة النظـارة العام-

النيابة العامة فيه، يشرف عليها ناظر عام و يساعده نظار، و تتمثل مهمتها في متابعة 

للقوانين و التنظيمات   الصلاحيات القضائية لمجلس المحاسبة و السهر على التطبيق السليم

 . المعمول بها داخل المؤسسة
 
ط اسبة على كتابة ضبشتمل مجلس المحي : greffe central Le كتابة الضبط الرئيسي -

و تسجيل قضايا المجلس من جهة و تحضير  باستلاميتولى رئاستها كاتب ضبط رئيسي يكلف 

 . جلسات مجلس المحاسبة المجتمع في تشكيلة كل الغرف مجتمعة من جهة أخرى
 
لدى  أينش :Le bureau des rapporteurs généraux. ن ن العامييمكتب المقرر -

يكلفون ) عددهم ثلاثة(لجنة البرامج و التقارير، مكتب للمقررين العامين ة رئيس مجلس المحاسب

  :ـعلى التوالي بالأشغال المرتبطة بالتحضير ل

  ؛مشروع التقرير السنوي •

  ؛مشروع التقرير التقييمي للمشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية  •

 . المشروع التمهيدي للبرنامج السنوي لمجلس المحاسبة و حصيلتهو  •
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  Les services administratifs et techniques.ةالمصالح الإدارية والتقني

أخيـــرا، يعمل مجلس المحاسبة بمساعدة هياكل الدعم على شكل أقسام تقنية و إدارية، 

و هي  1.يتولى الأمين العام تنشيطها ومتابعتها والتنسيق بينها تحت سلطة رئيس مجلس المحاسبة

التحليل و المراقبة و الذي  يعد من أهم أقسامها حيث أنه يعد دلائل تتمثل في قسم تقنيات 

،كما يوجد بها 2و الإشراف عليها  التدقيق اتللقيام بعملي اللازمةالفحص و الأدوات المنهجية 

  3.قسم للدراسات و معالجة المعلومات بالإضافة إلى مديرية الإدارة و الوسائل
 

 

 :تشكيلة المجلس و مستخدموه. 2

  ارس المهام الرقابية من طرف قضاة يشكلون سلكا يحتوي على ثلاث رتبكتم

I. مجموعات 4، و تضم رتبة خارج السلم:  

  رئيس الغرفة: 3المجموعة   رئيس مجلس المحاسبة: 1المجموعة 

  رئيس فرع و ناظر: 4المجموعة  نائب الرئيس و الناظر العام: 2المجموعة 
  

II. و تضم مجموعتين بة المستشارينرت :  

  .مستشار أول:   1لمجموعةا

  .مستشار:2المجموعة 

III. و تضم ثلاث مجموعات :رتبة المحتسبين:  

  .محتسب رئيسي:   1المجموعة

  .محتسب من الدرجة الأولى:  2المجموعة 

  .محتسب من الدرجة الثانية:  3المجموعة 
  

مرسوم بال إحداثهمتم ( هناك مدققون ماليون  ،القضاة ، أعضاء مجلس المحاسبة إلى إضافة

مكلفين بمساعدة القضاة في القيام بعملهم، و لا سيما في ال) 20014المؤرخ في ديسمبر 01-420

                                     
 
 

   http://www.ccomptes.org.dz/Maquette%2027NEW120_fichiers/Page631.htm مجلس المحاسبة،الموقع الإلكتروني ل  1
 .377-95من المرسوم الرئاسي  27هذا ما أآدته المادة  2
 .155 بن داود ابراهيم ، المرجع السابق ، ص 3
 .يتضمن القانون الأساسي الخاص بالمدققين الماليين بمجلس المحاسبة 2001ديسمبر 20المؤرخ في 420-01المرسوم 4
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مجال تدقيق الحسابات، كما يمكن أن يشارك في الأعمال الرقابية منتدبون لدى المجلس من 

  .و المؤسسات العمومية، و ذلك حسب احتياجاته لكفاءات تقنية معينة الإداراتمختلف 

ة مستخدمي المجلس ، فهم موظفون من مختلف الأسلاك و الأصناف و يتولون مهام أما بقي

تقديم الدعم التقني الضروري للمراقبين، و المهام المنوطة بكتابة الضبط، و تسيير مالية المجلس 

و الشكل التالي يلخص كل أصناف المستخدمين بمجلس  1.و مستخدميه و وسائله المادية

 .المحاسبة

  تشكيلة مجلس المحاسبة من المستخدمين: 4 -2الشكل 
  

  
  
  

  

  
               

  
  

  

 رئيس مجلس المحاسبة 1مج
  

مج 
2  

  نائب الرئيس
  الناظر العام

  

 رئيس غرفة 3مج
  

مج 
4  

  رئيس فرع
  ناظر

  

 مستشار أول  1مج
  

  مستشار 2مج
    

  

 محتسب رئيسي 1مج
  

  1محتسب من الدرجة  2مج
  من اعداد الطالبة :المصدر 

                                     
 
 

  .148 – 147  محمد مسعي ، المرجع السابق ، ص   1

  2محتسب من الدرجة  3مج

 أصناف المستخدمين في مجلس المحاسبة

  

  القضاة
  تخصصات متعددة
 قضائية و إدارية 

  

  المحققون العموميون
   )مساعدة القضاة( 

  موظفون 
  من مختلف الأسلاك

 )تقديم الدعم التقني( 

  موظفون منتدبون 
  لدى المجلس

 )أعمال رقابية غير قضائية( 

 رتبة المحتسبين

 رتبة خارج السلم

 رتبة المستشارين
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  :المجلس و اختصاصاته صلاحيات /3

 " حق الإطلاع و سلطة  التحري"  20-95من الأمر  55إن لمجلس المحاسبة حسب المادة 

  :ما يلي  و هنا يمكن له

الإطلاع على كل الوثائق و المستندات و الدفاتر التي تؤدي لتسهيل المهمة الرقابية على  -

لية و المحاسبية و كذا تقييم مدى سلامة التسيير للهيئات و المصالح الموضوعة العمليات الما

  .تحت رقابته

  .له سلطة التحري بغية الإطلاع على أعمال الإدارات و مؤسسات القطاع العام -

أن لقضاة مجلس المحاسبة حق الدخول و المعاينة لكل محلات الإدارات و  اكم -

  .لسالمؤسسات الخاضعة لرقابة المج

  .كما له سلطة الإستماع إلى أي عون في الهيئات و الإدارات العمومية -
 

مجلس المحاسبة اختصاصات واسعة و سميت بالصلاحيات القضائية و  إلىلقد أسندت و 

أن النمط الذي  الأولى باعتبارو تأتي الصلاحيات القضائية في الدرجة  الإداريةالصلاحيات 

  1. ضائييأخذ به مجلس المحاسبة نمط ق

يباشر مجلس المحاسبة اختصاصاته القضائية عن طريق قرارات في حالة مراجعة حسابات 

في مجال تسير الميزانية والمالية بالنسبة  الانضباطالمحاسبين العموميين، أو تقديم الحسابات أو 

 للأخطاء والمخالفات التي يرتكبها المسيرون، يمارس أيضا صلاحيات إدارية من خلال رقابة

  .والاقتصادنوعية التسيير على صعيد الفعالية و النجاعة 
 
  :تتم على الترتيب التالي    :الصلاحيات القضائية . أ

  :الحساباتتقديـم   -

 يتعين على كل محاسب عمومي إيداع حسابه للتسيير لدى كتابة الضبط لمجلس المحاسبة  

كما يتعين على . الاقتضاءالمجلس عند  بكل الوثائق الثبوتية التي قد يطلبها منه   الاحتفاظو 

  . الشكلالآمرين بالصرف التابعين للهيئات العمومية إيداع حساباتهم الإدارية بنفس 

                                     
 
 

  .  169، ص   علي زغدود ، المرجع السابق 1
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يجب على الآمرين «  : على أنه 56-96 التنفيذي رقم من المرسوم  2حيث تنص المادة 

صالح الدولة و المحاسبين العموميين التابعين لم على بالصرف الرئيسيين و الثانويين و

الجماعات الإقليمية ، مختلف المؤسسات و الهيئات العمومية الخاضعة لقواعد المحاسبة العمومية 

يوليو من السنة  30في أجل أقصاه  أن يودعوا حساباتهم لدى كتابة ضبط مجلس المحاسبة

 »الموالية للميزانية المقفلة

لوثائق الثبوتية، يمكن لمجلس المحاسبة تأخير في إيداع الحسابات أو عدم إرسال االفي حالة 

و يمكنه أن . إصدار غرامات في حق المحاسبين العموميين أو الآمرين بالصرف المقصرين

  1. يصدر في حقهم أوامر بإيداع حساباتهم في الآجال التي يحددها لهــم 

  

  :مراجعة حسابات المحاسبين العموميين  -

تحقق أولا من أنها تتضمن كل العمليات المنفذة خلال تتم عملية تدقيق الحسابات من خلال ال

ثم يتم فحص ). أي التقييد المحاسبي الصحيح لهذه العمليات و أرصدتها ( السنة المالية المعينة 

و مختلف الوثائق المتعلقة بها، و ذلك للتأكد من  الإثباتسندات  إلىتلك العمليات بالرجوع 

 ).حيتين القانونية و الميزانيةمن النا( شرعيتها و صحتها المالية 

مبدئيا يتعلق الأمر بفحص موضوعي للحسابات و العمليات المتعلقة بها للتحقق من صحتها 

المالية و المادية، دون الاهتمام بأشخاص المحاسبين أو بالظروف و الملابسات التي ميزت 

على مدى صحة حساباتهم أما النظر في مسؤولية هؤلاء، فانه لا يأتي إلا بعد الحكم . تسييرهم

بصفة موضوعية حيث يمكن بعدئذ الربط بين ما قد يكتشف من مخالفات في هذه الحسابات و 

  2 )أو عدمها في بعض الحالات ( مسؤولية المحاسبين عنها 

  

  :رقابة الانضباط في مجال الميزانية و المالية -

و المؤسسات و الهيئات  حليةالم الإقليميةعند مراقبته لتسيير مصالح الدولة و الجماعات 

أو  استعمال الاعتماداتلشروط المحلية التي تسري عليها قواعد المحاسبة العمومية؛   أو 

                                     
 
 

   .المرجع السابق، بتصرف لس المحاسبة،مجالموقع الإلكتروني ل1
  .152محمد مسعي ، المرجع السابق،  ص   2
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المساعدات المالية التي تنمحها هذه الوحدات ؛   فان مجلس المحاسبة يتأكد من احترام قواعد 

   .الانضباط الميزاني و المالي

الأخطاء و المخالفات ( 20-95من الأمر  88فهوم المادة فإذا عاين مخالفات لهذه القواعد بم

التي تكون خرقا صريحا للأحكام التشريعية و التنظيمية التي تسري على استعمال و تسيير 

الأموال العمومية أو الوسائل المادية و تلحق ضررا بالخزينة العمومية أو بهيئة عمومية أخرى 

حاسبة الاختصاص في تحميل أي مسير أو عون تابع فهنا لمجلس الم، )1، حسب نص هذه المادة

للمؤسسة أو المرافق أو الهيئات العمومية الخاضعة لرقابتها المسؤولية عن هذا الخطأ المرتكب 

و من هنا فللمجلس أن يعاقب عن هذه الخطاء و المخالفات بغرامات يصدرها في حق مرتكبيها 

ه العون المعني عند ارتكابه للخطأ المعاقب عنه لا تتعدى المرتب السنوي الإجمالي الذي يتقاضا

  2. 20 -95من الأمر  89و هذا ما أكدته المادة 

  

  :الصلاحيات الإدارية. ب

و هي الصلاحيات التي تتحقق من التنفيذ الجيد لميزانية الدولة فهي تراقب في نفس الوقت 

  :و هي نوعين  3.مشروعية و فعالية تسيير إدارات الدولة

  :نوعية التسيير   رقابة  -1

 Contrôle deفي مراقبة نوعية التسيير أساسالمجلس المحاسبة  الإداريةتتمثل الصلاحيات 

qualité de gestion تهلمختلف الهيئات و المرافق و المسؤوليات العمومية الخاضعة لرقاب  )

لمادية و شروط استعمالها للموارد و الوسائل او ذلك من تقييم ) اختصاصات المجلس أعلاه 

 , Efficacité الاقتصادو على مستوى الفعالية و النجاعة الأموال العمومية و تسييرها ،

efficience et économie  بالرجوع إلى المهام و الأهداف و الوسائل المستعملة ،.  
 

أي تقويم  Contrôle de performanceيسمى هذا النوع من الرقابة كذلك برقابة الأداء ،

، أو أحد جوانب في تسيير هيئة أو مؤسسة أو مرفق عمومي و الكفاية و الاقتصاد مدى فعالية

  .وفق مؤشرات و معايير محددة هذا التسيير
                                     

 
 

نجد الأخطاء و المخالفات التي تمثل خرقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها في مجال تنفيذ النفقات و  88من بين المخالفات التي أوردتها المادة  1
 الخ...ن توفر اعتمادات أوتجاوز الترخيصات الممنوحة أو  تأشيرات ممنوحة خارج الشروط القانونيةالإيرادات، وآذلك في حالة الإلتزام بنفقات دو

  .بتصرف  155- 154و محمد مسعي ، المرجع السابق، ص  161بن داود إبراهيم ، المرجع السابق ، ص    2
3 Hervé Régoli, Institutions juridiques, Dalloz, 4ème edition 2003, paris, p 153. 
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 :لعموميةتقييم المشاريع و البرامج والسياسات ا  -2

 والمالي في تقييم فعالية النشاطات الاقتصاديحيث يشارك مجلس المحاسبة على الصعيد  

رامج و الإجراءات المتخذة من طرف السلطات العمومية بغرض تحقيق و المخططات والب 

أهداف ذات منفعة وطنية و التي تقوم بها بصفة مباشرة أو غير مباشرة مؤسسات الدولة أو 

  . المرافق العمومية الخاضعة لرقابته

 : خرى لمجلس المحاسبةالأالصلاحيات . ج

  :في بعض المواضيع لمحاسبةمجلس ا استشارةيمكن أن تلجأ بعض الهيئات إلى 

 .بالمشروعيلحق  ،في مشروع قانون ضبط الميزانية ويحرر تقرير خاص بذلك –

 . جميع مشاريع النصوص المالية تقدم إلى مجلس المحاسبة لإبداء رأيه فيها –

رئيس الجمهورية ، رئيس الحكومة ، ( مسؤولو الدولة يطلبون مساعدة مجلس المحاسبة  –

تكون الملفات لها علاقة  أنشريطة ) ن البرلمانيتين ، رؤساء الكتل البرلمانية رؤساء الغرفتي

بالمالية العمومية وان تكون لها طابع وطني وأهمية وطنية وغالبا ما تكون في التحقيقات 

 . البرلمانية
  

 :ة رقابة مجلس المحاسب)  ائجـنت( جزاءات / 4

س المحاسبة يقابلها تنوع النتائج المخصصة إن تنوع السلطات القضائية و الإدارية لمجل  

  :  اثنتينلتدخلاته التي يمكن أن نجمعها في فئتين 

  :القضائيةالنتائج . 2 

فــي مجال تقديم حسابات المحاسبين العموميين و الآمرين بالصرف، فإن مجلس  •

 : المحاسبة 

لة تأخير ـ يصــدر غرامات ضــد المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين في حا 

 . إيداع الحسابات و المستندات الثبوتية

الآجال  انقضتـ يطبق إكراهات مالية على المحاسبين و الآمرين بالصرف المعنيين إذا 

 . المحددة لإيداع حساباتهم لدى مجلس المحاسبة

  

 : فـي مجال مراجعة حسابات المحاسبين العموميين  •
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عندما لا يسجل على ذمة المحاسب Arrêt définitifـ يبت مجلس المحاسبة بقرار نهائي  

 décharge de laمةذيمكن الإضافة إلى ذلك إخلاء ( يقضي بإبراء مسؤوليته  1أية مخالفة

responsabilité و بخلاف ذلك فان المجلس يبت أولا بقرار  مؤقت  )  المحاسب المنتهية مهامه

arrêt provisoire   يتضمن أوامرinjonctions   )ات أو تحفظréserves  إلى ) أحيانا

لا سيما ( المحاسب المعني الذي يكون ملزما بالرد عليها كتابيا، و ذلك بتقديم التبريرات 

المستندات الثبوتية و التوضيحات اللازمة ، و التي من شأنها إبراء مسؤوليته عن المخالفات 

   .من تاريخ تبليغه له) د المسجلة عنه و يكون رده عن القرار المؤقت في أجل شهر قابل للتسدي

بعد تلقي ذلك الرد أو عند نهاية الأجل المحدد لذلك، يبت المجلس بقرار نهائي يبرئ 

بموجبه مسؤولية المحاسب العمومي الذي يكون قد برر كل المخالفات المنسوبة أليه في القرار 

 leضعه في حالة مدين المؤقت، أو أثبت تسديد المبالغ المترتبة عنها في ذمته ، و إلا ، فانه ي

met en débet  أي يحكم عليه بدفع مبالغ النفقات المسددة لا شرعيا ، أو الإيرادات غير ،

  . المبرر عدم تحصيلها، أو النقص في الأموال و القيم

و تخضع لنفس إجراءات المراجعة و الحكم ،حسابات أشخاص الذين يصرح مجلس 

لأشخاص الذين تنسب إليهم أفعال تسيير أموال عمومية المحاسبة بأنهم محاسبون فعليون ، أي ا

أو باختصار ، الأشخاص الذين يتدخلون في ( دون أن تكون لهم صفة محاسبين عموميين 

  ).وظائف المحاسبين العموميين

تكون القرارات النهائية قابلة للمراجعة و الاستئناف أمام مجلس المحاسبة نفسه طبقا 

، و للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لقانون  20-95مر رقم للإجراءات المقررة في الأ

  2.الإجراءات المدنية

 :في مجال الانضباط في تسيير الميزاني و المالي  •

يصدر مجلس المحاسبة الغرامات ضد المحاسبين أو أعوان المرافق والمؤسسات والهيئات 

و يتم ذلك عبر  3.ة عموميةئة أو بهيخطأ أو مخالفة تلحق ضررا بالخزينة العمومي ارتكبواالذين 

، و المرسوم الرئاسي  20-95الإجراءات الطويلة و المعقدة  المنصوص عليها في الأمر رقم 

و المحدد للنظام الداخلي لمجلس المحاسبة ، حيث  1995نوفمبر  20المؤرخ في  377- 95رقم 

                                     
 
 

   http://www.ccomptes.org.dz ،     مجلس المحاسبةالموقع الإلكتروني ل 1
  .153- 152محمد مسعي ، المرجع نفسه ، ص  2
  .، مرجع سابقمجلس المحاسبةالموقع الإلكتروني ل 3
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لقواعد الانضباط الميزاني و ، إحالة الملف المتعلق بالمخالفات )يمكن أن تستمر لعدة سنوات 

 Chambreالمالي على الغرفة المختصة ، و هي غرفة الانضباط في تسيير الميزاني و المالي 

de discipline budgétaire et financière  و التي يمكنها الحكم على مرتكبي تلك ،

  .المخالفات بغرامات في حالة ثبوت مسؤوليتهم عنها

في هذا المجال قابلة لنفس طرق الطعن المشار إليها بخصوص و قرارات المجلس الصادرة 

  1.مراجعة الحسابات
 

 

 : ـة لنتائج الإداريا  .2

عقب مراقبة نوعية التسيير يضبط مجلس المحاسبة تقييمه النهائي  :ـ مذكرة التقييـــم  

يئات بغرض تحسين فعالية و مردود تسيير المصالح و اله الاقتراحات ويصدر كل التوصيات و

 . و إلى السلطات الإدارية المعنية  المعنية و يرسلها إلى مسئوليها والوزراء

تطلع مسؤولي المصالح والهيئات التي خضعت للرقابة  :ـ رسالة رئيس الغرفة 

بملاحظات مجلس المحاسبة المتعلقة بالوضعيات أو بالوقائع أو الحالات أو المخالفات التي تلحق 

ة أو بأملاك الهيئات و المؤسسات العمومية الخاضعة لرقابته بغرض ضررا بالخزينة العمومي

 . للأموال العمومية  التدابير التي يتطلبها التسيير السليـم اتخاذ

والتي يلاحظها  جزائيا،تسجل فيه الوقائع التي يمكن وصفها وصفا  :المفصلـ التقرير  

 . المجلس أثناء ممارسة رقابته

وكيل الجمهورية المختص إقليميا مصحوبا بمجمل   لتقرير إلىيبلغ الناظر العام هذا ا

 . الملف

ترسل الحكومة هذا  :ـ التقرير التقييمي حول المشروع التمهيدي لقانون ضبط الميزانية 

التقرير بعد أن يقوم بإعداده مجلس المحاسبة إلى الهيئة التشريعية بغرفتيها مرفوقا بمشروع 

 . القانون المرتبط به

  .الجمهوريةـة تقريرا سنويا يرسله إلى رئيس يعد مجلس المحاسب :ويالسنـرير ـ التق

                                     
 
 

  .155محمد مسعي ، المرجع نفسه ، ص  1
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يبين التقرير السنوي أهــم المعاينات والملاحظات والتقييمات الناجمة عن أشغال تحريات 

مجلس المحاسبة مرفقة بالتوصيات التي يرى أنه يجب تقديمها و كذلك ردود المسؤولين 

 . سلطات الوصية المعنية المرتبطة بذلكوالممثلين القانونيين و ال

ينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  

  . يرسل مجلس المحاسبة نسخة منه إلى الهيئة التشريعية  .الشعبية 
 

 طرق الطعن في قرارات مجلس المحاسبة/ 5

التي تصدرها الغرف و الفروع موضوع  يمكن أن تكون القرارات :المراجعة  -1 

مراجعة بسبب الأخطاء أو الإغفال أو التزوير أو الاستعمال المزدوج و عند ظهور عناصر 

 .جديدة تبرر ذلك

 . تتولى الغرفة أو الفرع الذي قام بإصدار القرار دراسة طلب المراجعة  -

قراره الجديد تلقائيا كل إذا راجع مجلس المحاسبة قراره تشمل الإجراءات المضمنة في  -

 .متقاض قد يتذرع قانونا بالعناصر التي بررت المراجعة في نفس القرار

لا يكون لإجراءات المراجعة التلقائية و طلبات المراجعة أثر موقف للقرار محل الطعن   -

 . إلا إذا تبين أن الدوافع المستند غليها في المراجعة من شأنها أن تبرر ذلك
  

تكون القرارات التي تصدرها الغرف و الفروع قابلة للإستئناف بغرض  : افالاستئن - 2

التي    تعديها المحتمل أمام مجلس المحاسبة بتشكيلة كـل الغرف مجتمعة بإستثناء الغرفة

 . للإستئناف أثر موقف لتنفيذ القرار موضوع الطعن  .أصدرت القرار المطعون فيه 
  

مجلس المحاسبة الصادرة عن تشكيلة كل الغرف تكون قرارات :  الطعن بالنقض - 3

 . مجتمعة قابلة للطعن بالنقض أمام مجلس الدولة طبقا لقانون الإجراءات المدنية

قاط القانونية إذا قضي بنقض القرار موضوع الطعن تمتثل تشكيلة كل الغرف مجتمعة للن 

  .الفصل فيها تمالتي 
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  :رقابة مجلس المحاسبة تقييم /6

ل التعرض لمجمل اختصاصات مجلس المحاسبة يتبين لنا أن الرقابة التي يقوم من خلا 

يتعلق منها  فهي تهدف لحماية الأموال العامة خاصة ما إصلاحيةبها هي رقابة مالية تقييمية و 

كما تهدف الرقابة التي يمارسها مجلس المحاسبة للوصول الى   .بالقواعد المالية و المحاسبية

  :في عنصرين بارزين هما نتائج تتمحور 

تشجيع الاستعمال الناجع و الفعال للموارد و الوسائل المادية و الأموال العامة و كيفية  -

  إنفاقهاتحويله أي  إعادة

  .تقديم الحسابات و تطوير النزاهة و الشفافية في تسيير الأموال العمومية إجبارية -

خص بنظام قانوني شري و إداري و و لتفعيل دوره البارز فقد خص بهيكل تنظيمي و ب 

يجعل منه هيئة إدارية و قضائية في نفس الوقت فهو يعاين و يراقب بحرية تامة و دون أن 

يراها مخالفة جراء يلتزم تجاهه بالسر المهني أو بالسلم الإداري، كما له أن يوقع العقوبات التي 

  1.المخالفات و الأخطاء المرتكبة
  

ع فان هذه المؤسسة العليا للرقابة لا تلعب الدور المنوط بها في الواق إلىجئنا  إذاو  

الأموال العمومية فهي تعطي صورة لبناية فارغة و لمؤسسة غير قادرة  تبذيرمحاربة الفساد و 

أي تقرير حول الفضائح المالية المتتالية التي شملت أغلب القطاعات الاقتصادية و  إنتاجعلى 

هذا يبين  و 1995لس الحسابات الجزائري لم ينشر أي تقرير منذ فمج. خاصة الشركات الكبرى

  .خوف من هذه التقاريرتال

كما يتميز مجلس المحاسبة الجزائري بانعزاله و انطوائه على نفسه فهو بعيد كل البعد عن 

محاربة على  تعملالتطور و التقدم الحاصل في ميدان الرقابة المالية و المعايير الدولية التي 

  .الغش و الفساد و ذيرالتب

رغم   قامت نقابة قضاة باستجواب السلطات حول نقص الإمكانيات الخاصة بمهمة الرقابة

و الذي يهدف إلى محاربة الفساد  2009ديسمبر  13المؤرخ في  03صدور الأمر الرئاسي رقم 

  .بدون متابعةتنشيط دور مجلس المحاسبة   و هكذا يبقىو تبذير الأموال العمومية 
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نقابة قضاة  مجلس المحاسبة في كل مرة الواقع المخيف لحالة هذه المؤسسة و تعرض  و

التي هي بعيدة كل البعد عن لعب دورها في مجال الرقابة المالية حيث بينت من خلال أحد  

  1.عاما 15التي تعيش فيها و غياب التسيير في مجلس المحاسبة منذ  لحالة الخمو إعلاناتها
 
العليا لرقابة المالية خاصة بعد حملة الإضرابات  ةهذه الهيئ عدم استقرار أيضا الملاحظ و

ما قد  هذا و نظرا لحالتهم المهنية و الإجتماعية المتردية في الفترة الأخيرة  قضاتهاالتي شنها 

تعطيل الكثير من المهام الموكلة إلى مجلس المحاسبة، فمن المفروض أن لا يحدث  ينجر عنه

  .يئات كهذههذا خاصة في ه

  

 :رقابة لجان الصفقات العمومية: 3الفرع 

إن أهمية الصفقات العمومية التي تمكن الدولة من انجاز المرافق العمومية و خدمة الصالح 

العام و ذلك بدفع مبالغ كبيرة من المال ، تستوجب رقابة قبل و بعد إبرامها، و أبرز أوجه 

 112و المنظمة بموجب المادة  الرقابة الخارجيةي الرقابة المفروضة على الصفقات العمومية ه

تتمثل غاية الرقابة الخارجية في مفهوم هذا المرسوم و : " بنصها  2من قانون الصفقات العمومية

العمل الحكومي في التحقق من مطابقة الصفقات المعروضة على الهيئات  طارافي 

من مطابقة التزام المصلحة المتعاقدة و ترمي الرقابة الخارجية أيضا إلى التحقق ...الخارجية

  ".للعمل المبرمج بكيفية نظامية

و هذا ما لجان الصفقات العمومية تقوم بعملية الرقابة الخارجية هيئات متخصصة تمثل في 

و بصفة عامة فان هذه اللجان تعمل   250-02من المرسوم الرئاسي رقم  117تأكده المادة 

  الصفقات العمومية تعاقدة في مجال تحضير على تقديم المساعدة للمصلحة الم

وح لها فسأخرى ، وهذا من حيث المجال المر أن هذه اللجان تختلف من واحدة الى غي

يمكن تقسيم   للرقابة فيه ، و أيضا من حيث الاختصاصات الممنوحة لها لأداء عملها، و عموما

                                     
 
 

 )بتصرف(ريدة الوطن بعنوانمقال في ج 1
  " Algérie – A quoi sert une court des comptes incapable de produire le moidre rapport 

 sur les scandales financier" ,   http://www.algeriepyrenees.com/ 
، المعدل و المتمم بالمرسوم الرئاسي 52ية عدد المتضمن تنظيم الصفقات العموم 2002جويلية  24المؤرخ في  02/250المرسوم الرئاسي  2

 .55، عدد 2003سبتمبر  11المؤرخ في  03/301
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الموضوعة لدى المصالح مومية لجان الصفقات العجان الى قسمين ، يتضمن القسم الأول لهذه ال

  1للصفقات العمومية المتعاقدة، أما القسم الثاني فيتضمن اللجنة الوطنية 

  

  :لجان الصفقات العمومية لدى المصالح المتعاقدة. 1

  .تتمثل هذه اللجان حسب درجتها في اللجنة الوزارية و اللجنة الولائية و اللجنة البلدية

  

  :تاللجنة الوزارية للصفقا. 1.1

  :مما يلي 02/250من المرسوم  119تتكون هذه اللجنة حسب المادة 

  الوزير المعني أو ممثله رئيسا؛ -

  ممثل عن المصلحة المتعاقدة؛  -

  ممثل عن الوزير المكلف بالتجارة؛ -

  .ممثلين مختصين للوزير المكلف بالمالية معينان من بين موظفي مصالح الميزانية و الخزينة -
  

  2:نة الوزارية بدراسة مشاريع دفاتر الشروط و الصفقات المبرمة من طرفو تختص اللج

  .الإدارة المركزية -

المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطابع الإداري الموضوعة تحت وصاية الوزارة  -

  .المعنية

  .مراكز البحث و التنمية التابعة للوزارة المعنية -

  .التابعة للوزارة المعنية التكنولوجيبع العملي و المؤسسات العمومية الخصوصية ذات الطا -

المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري عندما تكلف بانجاز استثمارات عمومية  -

  3.بمساهمة نهائية لميزانية الدولة و التي تكون تابعة للوزارة المعنية

  

  

  

                                     
 
 

طرق إبرام الصفقات العمومية و آيفية الرقابة عليها في ظل  القانون الجزائري، جامعة " مانع عبد الحفيظ ، مذآرة لنيل شهادة الماجستير بعنوان  1
 .110، ص 2007/2008تلمسان ، 

 .03/301من المرسوم الرئاسي  10المعدلة بالمادة  02/250من المرسوم الرئاسي  120 المادة 2
 .112- 111مانع عبد الحفيظ ، المرجع السابق، ص  3
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  :اللجنة الولائية للصفقات. 2.1

ممثلين للمجلس الشعبي الولائي و عدد  03ي أو ممثله رئيسا ، الوال: م هذه اللجنة ضو ت

من المديرين لهيئات عمومية ولائية كمدير الأشغال العمومية و أمين الخزينة الولائية و المراقب 

  .المالي

  : 1و تختص هذه اللجنة بمراقبة و التأشير على الصفقات التي تبرمها الجهات التالية

  .لولاية أو المؤسسات التابعة لهاالصفقات التي تبرمها ا -

  .الولايةعلى مستوى  اللامركزيةالصفقات التي تبرمها المديريات الممثلة  -

  .المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي و التجاري المحلية إحدىالصفقات التي تبرمها  -

كانت صفقة  إذا مليون دج 50مبلغها أو يتجاوز  يساويالبلدية و التي  الصفقات التي تبرمها -

  .كانت صفقات دراسات و خدمات إذامليون دج  20انجاز أشغال أو اقتناء لوازم، 

  

  :اللجنة البلدية للصفقات . 3.1

و هي بدورها تتكون من رئيس المجلس الشعبي البلدي أو ممثله ، ممثل عمن المصلحة 

مصلحة التقنية المعنية المتعاقدة، ممثل عن المجلس الشعبي البلدي ، قابض الضرائب، ممثل ال

   2.بالخدمة

  :هذه اللجنة على صنفين من الصفقات و تنصب رقابة

 117صلاحياتها و بناءا على أحكام المادة  إطارالصفقات العمومية التي تبرمها البلدية في  -

  بعدها؛ و ما من قانون البلدية

أحكام المادة لبلدية بناءا على الصفقات العمومية التي تبرمها المؤسسات العمومية التي تحدثها ا -

  .من قانون البلدية، و التي تبقى خاضعة لوصايتها رغم تمتعها بالشخصية المعنوية 136

  

  

  

  

                                     
 
 

 .02/250من المرسوم الرئاسي  121المادة  1
 .  194  - 193، المصدر  بن داود ابراهيم ، المرجع السابق ، ص 02/250من المرسوم الرئاسي  122المادة  2
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  اللجنة الوطنية للرقابة على الصفقات العمومية. 2

حد كبير لجان الصفقات الموضوعة لذى المصالح  إلىإن اللجنة الوطنية للصفقات تشبه 

و كذا من حيث  للصفقات العموميةتأدية عملها و كيفية اجتماعها و دراستها المتعاقدة في طريقة 

بينهما في تشكيلة كلا من اللجان  ماأن الاختلاف يظهر في إلامداولالتها و كيفية التصويت فيها، 

  1.و اختصاصاتهما

و لجنة من الوزير المكلف بالمالية أو ممثله ، من ممثل واحد عن كل وزارة و تتكون هذه ال

  :تتمثل مهامها في 

و مراقبة صحة إجراءات الصفقات العمومية المساهمة في الإعداد و الإشراف على   −

  .إبرام الصفقات التي لها أهمية وطنية

  .الع. الص إبرامتحسين ظروف  إلىو السبل التي تؤدي  الإجراءاتالقيام باقتراح كل  −

  .دج مليون 200البت في صفقات الأشغال التي يتجاوز مبلغها  −

  .مليون دج 100البت في صفقات اقتناء اللوازم  التي يتجاوز مبلغها  −

 .مليون دج 60البت في صفقات الخدمات و الدراسات التي يتجاوز مبلغها  −

تأشيرة في غضون و تختتم اللجنة الوطنية للصفقات العمومية الرقابة التي تمارسها بمنح 

  2.تهالملف لدى كتاب إيداعيوما على الأكثر من  30

                                     
 
 

 .117مانع عبد الحفيظ ، المرجع السابق ، ص  1
 .193- 192بن داود ابراهيم ، المرجع السابق ، ص  2
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حاولنا من خلال هذا الفصل التعرف على مفهوم الرقابة المالية العامة حيث أنها 

تتمثل في التأكد من سلامة تنفيذ الموازنة حسب ما أقرته السلطة التشريعية، لذلك فهي 

مجموعة من الإجراءات التي توضع للتأكد من مطابقة التنفيذ الفعلي للخطط الموضوعة و 

ف في التنفيذ حتى يمكن علاج نواحي الضعف و منع تكرار الخطأ دراسة أسباب الانحرا

  .و ضمان حسن تطبيق الموازنة العامة مستقبلا

و كما رأينا أن الرقابة تهدف إلى التحقق من التزام المنفذين بالقوانين و التنظيمات  

  . لقواعد التسيير السليم و محافظتهم على الأموال الموضوعة تحت تصرفهمامتثالهم 

كما أنها تكتسي خصوصية بارزة من الناحية السياسية إذ تمكن ممثلي الأمة من 

أحكام كما أنها تقوم على  .العموميةمتابعة أعمال الحكومة و كيفية استخدامها للمالية 

تتمثل في مجموعة من القوانين و المراسيم و الأوامر التي تنظم عمل الأجهزة  تشريعية

  .الرقابية 

مبحث الثالث من هذا الفصل إلى أنواع الرقابة في التشريع الجزائري  و تعرضنا في ال

حيث وجدنا أنها تنحصر عموما في ثلاث أنواع من الرقابة و هي الرقابة الإدارية التي 

التي يقوم  الرقابة القبلية على الالتزام بالنفقاتتطبقها السلطة التنفيذية على نفسها من خلال 

.  رقابة مفتشية مصالح المحاسبةو  ضا رقابة المفتشية العامة للماليةبها المراقب المالي و أي

و هناك الرقابة السياسية الشعبية التي يقوم بها ممثلي الشعب على مستوى المجالس 

الشعبية الوطنية و المحلية و أخيرا هناك الرقابة القضائية ممثلة في مجلس المحاسبة حيث 

  .وظيفية و العضوية التي خصها بها  الدستور الجزائرييتمتع هذا الأخير بالاستقلالية ال

و لكن ما لاحظناه من خلال التعرض لهذه الرقابات أنها تحكمها نصوص قانونية 

  قديمة طرأت عليها بعض التعديلات الطفيفة و أن  غالبية هذه النصوص تعود إلى نهاية
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عشرين سنة و لا يخفى علينا الثمانينيات و بداية التسعينيات و التي مضى عليها أكثر من  

ما شهدته الجزائر خلال هذه الفترة الطويلة من تطورات اقتصادية و سياسية داخلية و 

   .خارجية

نها ات التي قمنا بها حول مختلف الأجهزة الرقابية أن كلا ممييو قد بينا من خلال التق

له دور أساسي في تحقيق الرقابة على الأموال العامة إلا أن الملاحظ أنها من جهة ترتكز 

أكثر على رقابة المشروعية و لا تهتم بإرساء مبادئ الأداء و الكفاية و تقييم النتائج في 

تسيير الإدارات العمومية للمال العام و التي هي حديث الساعة في ميدان الرقابة على 

كما أن هذه الأجهزة لا تعطي الاهتمام الكافي بإطاراتها و قضاتها و لا توفر . لعامالمال ا

لهم الوسائل و التحفيزات اللازمة لممارسة مهنتهم المعقدة و الخطرة و هذا رغم ما 

يتعرضون له من إغراءات من خلال ممارستهم لمهنتهم و قد لاحظنا في الفترة الأخيرة 

  .قضاة مجلس المحاسبة بسبب أوضاعهم المهنية المزرية  حملة الإضرابات التي شنها

و رغم الدعاوى التي ينادي بها وزير المالية في ما يخص إصلاح و عصرنة نظام 

بإعادة صياغة نمط تسيير الميزانية وترقية ثقافة النجاعة وإرساء تسيير أفضل الميزانية 

إعداد وتسيير وتنفيذ الميزانية  للميزانية بشكل كامل وعلى جميع المستويات التي تدخل في

العمومية بهدف الوصول إلى نجاعة قياسية في أداء الإدارات العمومية الجزائرية الكبرى 

كفاءة  الوصول الىوشد انتباه المختصين الجزائريين على كل المستويات، إلى ضرورة 

ل إعداد ، و ذلك من خلاعالية في تحقيق الأهداف المرسومة بأقل تكلفة مالية ممكنة

إلا أننا لا نلاحظ أي إرادة سياسية  كله ، رغم ذلكقوانين الماليةل الجديد القانون العضوي

  .تسرع من وتيرة هذه الإصلاحات و تضعها في مجرى التطبيق

 حاولناالأداء في تسيير المالية العامة و الرقابة عليها  إلىو حتى تصل الجزائر 

و تجارب الدولة الإسلامية على مر  ةعة الإسلاميعرض كيفية الإستفادة من مبادئ الشري

الأساليب  الاستفادة من؛ و أيضا  )3الفصل (  العصور في مجال الرقابة على المال العام

 .)4الفصل (الرائدة في هذا المجال  التجارب الدوليةالحذيثة و
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ما فرطنا في الكتاب من " جاء الدين الاسلامي بدستور كامل للحياة في جميع نواحيها 

، يهدي الناس الى طريق الصواب يهتم بالفرد و تهدف 38الآية  -سورة الأنعام 1"شيء 

إن هذا  "أحكامه إلى تحقيق الصالح العام و ترمي إلى حماية حقوق الجماعة و صيانتها 

فالإسلام لم  يهتم بالنواحي الدينية فقط بل نظم جميع  2"ي أقومالقرآن يهدي للتي ه

نواحي الحياة ووضع قواعد المعاملات بين الأفراد و الجماعة و لن ترى تشريعا مزج بين 

  .مصالح الدين و الدنيا و جعلهما متلازمين لزوم الروح و الجسد كالإسلام

لمسلم سواءا كان فردا أو أمة في و قد وضع الاسلام أسس الرقابة العامة و المحاسبة ل

. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون:" قوله تعالى 
ويقولون يا ويلتنا مال "   3"هذا كتابنا ينطق عليكم  بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون

هذه الآيات يتبين لنا أن هناك و من   4"هذا الكتاب لا يغادر صغيرة و لا كبيرة إلا أحصاها

رقابة مستمرة من جانب االله تعالى  على عباده فينزل ملائكته يكتبون ما يفعله الإنسان من 

  . خير و من شر ليحاسبهم عليه يوم القيامة

بالإضافة إلى الآيات التي نزلت في الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، نرى أن  و

قابة المالية العامة في الإسلام بأن الإنسان تحصى عليه القرآن الكريم وضع مفهوم الر

أعماله و هو محاسب عليها ثوابا أو عقابا و وضع لذلك نظاما حكيما بينته الآيات 

السابقات و أن السنة النبوية و الاجتهاد قد وضع و فصل لنا الكثير من قواعد و أسس 

 .بحثنا، و الرقابة المالية بالذات التي هي موضوع 5الرقابة 

  

  

                                                 
  38الآية  -سورة الأنعام 1
  .9سورة الإسراء، الآية   2
  .29-28الآية  –سورة الجاثية   3
  .49الآية  -سورة الكهف 4
  .161- 115، ص 1983وي، الرقابة المالية في الإسلام ، مؤسسة شباب الجامعة ،الإسكندرية،  عوف محمود الكفرا 5
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من المسلَم به أن الأموال العامة موضع طمع الكثير و أن المال فتنة ، و الإنسان ف

يجوز أن تترك  مجبول على حب المال و الإكثار منه، و النفوس تتغير، و بناءا عليه لا

الأموال العادية دون رقابة محكمة و متابعة مستمرة ، و قد أشار الخليفة عمر إلى ذلك 

  ".لا يصلح هذا المال إلا بشدة في غير تجبر ، و لين في غير وهن : " فقال

لعل أهمية الأموال العامة تنبع من هذه الأموال ذاتها، ذلك أنها عصب الحياة و 

ولة، و وسيلتها الأساسية في الحفاظ على وجودها، و تأمين العيش بالنسبة لكينونة الد

الكريم لمواطنيها، و هي الوسيلة التي يمكن من خلالها تحقيق التنمية في مختلف مجالات 

  .الحياة

و قد أحاط الإسلام الأموال العامة بسياج قوي من الحماية و فرض العقوبات على من 

ى الدور الذي تقوم به من تحقيق المنفعة العامة يتعدى على هذه الأموال بالنظر إل

: ، قال تعالى "الغلول"للمسلمين، و عد الاستلاء عليها نوعا من  السرقة ، أطلق عليه اسم 

  .121آل عمران } و من يغلل يأتي بما غل يوم القيامة { 

و لذلك سنحاول في فصلنا هذا دراسة الرقابة على الأموال العامة من منظور فكري 

سلامي يرتكز على ركائز روحية تستمد قوتها من العقيدة التي تبعث الضمير الإنساني و إ

المباحث  إلى الفصلو لذا قسمنا . توقظه، فتنعكس آثارها على سلوك الفرد و المجتمع

  :الأربعة التالية

  المال العام في الفكر الإسلامي :1المبحث  −

 الإسلاميفي الفكر  المال العامالرقابة على : 2المبحث  −

  أشكال الرقابة على المال العام في النظام الإسلامي: 3المبحث  −

 مدى فعالية النظم الإسلامية في الرقابة على المال العام: 4المبحث  −
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  :المال العام في الفكر الإسلامي: 1المبحث 

المال المملوك للدولة سواءا كان مملوكا ملكية عامة تمارس :  " عرف المال العام بأنه 

  1".عليه الدولة سلطاتها بصفتها صاحبة السلطة العامة ، أو مملوكا لها ملكية خاصة 

اع و الاعتداء عليه لأنه و المال العام هو ملك المجتمع فهو أكثر الأموال تعرضا للضي

مملوك لجموع الناس و ليس لفرد بعينه و يزداد الأمر سوءا في مجتمع ضعفت فيه القيم 

الروحية و الأخلاق الحسنة و السلوكيات السوية، بالإضافة إلى الجهل بفقه حرمة المال العام ، 

  2.و هذا يتطلب حماية أكثر عن ما هو في الملكية الخاصة

  :المال في الإسلام و حاجته إلى الحماية حرمة: 1المطلب 

منها أن الانتفاع به يكون : لقد اهتم الإسلام بحماية المال العام بصفة خاصة لأسباب شتى 

للناس جميعا، و أن الاعتداء عليه يمثل اعتداءا على مصالح هؤلاء الناس ، و لقد تضمنت 

العام ، و لكن للأسف أزيلت و طبق بدلا الشريعة الإسلامية الأحكام و المبادئ التي تحمي المال 

  .منها القوانين و النظم الوضعية

و لقد ندد و شدد الإسلام بالعقوبة على من يعتدي على المال العام ومن ذلك حد السرقة و 

حد الحرابة، و هناك من التعزيرات ما تصل إلى القتل ، و اعتبر الإسلام من يقتل في سبيل 

  3 .ماله شهيدا

ت الشريعة الإسلامية على وضع الحدود و الضوابط التي تحقق الحماية الفعلية ولقد ركز 

  :للمال العام من خلال 

  .معرفة فقه التعامل مع المال العام -

  .التوثيق و الإشهاد و الرهن -

تفعيل دور كل من الأجهزة الحكومية ، الشعبية و المستقلة في المراقبة  و المحاسبة و  -

  .العقاب العادل على من يعتدي على المال العام المناقشة و توقيع

بث روح الرقابة و المحاسبة الذاتية التي يجب أن تكون في كل من المسؤول و   -

  .المواطن

  

                                     
  .77، ص 2006،  2نوفل علي الديلمي، الحماية الجزائية للمال العام دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر ، الطبعة   1
    .35، ص 1999حسين حسين شحاتة، حرمة المال العام في ضوء الشريعة الإسلامية، دار النشر للجامعات ، مصر ،   2
  . بتصرف 66 - 65لمرجع السابق ، ص ا  3
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  :مميزات و خصائص الفكر المالي الإسلامي: 2المطلب 

صفتان أساسيتان تشعان في مختلف خطوطه و تفاصيله و  الإسلامللمذهب الاقتصادي في 

اقتصاد واقعي و أخلاقي معا في غاياته التي  الإسلاميالواقعية و الأخلاقية ، فالاقتصاد : هما 

  تحقيقها، و في الطريقة التي يتخذها لذلك إلىيرمي 

بخصائص يتسم  فهو الفكر المالي الإسلاميلبصفة عامة أما  الإسلاميهذا عن الاقتصاد 

                                                               :ثلاث هي

  :يقوم أساسا على التعاليم الإلهية  أنه: أولا

بجانب النظام المالي  –يدور الفكر المالي الإسلامي في إطار من المعنويات حيث يهدف  

إلى تحقيق الأخلاق الفاضلة للأفراد لأن ارتقاء المجتمع لن يتم إلاَ على المال و الأخلاق  –السليم

  1.معا

ولت الشريعة الإسلامية شؤون المال بالتنظيم و التوجيه فتناولت المال في باب لذلك تنا

العبادات حيث فرضت الزكاة على القادرين لمصلحة  الفقراء و المساكين و في سبيل االله تحقيقا 

للمصلحة العامة للمجتمع، كما تناولت الملكية و رسمت حدودها فالإسلام يرى أن ملكية المال 

عز  و جل و أن الإنسان مستخلف عليه و يتصرف فيه تصرف المالك في الحدود  إنما هي الله

التي رسمها له االله و التي توازن بين مصلحة الفرد و مصلحة المجتمع، كما أنها قررت 

الميراث و تعرضت للمال من حيث طرق اكتسابه و تنميته و الانتفاع به و المحافظة عليه و 

ما تعرضت للتبادل المالي و وضعت له قواعده و آدابه فقد أحل االله إنفاقه فيما أذن االله به؛ ك

  2.البيع و حرم الربا و نهى عن الاحتكار و الغش و حث القرآن الكريم التجار على تقوى االله

  :تطور الفكر الإسلامي مع المتغيرات الواقع الاجتماعي و الاقتصادي: ثانيا

د جاء الإسلام بأحكام كلية  و أخرى مجملة و إن التشريعات المالية في الإسلام مرنة فق

ترك لأولي العلم و الاجتهاد فهم الحكمة و الهدف من فرض هذه الأحكام و الأخذ  بها في ضوء 

و الفكر المالي الإسلامي يستمد أصوله من هذه المبادئ و الأحكام و . 3المقاصد العامة للتشريع

جتماعي و من ثم قد يصعب دراسة الفكر المالي يتطور استجابة لتطور الواقع الاقتصادي و الا

  .ما لم يكن مصحوبا بدراسة العوامل الاقتصادية   و الاجتماعية التي أثرت فيه و تأثرت هي به

                                     
.266، ص  1969محمد باقر الصدر ، ، اقتصادنا، دار الفكر بيروت، الطبعة الثالثة ،   1  
، 1999 سليم أبو طالب سليم ، أثر المتغيرات الاقتصادية و الاجتماعية على الفكر الإسلامي في الدولة العباسية، مكتبة الإشعاع ، الإسكندرية،  2

  .بتصرف 29الى 27ص 
  .86، ص 2005محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،   3
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و لقد أدرك خلفاء المسلمين و علماءهم عبر العصور أثر هذه التغييرات على مر العصور 

لمالية التي تحكم حركتها في إطار الدين  الإسلامية و ما تتطلبه من تعديلات في التشريعات ا

وهذا يعني أن تطور الواقع الاقتصادي و الاجتماعي يؤدي بالحاكم إلى تطوير فكره و منهجه 

  .حتى يلاءم هذا التطور طالما كان لا يتعارض مع الدين

  :الفكر المالي الإسلامي له صورة نسقية منطقية  متكاملة: ثالثا

مالي الإسلامي أنه نابع من الكتاب و السنة و قد اتخذ من مبدأ إن من أهم سمات الفكر ال

الشورى أساسا في اتخاذ القرارات المالية، كما أنه لم يربط بين اختيار الحاكم و ما يملكه من 

و قد حدد هذا الفكر معالم الإيرادات . أموال و أخذ بقاعدة انفصال مالية الدولة عن مالية الحاكم

النفقات العامة و حدودها بحيث يتحقق التوازن بينهما كما يعرف حاليا بمبدأ العامة و حدودها و 

  1. توازن الميزانية

  

  :سمات الإدارة المالية للدولة في الفكر الإسلامي: 3المطلب  

تعتبر الإدارة في الفكر الإسلامي أسلوب للحياة و منهج للتطبيق و لكي يتحقق وجود النظام 

  :من توافر الشروط التالية الإداري الإسلامي، لا بد

 داخلها بيئة إسلامية؛ب أن تكون البيئة التي تعمل الإدارة -1

 أن توجد القيادة الإدارية الإسلامية الرشيدة؛ -2

أن يكون الهدف النهائي لكل العمليات الإدارية ، هو تنفيذ لأوامر االله تعالى و  -3

 . اجتناب لنواهيه

يوية و الاستمرارية، و الاستجابة لكل المتغيرات، تتسم الإدارة في الفكر الإسلامي بالحكما 

تنفيذ أوامر االله عز و جل و تحقيق التوازن بين مصلحة الفرد و مصلحة المجتمع، و  إطارفي 

 .جميع البشرالعدالة بين  إقامة إلىالسعي 

والإدارة المالية للدولة جزء من النظام الإداري الإسلامي و هي مرتبطة ارتباطا وثيقا 

دره و مبادئه و أصوله و قواعده و أسسه، كما أنها الوظيفة الإدارية التي تتعلق بتنظيم بمصا

حركة الأموال اللازمة لتحقيق أهداف معينة بأقصى كفاية و في حدود الإمكانيات المتاحة تحت 

، التخطيط و التنظيم المالي للدولة: و تشمل وظيفة الإدارة المالية. الظروف و الملابسات القائمة

  .ثم المتابعة و الإشراف و التنفيذ و المراقبة لمالية الدولة

                                     
  .بتصرف  34إلى  31سليم أبو طالب سليم ، سابق ص من    1
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و قد تدرج الفكر المالي الإسلامي في هذه الحدود و كان التخطيط و التنظيم و التنفيذ الدقيق 

يقوم على رجال تحركهم العقيدة الدينية و الخوف من الرقيب الأعلى و هو االله عز و جل 

و كان االله { :، و قوله تعالى ]1-النساء [سورة }  كان عليكم رقيبا إن االله{ : مصداقا لقوله تعالى

الأمر الذي جعل الإشراف على التنفيذ و المتابعة ]. 52- سورة الأحزاب [} على كل شيء رقيبا

و المراقبة على أجهزة الإدارة المالية للدولة ، إشرافا يمتد من رقابة الخالق تبارك و تعالى و 

من داخل ضمير العامل التي توقظ ضميره و تعمق شعوره بالالتزام دون  من الرقابة النابعة

  .حاجة إلى وجود رقابة خارجية عليه
  

 :في الفكر الإسلامي العام مالالالرقابة على : 2المبحث 

لا يكفي أن ترسم الدولة سياسة رشيدة للمال العام و تعد له الخطة المحكمة ، و تنظم 

إنفاقه، بل لا بد من أن تضع النظم لرقابته و حمايته و صيانته  حركته و تعبأ موارده و ترشد

  1.من الضياع أو التلف

و لا شك فان كما رأينا في المبحث السابق، و قد تعددت نظم المراقبة في النظم الوضعية 

في الوقت  ريةاالعامة السالفكر المالي الإسلامي قد حوى جميع نظم و أشكال المراقبة المالية 

حيث تضمنت مبادئه العامة و نظمه المحكمة كافة أنواع المراقبة المالية و زاد عليها ،  الحاضر،

  . و إن كانت الأسماء مختلفة فهو اختلاف تابع لاختلاف الأمكنة والأزمنة
  

  :دور العقيدة في تهذيب الفرد و الرقابة على تصرفاته: 1ب المطل

  .هي العقيدة و الشريعة و الأخلاق يجد الباحث أن الدين الإسلامي ينظم أمورا ثلاثة

و العقيدة هي الجانب النظري الذي يدعو إليه الإسلام و يطلب الإيمان به ، فالعقيدة هي  

الأصل الذي تبنى عليه الشريعة و من ثم فلا وجود للشريعة في الإسلام إلا بوجود العقيدة،و 

يدة و الشريعة من غير خلق شجرة لا عة ما هي إلا تلبية لانفعال القلب بالعقيدة ، و العقيالشر

  .ثمر لها، و الأخلاق دون عقيدة و شريعة ظل لشبح غير مستقر

و قد مضت سنة االله في الخلق أن يكون للعقائد سلطان على ما يقوم به الفرد من أعمال و 

  :تصرفات و من أهم آثار العقيدة الإسلامية 

                                     
   30- 29 ، ص1991شوقي عبد الساهي ، الفكر الاسلامي و الادارة المالية للدولة، مطبعة أبناء وهبة الحسان، القاهرة،   1
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أن االله تعالى الذي شمله بنعمه هو مصدر تلك لاعتقاد العبد  الانقياد للأوامر و النواهي -1

فالعقيدة الإسلامية تحمي  المسلم من الوقوع في الخطأ و تحيي فيه روح المراقبة . الأوامر

, للقادر الذي يعلم السر و أخفى، فالمؤمن الحق يحذر أن يقف موقف المؤاخذة أو المعاقبة أ

أي أن االله "  يعلم ما في أنفسكم فاحذروهو اعملوا أن االله" :المحاسبة و في ذلك  يقول تعالى

و بهذا يتجلى . يعلم ما في أنفس العباد من العزم على ما لا يجوز فعله فحذر من حسابه و عقابه

  .كمال المراقبة لجانب االله تعالى و تظهر آثار العقيدة الراسخة و الإيمان القوي

  

فيبعثه ذلك على إتقان العمل و  إيقاظ الضمير و جعله رقيبا على الإنسان في أعماله -2

" الإخلاص فيه، من غير تقصير أو تفريط ، لعلمه أن صاحب الأمر مطلع على سره و علانيته 

  ".يعلم خائنة الأعين و ما تخفي الصدور
  

فان مراقبة المسلم لجانب مولاه في الإسلام هو أدق طرق الرقابة عامة و أكثرها إحكاما على 

  1.مالية الدولة بشكل خاص
  :من منظور اسلاميالرقابة على المال العام  أهداف: 2المطلب 

  :النقاط التاليةحسب الفكر الإسلامي في الرقابة على المال العام  أهداف تتمثل

التحقق من أن إيرادات الدولة تحصل وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية و أنها تورد إلى  -

  .ة أو نقصانخزينة الدولة في المواعيد المحددة دون زياد

التحقق من أن الإيرادات أنفقت طبقا لما تقتضي به أحكام الشريعة في مصارفها المحددة  -

  2 .و قد أخذ كل ذي حق حقه، و الكشف عن المخالفات و الانحرافات و الاختلاسات

و لا  إسراففلا  بمختلف أنواعها قد استخدمت أفضل استخدام الإيراداتالتأكد من أن  -

  .تقصير تقتير و لا

التأكد من سلامة الأنظمة و التعليمات و القوانين المالية و التحقق من كفايتها و انسجامها  -

مع روح الشريعة الإسلامية، و مصلحة الأمة، و اكتشاف نقاط الضعف و القصور في الأداء و 

يحقق القضاء تحديد الأخطاء، ثم محاولة إيجاد العلاج المناسب و اقتراح التعديلات المناسبة بما 

  3.على هذه الأخطاء و الانحرافات

                                     
   117، ص 1983عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية في الإسلام ، مؤسسة شباب الجامعة ،  1
  .650، ص2004،المنظمة العربية للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية،5موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، مجلد 2
  .70- 69، ص 2010، دار حامد ، عمان، بسام عوض عياصرة، الرقابة المالية في الإقتصاد افسلامي  3
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الإسلامية و تطور  في الدولة على المال العام  فكرة الرقابةنشأة  : 3المطلب 

  :عبر العصور تطبيقها الفني

  :و قواعدها المحددة في القرآن و السنة نشأة الفكرة الرقابية) 1

الفاضل و خاصة في مراحل  مالمسل و مصروفات الدولة في المجتمع إيراداتكانت مراقبة 

تطوره الأولى حيث بساطة الحياة و عدم تعقيدها ، لا تقتضي بالضرورة وجود أجهزة و دواوين 

له االله تعالى في كتابه الكريم من أحكام و مبادئ عامة زمتخصصة لهذا الغرض ، بل يكفي ما أن

  .في هذا الشأن  و توجيهات رسول االله 

  :ومن أهم هذه القواعد
  

  :ما جاء بكتاب االله . أ

من التعليمات التي وردت في كتاب االله و التي وضعت أسس الرقابة، و التي تقضي بأن 

   .نفسه و أخاه المسلم و يراجع الحاكم و ولي الأمر إذا جانب الصواب  ديراقب الفر

كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون " و من هذه الآيات قوله تعالى 

و لتكن منكم أمة " :في كتبه فقال تعالى الإسلامكم أمرر االله أمة  ."عن المنكر و تؤمنون باالله 

فهذه الآيات تضع القانون الأعم ". و أولئك هم المفلحون نهون عن منكريأمرون بالمعروف و ي

  .الإسلاميةالحكم الأشمل  في الرقابة على مالية الدولة و 
  

 :ما ورد بالسنة النبوية  .ب

ومن أحاديث وتوجيهات الرسول صلى االله عليه و سلم في هذا الشأن ما رواه الترمذي  

والذي نفسي بيده لتأمرون بالمعروف و لتنهون عن المنكر أو ليوشكن االله أن يبعث : " عنه قال 
قال رسول :و قد روى مسلم في صحيحه قال  . " ا منه ثم تدعونه فلا يستجاب لكمعليكم عقاب

من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فان لم يستطع فبلسانه ، فان لم يستطع فبقلبه و ذلك " االله 
  ."الإيمانأضعف 
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  :نستخلص مما سبق 

  :مراقبة الفرد. أولا
ذاتية تمنعه من أن يأخذ أموال الدولة بغير حق  ان عقيدة المسلم تجعله يراقب نفسه مراقبة

 إلىأي دون الحاجة . رقيب غير عقيدته الصادقة إلىحق الدولة دون حاجة  يؤديو تجعله 

يحرصون على تأدية فريضة الزكاة و  الأولونفبعد أن كان المسلمون . أجهزة رقابية متخصصة

استطاع  إذاب الضريبي عمل مشروع التجن الآنأصبح  ،يتسابقون في المنافع العامة للدولة

مما  التهرب الضريبي  إلى بالإضافةهذا  ،ثغرات التشريع الضريبي إحدىالمكلف أن ينفذ من 

و مثل  ،امتناع المكلف عن أداء الضريبة و حرمان الخزينة من قيمتها إلىقد يؤدي في الحالتين 

التحقق متخصصة تستطيع بوسائلها أشد و أجهزة رقابية  الحال رقابةهذا التطور يتطلب بطبيعة 

  .إنفاقهاالدولة طبقا للقواعد المعمول بها ،كما تراقب كيفية  إيراداتمن تحصيل 
  

  :مراقبة الجماعة. ثانيا
نهى عن المنكر في أي موضع كان، بالفبالإضافة إلى رقابة المسلم لنفسه ، فالمسلم مأمور 

هذا الحق، و ينهى من أساء التصرف في  فيأمر كل من لم يؤدي حق الدولة في ماله أن يخرج

أموال الدولة عن ذلك، فالدين النصيحة الله و للرسول و لعامة المؤمنين و خاصتهم، و هذا المبدأ 

هو الذي انبثق عنه نظام المحتسب فيما بعد و الذي راقب الولاة و الأمور في إنفاقهم لأموال 

  .الدولة و تحصيلهم لإيرادات بيت المال 
  

القواعد التي تقوم   القواعد العامة التي وردت في الكتاب و قد و ضع الرسول هذه هي

كما  ،اتحصيلهعليها عملية الرقابة فحدد إيرادات الدولة فوضح مقادير الزكاة و الجزية و كيفية 

و قد كان يبعث إلى الأقاليم أمراءه و عماله على الصدقات و . طرق الإنفاق العام و أحكامه بين

  1 .يوضح لهم هذه القواعد و الأحكام

حاجة ن هناك رع االله ، فلم تكة بما يتفق مع شيشرف على إدارة الأموال العام كان و 

في بداية عهد الدولة الإسلامية إلى إنشاء بيت المال،  لأن كل ما يرد الدولة من موارد يوزع 

من يتولى  على الفور على المستحقين و قلما كان يتبقى منه شيء ، و قد حاسب رسول االله 

استعمل : عملا لمصلحة المسلمين و لا يرعاه حق الرعاية ، فعن أبي حميد الساعدي ، قال 

هذا لكم : ا جاء حاسبه رجلا يدعى ابن اللتبية من الأزد على صدقات بني سليم فلم الرسول 

على العمل فيقول هذا  ما بال الرجل نستعمله و قال  و هذا أهدي لي ، و قال رسول االله 
                                     

  .120 -118، ص 1983عوف محمود الكفراوي، الرقابة المالية في الإسلام ، مؤسسة شباب الجامعة ،   1



 عام في الفكر الاقتصادي الإسلاميالرقابة على المال الـــــ ـــــــــــــ الثالثالفصل 

113 
 

لكم و هذا أهدي لي، فهلا جلس في بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى إليه أم لا ، و الذي نفسي 

بيديه لا يأخذ منه شيئا إلا جاء يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها 

من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما :" قوله  ؛ كما ورد منه ] رواه البخاري " [خوار

يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا االله : " ، و ما هذا إلا تأكيد لقوله تعالى " أخذ بعد ذلك فهو غلول 

هكذا وضع الرسول القواعد التطبيقية للرقابة  و 1."و الرسول و تخونوا أماناتكم و أنتم تعملون 

  .على الأموال العامة و حاسب المسلمين عليها
  

 :نيعهد الخلفاء الراشد التطبيق في -)2

ي تبيت المال ال فكرة كان الصديق رضي االله عنه أول من طور  :عهد أبي بكر الصديق . أ

 .السَنح ثم ولى عليه أبا عبيدة بن الجراحفي بأن جعل له مكانا مغلقا  رسول االله  جاء بها 
 

و لقد كانت خطبة السقيفة بمثابة منهج اداري و مالي و خطة عمل، فهي توضح السياسة 

كان من أهدافها النزاهة و الادارية و المالية و خطة عمله بعد توليه أمور المسلمين، و التي 

  2 .العدالة و الحزم و معايير الرقابة على الغير و على الخليفة نفسه
  

و كان يحاسب عماله أيضا على المستخرج و المنصرف فلما قدم عليه معاذ من اليمن بعد  

  3.و حاسبه عن الإيرادات و المصروفات" ارفع حسابك" قال له  وفاة النبي 

وقد تجلت الرقابة المالية في عهده بوقوفه بصلابة أمام المرتدين و إعلانه الحرب على 

مانعي الزكاة و قد حسمت الحرب لصالح المسلمين، وضمنت موارد الدولة الإسلامية من 

  . قابة تنبع أساسا من التشريعات الإسلاميةالزكاة، كما دلت على أن هذه الر

أما نظرة أبي بكر في توزيع العطاء فكانت في مستوى البساطة حيث تقوم على أساس 

أما عن نفسه فقد ضرب أروع الأمثلة في الزهد فقد خصص له  . التوزيع المتساوي بين الناس

ى نفسه و على أسرته، و من بيت المال عطاء سنوي يقدر بستة آلاف درهم فقط لينفق منه عل

عندما حضرته الوفاة أوصى رضي االله لإعادة ما كان ينتفع به في بيت المال أثناء خلافته و 

رحمك االله يا أبا بكر لقد أتعبت من جاء : تسليمه إلى عمر بن الخطاب رضي االله عنه الذي قال 

  4. بعدك

  
                                     

  .بتصرف 62-61، ص 2006،  2نوفل علي الديلمي، الحماية الجزائية للمال العام دراسة مقارنة، دار هومة، الجزائر ، الطبعة  1
  .654، سابق ذآره، ص 5ة العربية الإسلامية، مجلدموسوعة الإدار  2
  .121عوف محمود الكفراوي، سابق ذآره، ص  3
  .654، سابق ذآره، ص 5موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، مجلد  4
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لخليفة عمر بن الخطاب بعد اتساع الدولة الإسلامية في عهد ا :عهد عمر بن الخطاب . ب

موارد الدولة و حماية أموالها،  فكان أول من أدخل  رضي االله عنه، ازدادت الحاجة إلى تنظيم

نظام بيت المال لحفظ أموال المسلمين و وضع الدواوين للعطاء و لم يكتفي بذلك إنما كان يقوم 

 1.الذين يتولون شؤون المسلمينبالرقابة على إيرادات الدولة و نفقاتها و شدد الرقابة على عماله 

 .و سنخصص جزءا كاملا من المطلب الآتي للدور الرقابي المهم لعمر رضي االله عنه

  

لم يغير ذو النورين رضي االله عنه سياسة عمر المالية في العطاء  :عثمان بن عفان . ج

عن المسلمين حيث يرى عدم التسوية و إن كان قد سمح للمسلمين باقتناء الثروات بعد أن زالت 

شدة عمر فزاد الرخاء و ارتفعت الأسعار و اهتم بجباية الأموال الظاهرة عن جباية الأموال 

كالخراج و الجزية و رفع الحرج عن أصحابها عند التحري عنها و عهد )  الصدقات ( الباطنة 

  .إلى أصحاب الأموال إخراج زكاتهم بأنفسهم

  

رضي االله عنه المالية أقرب إلى سياسة عمر كانت سياسة علي   :علي بن أبي طالب. د

إلا أنه عاد إلى سياسة أبي بكر . منها لسياسة عثمان من حيث الشدة على أهله و الرحمة بالرعية

  .الصديق رضي االله عنه بالتسوية في العطاء

  :لقد واجه علي رضي االله عنه عند توليه الخلافة مشكلتين إداريتين معقدتين هما 

وف مقتل عثمان ، و إصلاح الجهاز الإداري و المالي الذي هو السبيل التحقيق في ظر

لتطبيق الرقابة الفعالة على الأموال فكانت الخطوة الأولى هي عزل جميع ولاة عثمان بمن 

يراهم أهلا لذلك و لم يوفق من هؤلاء إلا القليل فلم يتحقق الاستقرار السياسي و الاقتصادي و 

تخذ قرار بمصادرة الأملاك التي اقتطعت قبله من بيت المال و استمر المالي ، و مع ذلك فقد ا

  .على زهده و تقشفه 

ومن صور رقابتها المالية و الإدارية برغم شدة الظروف المحيطة به توجيهاته إلى عماله 

  :و التي تضمنه 

  .التحذير لهم من التورط في النعيم على حساب الأرامل و الأيتام و الحقوق العامة -

  .الحث على الصدقات -

  .الحرص و العدالة في تقدير الخراج و طرق جبايته و البعد عن الانحراف -

                                     
  .63- 62نوفل علي الديلمي، سابق ذآره، ص   1
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  .النظر في شكاوى غير المسلمين و العمل على إنصافهم -

  .إنصاف الناس و تلبية حاجاتهم وعدم تخويفهم للحصول على المال  -

  1 .إسداء النصح وحسن السيرة في الجند -
   

  :ابة في العصر الأمويتطور الرق  -) 3

في عهد الدولة الأموية ازداد تطور الرقابة المالية ، بسبب إنشاء الدواوين و الأجهزة 

الرقابية و كان الولاة يدققون في اختيار العمال كنوع من أنواع الرقابة، فلا يستعمل إلا من 

ابة على عماله و في الرق عمر بن عبد العزيزتثبت أمانته وكفاءته وقد ضرب المثل على ذلك 

كان من أهم الدواوين التي أنشئت في عهد الدولة الأموية لتنظيم مالية الدولة ديوان الخراج 

ووضعوا نظاما للإشراف على جميع الأموال المستحقة للدولة و يعد الخليفة .وديوان المستغلات 

، و هكذا نجد الأموي عبد الملك بن مروان أول خليفة إسلامي خصص يوما للنظر في المظالم

  :نذكر منها .الإسلامية  2أنه في العصر الأموي تم وضع لبنات الرقابة المالية للدولة
 

تدعيم القواعد السابقة التي استقرت في عهد رسول االله وأبي بكر و عمر بن  - أ

  .الخطاب

إنشاء دار الاستخراج للتحقيق مع الولاة و العمال عند عزلهم و استعمال القسوة  -  ب

 شار الرشوة و الفسادفي ذلك لانت

ظهور نظام لرفع التظلمات، وتحديد يوم للتظلمات و كان ذلك أساسا و بداية  -  ت

 .لنظام ولاية المظالم

كما  -ظهور بعض المحتسبين و كان ذلك بداية لنظام المحتسب في الإسلام  -  ث

 3.سيرد تفصيل ذلك

  

  

  

  
 

                                     
  .660 -659 -657، سابق ذآره، ص 5موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، مجلد 1
  .88، ص2005محمد رسول العموري، الرقابة المالية العليا، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت،  2
  .138محمود الكفراوي،  مرجع سابق ، ص 3
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  :الرقابة المالية في العصر العباسي و ما بعده -) 4

دولة الأموية و تولي العباسيون أمر الدولة الإسلامية أحدثوا تقدما في النظم بسقوط ال

الإدارية للدولة و أن الباحث في تاريخ هذه الدولة من الدواوين و النظم ما يضع نظاما محكما 

  .متكاملا للرقابة على مصروفات الدولة و إيراداتها

المكاتبات و المراجعات أو ديوان و قد أنشأ العباسيون ديوانا سموه ديوان النظر أو  

من أعظم النظم  - و هو يشبه جهاز مجلس المحاسبة الآن –السلطنة و كان ديوان الزمام 

في تلك الفترة و في هذا يقول 1الرقابية التي أدخلها الخليفة المهدي كما تكونت ولاية المظالم 

اء بني العباس جماعة، فكان أول من خلف) أي ولاية المظالم( ثم جلس لها : " 2 الإمام الماوردي

من جلس له المهدي ، ثم الهادي ، ثم الرشيد ، ثم المأمون ، و آخر من جلس لها المهتدي ، 

كما أنشأت ولاية الحسبة و هي في الأصل من  3......" .حتى عادت الأملاك إلى مستحقيها

  4.الولايات على الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر

لتي تلت العصر العباسي ففي عهد معز الدولة في مصر كان أبو علي أما في العصور ا

خازن بيت المال الذي كان يستخدم التمويه و يتظاهر بالقصد في الإنفاق فأشار الوزير 

على الخليفة بأن يحاسب خازنه فيبحث عن أمواله و تصرفاته فاستخدم  5 هـ  339المهلبي

ة في الوقت الحاضر فسأل غلمانه وأرهبهم حتى أسلوب الشرطة السرية أو المباحث الإداري

استطاع أنه يختزن المال في حجرة أعدها لذلك فعثر على المال و على آلة من خشب عليها 

رموز وأسماء قوم عرف الوزير المهلبي بدهائه أصحابها التي أودع الخزن لديهم ما جمع من 

الدواوين بعد أن تم معرفة ما لديه  و في عهد الحاكم بأمر االله تم محاسبة أحد أصحاب. أموال

صاحب  6م  966كما كان الإخشيدي . هـ 404من أموال فصادرها و حكم بقطع يده عام  

  7.مصر يهتم بمحاسبة ولاته و عماله 

                                     
  . 140- 139عوف محمود الكفراوي، سابق ذآره، ص  1
الأحكام : صاحب آتاب الدولة العباسية أآبر قضاة آخر)هـ  450 -364 ( أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب البصري الماورديهو  2

  . لإسلاميةو الإداري و المالي للدولة ا هذا على النظام السياسي هآتاب يحتويالسلطانية و الولايات الدينية، 
  .، بتصرف 148، ص 1991شوقي عبد الساهي ، الفكر الإسلامي و الإدارة المالية للدولة، مطبعة أبناء وهبة الحسان، القاهرة،  3
  . 215موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، المجلد الثاني، سبق ذآره،  ص   4
دولة البويهي المتحكم على الخلافة العباسية في بغداد مكان ابو جعفر الصيمري هو أبو محمد الحسن بن محمد المهلبي الوزير، استوزره معز ال 5

 ،"رحيل الوزير المهلبي: "المصدر مقالة انترنت بعنوان_ هجري فحسن أثره في جمع الأموال وآشف الظلامات وتقريب أهل العلم  339عام 
26/08/2009 ،http://www.alqabas.com.kw/Article.aspx?id=528299  
بعد وفاة محمد  946أحد حكام الدولة الأخشيدية في مصر و سوريا آان الحاآم الفعلي لمصر منذ هو ) 968–905(أبو المسك آافور الإخشيدي   6

عاما و هو صاحب الفضل في بقاء الدولة  23م واليا على مصر حيث حكمها ثم توسع إلى بلاد الشام دام حكمه لمدة  966بن طغج و أصبح سنة 
  http://ar.wikipedia.org/wikiالمصدر  . يدية في مصرالإخش

  .666، ص 5المرجع السابق ، مج   7
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على الفكرة الرقابية  التي مرت بهاكل مراحل  جمع قمنا ب 1-3من خلال الجدول رقم و

  :و هو كالآتي يةالمال العام عبر مختلف العهود الإسلام
  

  : 1- 3الجدول 
  نشأة فكرة الرقابة على المال العام  في الدولة الإسلامية و تطور تطبيقها عبر العصور 

  
 من اعداد الطالبة :المصدر 

  تطور الفكرة الرقابية  الفترة

بداية 
الدولة 
 الإسلامية

 :من خلال نشأت الفكرة الرقابية 

  .ما أنزله االله تعالى في آتابه من أحكام و مبادئ عامة −

  .في هذا الشأن توجيهات الرسول  −

  عهد
  
  

  الخلفاء
  
  

 الراشدين

أبو بكر 
  الصديق

  .جعل بيت المال في مكان مغلق في السنح و ولى عليه أبا عبيدة  بن الجراح −

  ).المصروفات( و المنصرف ) الإيرادات(محاسبة عماله على المستخرج  −

  إعلان الحرب على مانعي الزآاة −

عمر بن 
  الخطاب

  لدواوين لحفظ أموال المسلمينأول من أنشأ ا −

  تشديد الرقابة على العمال الذين يتولون شؤون المسلمين −

عثمان بن 
  )الصدقات( الاهتمام بجباية  الأموال الظاهرة عن جباية الموال الباطنة  −  العفان

  علي بن
 أبي طالب

  إصلاح الجهاز الإداري و المالي الذي آان في عهدة عثمان بن عفان −

  لاك التي اقتطعت قبله من بيت المالمصادرة الأم −

العصر 
  الأموي

  .انشاء دواوين جديدة منها ديوان الخراج، ديوان المستغلات  −

  ظهور نظام لرفع التظلمات −

  ظهور بعض المحتسبين −

العصر 
  العباسي
 و ما بعده

  انشاء ديوان المراجعات و ديوان الزمام −

  تكوَن ولاية المظالم −

  )بالمعروف و النهي عن المنكر الأمر ( انشاء ولاية الحسبة  −
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  : أشكال الرقابة على المال العام في النظام الإسلامي: 3لمبحث ا
  

التي مورست في العهود عند التمعن في أدبيات الفكر الإسلامي و الوسائل الرقابية 

كما نجد أن . الإسلامية المختلفة نجد أن الإسلام قدم لنا أربعة أنواع من الرقابة على المال العام

هذه الأنواع من الرقابة قد تطورت حسب احتياجات الدولة ، فبدأت بأساليب رقابية بسيطة في 

و خلفاءه الراشدين من بعده ، اعتمدت في معظمها على الرقابة الذاتية  عهد الرسول 

المعتمدة على قوة الوازع الديني لدى الأفراد المسلمين في تلك الفترة، ثم تنوعت هذه  الأساليب 

  .في العهود اللاحقة لتصبح مؤسسية تقوم بها دواوين رقابة مخصصة

إذن حسب النظام الإسلامي لا تقتصر المراقبة المالية على اختيار أفضل الوسائل لتحصيل 

الإيرادات العامة و تنظيم استخداماتها على الوجه الصحيح ، بل تمتد إلى اختيار أفضل العناصر 

  1.من العمال في أداء هذه العملية مما يحقق الهدف العام من الرقابة بأعلى كفاءة ممكنة

 -  ة إلى الثلاث أنواع المعروفة عن الرقابة المالية العامة في النظام الوضعيفإضاف

نرى أن الفكر المالي الإسلامي أضاف نوعا آخرا من الرقابة و  - الإدارية، الشعبية و القضائية

فرد لها الفكر الإسلامي اهتماما كبيرا باعتبارها خط الدفاع الأول أالتي " الرقابة الذاتية" هي 

م الإسلامي في مواجهة الانحراف المالي بشتى أنواعه  و بالتالي فان أنواع الرقابة التي للنظا

  .ذاتية ، تنفيذية ، شعبية و قضائية :  قدمها الإسلام هي أربع  أنواع 

و قل اعملوا فسيرى االله عملكم و " : و قد رد البعض الأنواع الثلاثة الأولى إلى قوله تعالى
  ].105التوبة [ "تردون إلى عالم الغيب و الشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون رسوله و المؤمنون و س

  : فالآية الكريمة تشير إلى ثلاث جهات للرقابة هي 

  .رقابة االله عز و جل ممثلة بالرقابة الذاتية -

ممثلة في رقابة السلطة التنفيذية التي تمارسها الحكومة في كل زمان و  رقابة الرسول  -

  .مكان

رقابة المؤمنين و هي تمثل بالرقابة الشعبية اتخذت شكل المجالس المنتخبة أو كانت أفرادا  -

  .عاديين متطوعين

                                     
  .بتصرف 139شوقي عبد الساهي ، سابق، ص    1
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 ارستهاتم ممو سيتضمن هذا المبحث شرح كل نوع من أنواع الرقابة الأربعة مبينا كيف 

  .، وذلك على النحو التاليالمختلفة في العهود الإسلامية
 

  :ية ــابة الذاتـالرق: 1المطلب 
  

أعطى الإسلام الرقابة الذاتية الأولوية المطلقة، فهي تشكل رقابة وقائية مانعة ضد 

فرقابة . فالموظف المسلم يحاسب نفسه و يزن عمله قبل أن يوزن عليه. الانحرافات السلبية

ره تكبح نفسه على ارتكاب أية معصية في السر و العلن، أما إذا لم يردعه ضميره فانه ضمي

 1 .يمكن أن يفلت من كل أنواع الرقابة الوضعية

و يركز الفكر الإسلامي على إعداد المسلم و تربية ضميره باعتبار أن ذلك أداة الرقابة 

ى تعاليم الشريعة الإسلامية في كافة الذاتية الحية الفعالة ، التي تجعل من المسلم حارسا عل

كل نفس بما : " المجالات، ورقيبا على نفسه يحاسبها قبل أن يحاسب، مصداقا لقوله تعالى 

و قوله  ]14القيامة [ "بل الإنسان على نفسه بصيرة: " و قوله تعالى  ] 38المدثر [  "كسبت رهينة

 . 2 ] 93النحل [ "و لتسألن عما كنتم تعملون: " تعالى

و لم يكتف الإسلام بمجرد الطلب من الفرد أن يحاسب نفسه بنفسه و إنما وفر الوسائل 

ومن أهم هذه . المختلفة لإعداد الفرد الملتزم و تربيته تربية سليمة تؤدي إلى يقظة ضميره

  :الوسائل ما يلي 

هادة أن فش  .تعتبر العبادات في الإسلام من أهم الوسائل لتربية و تهذيب نفس الفرد)  1(

لا اله إلا االله و أن محمدا رسول االله تقوي الرقابة الذاتية و تعززها لدى الفرد، لأن خشية االله و 

كما أن الصلاة تنهى عن . طاعته تأخذان الأولوية المطلقة في سلم أولويات الموظف المؤمن

روح الوحدة و  الفحشاء و المنكر ، والزكاة تزكي النفس ، و الصيام يهذب الروح، و الحج ينمي

  .الانتماء و يطهر القلب و كلها صفات لا بد منها لأي موظف ملتزم

فلقد كان للرقابة الذاتية انعكاسها الواضح .  اعتبر الإسلام الوظيفة أمانة يجب أداءها) 2(

على سلوك الفرد المسلم في صدر الإسلام لدرجة أن أصبحت هي الضابط الأول لسلوكهم و 

كاليف إنشاء مؤسسات رقابية لا بد منها في حالة ضعف الوازع الديني لدى وفرت على الدولة ت

و الرقابة الذاتية لم تكن مجرد نماذج نظرية مثالية نادى الإسلام بها ، بل كانت واقعا .  الأفراد

                                     
  .216موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، المجلد الثاني، المرجع السابق، ص   1 
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و لبيان ذلك لا بد من ذكر بعض الأمثلة التي تبين . علميا عاشه المجتمع المسلم و طبقه 

  .الذي وصل إليه من الرقابة في الإسلام من حيث التطبيق و الالتزامالمستوى الرفيع 

بينما أنا و عمر بن الخطاب  و هو يعس بالمدينة إذ أعيا ، فاتكأ على جانب : فعن أسلم قال 

. يا ابنتاه قومي إلى ذلك اللبن فامذقيه بالماء :" جدار في جوف الليل، و إذا امرأة تقول لابنتها 

و ماكان من : اه أو ما علمت بما كان من عزمة أمير المؤمنين اليوم؟ فقالت يا أم: قالت له 

يا ابنتاه : فقالت لها . انه أمر مناديه فنادى ألا يشاب اللبن بالماء : عزمته يا بنيتي ؟ قالت 

فقالت الصبية . قومي إلى اللبن فامذقيه بالماء ، فانه بموضع لا يراك فيه عمر و لا منادي عمر 

  1".و االله ما كنت لأطيعه في الملأ و أعصيه في الخلاء :لامها

التي يتميز بها  -الفكر المالي الإسلامي على أهمية المراقبة الذاتية   دهقيعو برغم ما 

إلا أنه يدرك أن ينخدع ولي الأمر في بعض   - النظام الإسلامي دون سواه من الأنظمة الرقابية

هو غير أمين ، أو ربما يدرك الضعف البشري لدى  الأحوال ، فيعين على مالية الدولة من

  .العامل الأمين ، فيطمع في أموال الدولة وقد يغيب الوازع الديني لدى بعض العمال

و لذلك يقرر الفكر المالي الإسلامي بقية أنواع المراقبة، من رقابة شعبية و رقابة تنفيذية 

  2.و قضائية
 

 :رقابة السلطة التنفيذية: 2المطلب 
أن الانضباط الذاتي يعد معيارا لضبط السلطة الإدارية في الإسلام إلا أن ذلك لا يكفي  مع

كما أن الإرادة . بأن تدار المؤسسات بالثقة في العاملين فيها، فقد يغلب الشيطان العامل المسلم

مراقبة ،  لذلك اهتم الفكر الإسلامي بال3الرقابية المنبثقة في الذات لا تلغي الرقابة الرئاسية 

التنفيذية المالية لمالية الدولة ، و اعتبرها دعامة من دعائم الحكم و ركن من أركانه ، فلا تستقيم 

  4.أمور الدولة إلا بهذا النوع من الرقابة، و إهمالها يؤدي إلى انحلال الدولة و انهيارها

مور المسلمين، و هذا النوع من الرقابة يكون من الإمام و الولاة و العمال المسؤولين من أ

و هذا النوع يعد من أهم أنواع الرقابة إذ يستقيم به من تسول له نفسه أن ينتهب مال االله ، حينئذ 

 .5"إن االله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن"اذا وجد أن رقابة الولاة محكمة ينزجر و لذا يقال  

                                     
  .218- 217رة العربية الإسلامية، المجلد الثاني، المرجع السابق، صموسوعة الإدا  1
  .153شوقي عبد الساهي، المرجع السابق ، ص  2 
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  .مأثور عن عثمان بن عفان رضي االله عنه  5



 عام في الفكر الاقتصادي الإسلاميالرقابة على المال الـــــ ـــــــــــــ الثالثالفصل 

121 
 

ت الشرعية على الشريف و ويتعلق بهذا حرص الولاة و الأئمة على إقامة الحدود و التعزيرا

  1.الوضيع

تولى الرقابة التنفيذية بنفسه و من بعده الخلفاء و الولاة في كل مكان و  و الرسول 

على الأموال العامة ، ومر معنا  زمان ، فالخليفة أو ولي الأمر له الحق في تولي أعمال الرقابة

و من بعده الخلفاء الراشدين الأموال العامة و القائمين عليها و بعد أن  كيف راقب الرسول 

شؤون الأمة كان هؤلاء الوزراء  أصبح الخلفاء المسلمون يتخذون وزراء لمساعدتهم في تدبير

  .يراقبون عمليات تحصيل أموال العامة و كيفيات إنفاقها، و يرفعون نتائج أعمالهم إلى الخليفة

و بعد أن تطورت الدولة الإسلامية و أصبحت لها دواوين تنظم العمل في كافة نشاطات 

يوان المكاتبات و ديوان بيت المال و د: الإدارة ظهرت دواوين مختصة بالرقابة و هي 

ثم ظهر بعد ذلك . و سنأتي على تفصيل رقابة هذه الدواوين لاحقا. المراجعات و ديوان الزمام 

 2نظام الحسبة كجهاز رقابي هدفه الضرب على أيدي العابثين بالأموال و المصالح العامة

بصفته " م الحاك" رقابة الخليفة و لذلك سنقسم هذا المطلب إلى فرعين نتحدث في الأول عن 

، رئيسا للسلطة التنفيذية و ما سيعنينا هنا هو سلطاته فيما يتعلق بالأموال العامة و الرقابة عليها

و سنأخذ كنموذج مميز لهذه الرقابة الخليفة عمر رضي االله عنه الذي كان أول من أسس أحكام 

الوزراء  فقد قرر الفكر الى رقابة الولاة و  سنتطرق، كما الرقابة المالية في الدولة الإسلامية 

السياسي الاسلامي نظام الوزارة و سمى مساعد الخليفة في إدارة جانب من شؤون الدولة وزيرا 

أهم الأجهزة الرقابية للسلطة التنفيذية المتمثلة في بعض  ذكر إلى في الفرع الثاني  ننتقلسثم 

  .الدواوين المتخصصة

  

  :الإسلاميةفيذية في الدولة رقابة الخليفة رئيس السلطة التن: 1الفرع 

مفهوم السلطة التنفيذية في الفكر السياسي الإسلامي تتبلور في مركز رئيس الدولة            

    3.، الذي جمع بين رئاسة الدولة و الحكومة وفقا للاصطلاحات المعاصرة) الخليفة(

على  لإقامتهادولة هي رعاية عامة لل إنماليست ملك و لا سلطنة و   الإسلامو الخلافة في 

و   ليقيم الشرعالشرع الحنيف ، فالخليفة أو ولي الأمر راع و هو مسؤول عن رعيته يراقب 

                                     
،  دار الكتاب الحذيث، الجزائر،  –تقدير و تحليل الموازنة العامة في الشريعة و القانون  –عدلي البابلي، المالية العامة و النظم الضريبية   1

  .بتصرف  358، ص 2009
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كان من حقه أن يتولى كل  الإسلاميةينشر العدل و هو بما له من الرياسة العامة في الدولة 

فان الخلافة في . بيعتهأعمال الدولة و ينفذ أي نظام يراه كفيلا بتنفيذ ما عاهد به الأمة عليه عند 

هي رعاية لا بد منها لحفظ المجتمع و ليس للراعي فيها ميزة يتميز بها عن الرعية بل  الإسلام

هو مسؤول عن الدقيق و الجليل من أمر الرعية فهو بذلك المسؤول الأول عن مراقبة أموال 

  .الإسلاميةالدولة 

ما يستحق في بيت المال من غير تقدير العطايا و " و قد كان من اختصاصات الخليفة  

و لا تقتصر مهمة الخليفة في . سرف و لا تقتير، و دفعه في وقت لا تقديم فيه و لا تأخير 

رقابته لأموال الدولة على مراعاته الحقوق و عدم تميزه عن أحد من الرعية في هذه الأموال و 

يس هذا فحسب بل عليه أيضا أن يختار الأصلح لولاية أمور الأموال العامة، ل كان يجب عليه

   1.أن يوجه هؤلاء العمال عند تعيينهم و يراقبهم طوال فترة عملهم

صغير و لا كبير من ) رئيس الدولة( أن لا يذهب عليه :" و في هذا المعنى يقول الماوردي

 أخبار رعيته و أمور حاشيته، و سير خلفائه و النائبين عنه في أعماله، بمداومة الاستخبار عنهم

  2.و بث أصحاب الأخبار فيهم سرا أو جهرا 

  

مالية الدولة و الرقابة  إدارةخلافة عمر رضي االله عنه كانت مرحلة مميزة من ناحية  إن

وال الدولة و لهذا سنفرد لها أمالرقابة على  إحكامعليها، لما وضع فيها من أسس و قواعد تكفل 

  .في هذا الفرع جزءا مخصصا

  

  :قابة على المال العام النموذج العمري للر 
يمكن اعتبار خلافة عمر بن الخطاب مرحلة تأسيس نظام رقابة تنفيذية متميزة في تاريخ 

الدولة الإسلامية، و ذلك لما وضع فيه من أسس و قواعد تكفل أحكام الرقابة كجزء من خطته 

لتنفيذية و أكد لقد قرر عمر بن الخطاب الرقابة ا. رضي االله عنه في تنظيم الدولة الإسلامية

أرأيتم إن استعملت عليكم خير من أعلم، ثم أمرته بالعدل " : عليها حينما قال يوما لأصحابه 

 3."لا، حتى أنظر في عمله أعمل بما أمرته أم لا"نعم ، قال : أكنت قد قضيت ما علي  قالوا 
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مسارها و و بذلك فقد أرسى هذا النوع من الرقابة على خطة محكمة الحلقات تكفل سلامة 

وكان عمر يعتمد في رقابته لعماله و محاسبته لهم على وسائل وطرق كثيرة كان . تحقيق أهدافها

  :و من أهمها ما يأتي 1من شأنها إحكام الرقابة على أموال الدولة 
   
كما حدد الواجبات المنوطة بوظائفهم  :تحديد أسلوب العمل للولاة و العمال  -1

دارة شؤون الموظفين الحديثة، و أطلق على هذا الأسلوب اسم بشكل يشابه وصف الوظيفة في إ

، و هو عهد ثنائي الطرف يبين الواجبات  و المسؤوليات الملقاة على عاتق الوالي "عهد الولاية" 

 2.أو العامل و التي استخدمت كمعيار رقابي لقياس انجازه، ومن ثم محاسبته بعد ذلك

يلبس ثوبا  أن لا  من الأنصار و غيرهم و اشترط وكان إذا استعمل رجلا أشهد عليه رهطا

رقيقا ، و لا يغلق بابا دون حوائج الناس ، و لذا لما سمع أن عامله على مصر عياض بن غنم 

قد خالف هذه الشروط أرسل له محمد بن مسلمة ليأتي به على الحالة التي هو عليها، و لما أتى 

في البادية ، فصلح حاله من بعدها و لم يعرف به أعطاه ثوبا خشنا و عصا و بعض الغنم بها 

  3 .لعمر عامل يشبهه بعد ذلك 

كان عمر يحصي ثروة عماله قبل أن  :إحصاء ثروة عماله قبل توليهم الولاية -2

يوليهم الولايات و كان يصادر ما كان يكسبه الولاة من أعمال لا يجوز لهم الاشتغال بهم 

 .أو أموال نتيجة لاستغلال نفوذهم و ما كان يأتيهم من هدايا . كالتجارة 

فقد صادر مال أبي موسى الأشعاري على الشبهة و المظنة حين كان واليا على البصرة و 

صادر مال الحارث بن وهب فلما راجعه الحارث قائلا لقد تاجرت بمالي فنما، فقال له ما بعثنا 

يرة عندما كان عاملا في بك للتجارة و إنما بعثنا بك للإمارة و فعل ذلك أيضا مع أبي هر

 .البحرين

فان عمر كان إذا بعث عاملا على مدينة كتب  :سن نظام المقاسمة أو المشاطرة -3

 .منهم سعد بن أبي وقاص و أبو هريرة: ماله و قد قاسم غير واحد منهم ماله إذا عزله

فقاسم عمر ولاته أموالهم عندما كان يشك أن ما كسبوه من أموال كان بجاه العمل و 

باستعمال نفوذهم فقد شاطر من عماله من كان له فضل و دين لا يتهم بخيانة و إنما شاطرهم 

  .لما كانوا خصوا به لأجل الولاية من محاباة غيرهم
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ومن ضمن  الوسائل المختلفة التي كان يتبعها عمر في   :بث الرقباء و العيون -4

ظهر و ما خفي من  لهم ليبلغوه مامراقبته لعماله أنه كان يرصد لهم الرقباء و العيون من حو

أمرهم حتى كان الوالي من كبار الولاة و صغارهم يخشى من أقرب الناس إليه أن يرفع نبأه إلى 

الخليفة، و هو يشبه ما تباشره الآن الرقابة الإدارية بوسائلها الخاصة للكشف عن الانحرافات 

 1 .المالية عن طريق عيونها بالمصالح المختلفة

كان الفاروق عمر بن الخطاب يستعين بمحمد بن مسلمة في  :لمفتشينإرسال ا  -5

متابعة الولاة و محاسبتهم ، و التأكد من  الشكاوي التي تأتي ضدهم ، فكان موقعه كالمفتش 

العام في دولة الخلافة، فكان يتحرى على حقائق أداء الولاة لأعمالهم و محاسبة المقصرين 

مفتش مجلس المحاسبة من فحص الشكاوى التي تحول من الرقابة و هذا يشبه ما يقوم به  2.منهم

الإدارية و التي يكون أساسها معلومات توافرت لديها عن وقوع مخالفات مالية ما فيقوم مفتش 

 .بتقصي الحقيقة و البحث عن هذه المخالفات الماليةمجلس المحاسبة 

إلى الحيلة في مراقبته، كان عمر رضي االله عنه يلجأ أحيانا  :الالتجاء إلى الحيلة -6

فقد شك في أن أبا سفيان عند عودته من عند ولده معاوية قد جاء بمال من عند ولده و لما جاء 

ما أصبنا شيئا فنجزيك، فمد عمر : فقال) أجزنا يا أبا سفيان: ( أبو سفيان مسلما قال له عمر 

الرسول أن يقول لها باسم  يده و نزع خاتما من أصبع أبي سفيان و بعثه إلى هند زوجته و أمر

أنظري الخرجين الذين جئت بهما فابعثيهما فما لبث أن عاد الرسول بخرجين فيهما : زوجها 

 .عشرة آلاف درهم فطرحها عمر في بيت المال

كان عمر يأمر الولاة و العمال إذا عادوا إلى  :دخول الولاة و العمال نهارا -7

إخفاء ما يحملوه في عودتهم و يراه الحراس و بلادهم أن يدخلوها نهارا حتى لا يمكنهم 

الأرصاد الذين يعينهم عمر على ملاقي الطرق حتى كان العامل يذهب إلى جباية الأموال و 

 .يأتي و ليس معه إلا سوطه

إن الكتب المتبادلة بين عمر بن الخطاب  :تقييم الأداء كوسيلة من وسائل الرقابة -8

على مدى حرص عمر على مقدار الخراج آخذا في  و عمرو بن العاص واليه على مصر تدل

الاعتبار الأسباب التي قد تؤدي إلى زيادة أو عجز هذا الإيراد و هو بذلك خرج عن الرقابة 

الإجرائية إلى الرقابة على الأداء بتحليل النتائج الإجمالية و مقارنتها بالمعدلات السابقة فلم يوافق 

تؤدي نصف ما كانت تؤديه من خراج قبل ذلك  عمر على ضعف خراج مصر و من أنها لا
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على غير قحط و لا جذب فقد كان حريصا على أن يحصل الخراج كاملا و يصل إلى بيت مال 

 .المسلمين في المواعيد المعروفة و قد كتب في ذلك أكثر من مرة إلى والي مصر 

فة دقيقة تتضمن و من هنا يتضح لنا أن عمر بن الخطاب راقب إيرادات الدولة مراقبة هاد

  .أجراء المقارنات و فحص أسباب الانحرافات في السنوات المختلفة

  

و عمر بن الخطاب لم يراقب الايرادات فحسب بل راقب نفقات الدولة الاسلامية بتدوين 

  1 .الدواوين و فرض العطاء على النحو السابق

مر موسم جعل ع:عقد المجالس الشعبية لمراجعة و اعتماد الحسابات الختامية -9

الحج موعدا للمراجعة و المحاسبة يفد فيه الولاة و العمال لعرض حساباتهم عن السنة الماضية، 

و يفد أيضا أصحاب المظالم و الشكاوي لعرض شكواهم و يفد فيه الرقباء الذين كان يبثهم في 

سابات أنحاء البلاد لمراقبة هؤلاء العمال ومن ثم نجد أن عمر جعل موسم الحج لمراجعة الح

الختامية لعماله عن سنة مضت و ذلك بحضور الأطراف السابقة و من يحضر موسم الحج من 

أهل الجهة و ذلك في شكل مجلس شعبي و هذا يشبه ما تقوم به الحكومة الآن من تقديم حسابها 

 .الختامي لمجلس الشعب 
 
امه و استكمل عمر الرقابة على عماله و أحكم حلقاتها بقي:  التفتيش بنفسه -10

بالتفتيش بنفسه، فقد رحل عمر إلى الشام ليتفقد حال الرعية و أن يستمع لأصحاب الحوائج و 

فقد عقد عمر النية في أواخر أيامه أن . الشكايات و ليرى مبلغ ما يؤديه الولاة للناس من خدمة

فانه  فيقيم شهرين في الشام و مصر و البحرين و الكوفة و البصرة وغيرها،( يسير إلى البلاد 

 ).لا يعلم أن للناس حوائج تقطع عنه ، أما هم فلا يصلون إليه و أما عمالهم فلا يرفعونها إليه 

  

فلم يرضى لزوجته أن تتمتع بهدايا : و لكن عمر لم يراقب عماله فحسب بل راقب أهل بيته

 على حساب إمرة زوجها ، و لم يرضى لابنه أن يتمتع بأي حق زائد على حقوق الرعية و لا

  .بأي ميزة لأنه ابن أمير المؤمنين
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و أخيرا فان أعلى درجات الرقابة و أسماها هي مراقبة الشخص لنفسه فقد كان عمر رضي 

االله عنه يخشى االله و يراقبه في السر و العلانية فلم يقسم الأموال بحسب هواه كما يقسم المالك 

و وسعت على نفسك في النفقة من مال يا أمير المؤمنين ل: فقد قال رجل لعمر بن الخطاب. ملكه

أتدري ما مثلي و مثل هؤلاء ؟ كمثل قوم كانوا في سفر فجمعوا منه : االله تعالى فقال له عمر

  مالا و سلموه إلى واحد ينفقه عليهم فهل يحل لذلك الرجل أن يستأثر عنهم من أموالهم؟

يحل لي حلتان حلة في : "و لما سئل عمر عما يستحله لنفسه من بيت مال المسلمين قال 

الشتاء و حلة في القيظ و ما أحج عليه و أعتمر من الظهور و قوتي وقوت أهلي كقوت رجل 

   1."من قريش ليس بأغناهم و لا أفقرهم ثم أنا بعد رجل من المسلمين يصيبني ما أصابهم

  

الهم و يمكن أن نستخلص مما سبق أن الرقابة المالية التي كان يباشرها الخلفاء على عم

  :تتضمن ثلاثة عناصر رئيسية هي 

أن : "و في ذلك يقول الماوردي  :وضع الرجل المناسب في المكان المناسب :العنصر الأول

من الأموال لتكون الأعمال  إليهمكله ومن الأعمال و ي إليهمللخليفة تقليد النصحاء فيما يفوضه 

  ".بالأكفاء مضبوطة و الأموال بالأمناء محفوظة

القاضي أبي يوسف أمير المؤمنين هارون الرشيد بحسن اختيار من يتولى جمع  و قد نصح

  2".رجل ثقة عفيف ناصح مأمون عليها و على رعيتك" الصدقات في البلدان بأن يكون 

مالية الدولة ،  إدارةيتولون  للموظفين و العمال الذين الإرشادالتوجيه و  :العنصر الثاني

من رئيس الدولة و السلطة  إليهمل الكتب و الأوامر التي تصدر عند مباشرتهم لأعمالهم من خلا

  .المنوطة بذلك

العمال، و محاسبتهم و معرفة مطابقة المراقبة المستمرة على أعمال : العنصر الثالث

  . أعمالهم للشروط و الأوضاع المقررة من قبل

ية الدولة، و تقويم ذا تصبح مراقبة رئيس الدولة فعالة و هادفة إلى إصلاح إدارة مالهو ب

  3.المعوج من العاملين فيها
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  :رقابة الولاة و الوزراء  : 2الفرع 

بني العباس تقررت قوانين الوزراء و سمي الوزير وزيرا  و كان  إلىعندما انتقلت الخلافة 

في جميع شؤون الدولة و كان له الحق في  الوزير في عهدهم ساعد الخليفة الأيمن يقضي باسمه

  1.و مراقبة موارد الدولة و مصارفها على تحصيل الضرائب الإشرافن العمال و عزلهم و تعيي

  :و سلطات الوزراء و اختصاصاتهم نوعان 
  

يفوض إليه النظر في أمور الدولة و له التصرف في ) أي رئيس الوزراء ( وزير تفويض-

  .شؤونها الداخلية و الخارجية على رأيه و اجتهاده
  

تكون مهمته تنفيذ سياسة الحكومة في مجال اختصاصات ): أي وزير عادي (وزير تنفيذ  -

  .وزارته
  

فأما وزارة التفويض فهو أن " الماوردي  الإماموحول اختصاصات وزير التفويض يقول 

 لىإوكل  لأن ما... على اجتهاده إمضائهاتدبير الأمور برأيه و  إليهمن يفوض  الإماميستوزر 

لا يقدر على مباشرة جميعه إلا باستتابة ، و نيابة الوزير المشارك له في  الإمام من تدبير الأمة

التدبير أصح في تنفيذ الأمور من تفرده بها ليستظهر به على نفسه، و بها يكون أبعد من الزلل 

"...  

و بذلك يكون لوزير التفويض مباشرة كافة اختصاصات الحاكم لكل ما يتعلق بشؤون إدارة 

  2.ر تنفيذ و مراقبة مالية الدولةالدولة ، و يباش

  

أن المأمون رحمه االله كتب في : " و قد حكى الماوردي في كتابه الأحكام السلطانية قوله

اني ألتمس لأموري رجلا جامعا لخصال الخير ذا عفة في أخلاقه واستقامة في :"  اختيار وزير

لأسرار قام بها و ان قلد مهمات على ا اُئتمن إنو أحكمته التجارب ،  الآدابطرائقه، قد هذبته 

الأمور نهض فيها، يسكته الحلم و ينطقه العلم و تكفيه اللحظة ، و تغنيه اللمحة لة صورة الأراء 

شكر ،و ان أبتلي بالاساءة  إليه، و أناة الحكماء، و تواضع العلماء و فهم الفقهاء ،ان أحسن 

  ."رجال بخلابة لسانه،و حسن بيانهيسترق قلوب الصبر ، لا يبيع نصيب يومه بحرمان غده، 
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  :مة تتجلى في ما يليادور الوزير في رقابته على الأموال الع إنهذا و 

  .مراقبة تحصيل الأموال التي سيتم انفاقها و مراقبة أوجه الانفاق في حد ذاتها -

  .أن يراقب العمال الذين هم تحت يده حتى لا ينحرفوا عن أداء ما أوكلوا به -

 .أعماله الى الخليفة أن يرفع نتائج -
 

و بهذا فالوزير ليس بمنأى عن مراقبة الخليفة ان رأى منه انحرافا كان له أن يعاقبه أو 

  .يعزله ، كما له أن يشاطره أمواله أي يسترد منه ما قد أخذه من الأموال أو يصادرها

يم من و الملاحظ أن ما يقال عن الوزراء يقال عن الولاة و من قلدوا الإمارة على إقل

  1.الأقاليم اذ تبقى لهم نفس اختصاصات الوزير و لكن على مستوى الإقليم لا غير
 

  :الدواوين و دورها في الرقابة المالية: 3الفرع 

موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من الأعمال و " يعرف الماوردي الديوان بأنه 

 2"الأموال و من يقوم بها من الجيوش و العمال

و السبب في وضعه هو أن  3ن أنشأ الديوان عند المسلمين عمر بن الخطاب و كان أول م

أبا هريرة قدم عليه بمال من البحرين فقال له عمر ما الذي جئت به؟ فقال خمسمائة ألف درهم، 

فاستكثره عمر ، فقال أتدري ما تقول قال نعم، مائة خمس مرات ، فقال عمر أطيب هو؟ فقال 

أيها الناس قد جاءنا مال : المنبر فحمد االله و أثنى عليه ، ثم قال  لا أدري ، فصعد عمر على

يا أمير المؤمنين قد : رجل فقال إليهكثير ، فان شئتم كلنا لكم كيلا و إن شئتم عددنا لكم عدا فقام 

  4.رأيت الأعاجم يدونون ديوانا لهم فدون أنت لنا ديوانا

لديوان ، و الثابت أنه في اسلمين بوضع المليأمر بعدها عمر بن الخطاب بعضا من الشباب 

  ،عهده وضع ديوان للجند يحصي الجنود و ما يحملونه من السلاح و المؤونة و يحصي رواتبهم

، إنفاقهايتعلق بجبايتها و  حتى يحصي أموال الخراج  و كل ما و الخراج كما أنشأ ديوان للجباية

اتساع  نتيجةتيجة الحاجة الملحة لها  و أخرى ن العباسيين دواوينلتنشأ في عهد الأمويين و 

و منها ديوان الرسائل و البريد و ديوان  لتشمل الدواوين كل المجالات الإسلاميةرقعة الدولة 

الخاتم الذي أنشأه معاوية بن أبي سفيان حتى تطبع كتابته و أوامره و ديوان الطراز لصنع 
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العهد العباسي منها ديوان الزمام الذي  الألبسة الرسمية و الأعلام ، لتظهر دواوين أخرى في

يختص بتدقيق حسابات الدواوين و أيضا ديوان الصوافي الذي يهتم بكل ما تعلق بأملاك الدولة 

  .الأخرى و تأجيرها و الانتفاع بها  و غيرها من الدواوين

  

الدواوين سواءا في عهد عمر بن  إنشاءمن  البارز  أن الهدف الن يتراءىو مما سبق 

خطاب أو فيما تلاه من العهود كان هدفا رقابيا حتى يتم توزيع تلك الأموال وفقا للخطة ال

  .المحددة

توضع تلك الدواوين لمراقبة الإيرادات و كيفية اسة المالية، كان لزاما أن يو وفقا للس 

  1.تحصيلها و توزيعها و إنفاقها وفقا لما حدده الشرع

  :مجال الرقابة على المال العام هو ما سيأتي و أبرز ما يهمنا من هذه الدواوين في

 : ديوان بيت المال .1

و قد تم  لم يستخدم لفظ بيت المال إلا منذ غزوة بدر، حيث كان مقره بمسجد رسول االله 

ائه في عهد عمر بن الخطاب خاصة و أن في أيام خلافته تحديد اختصاصاته و استكمال بن

  .زادت الأموال و تدفقت و زاد جند المسلمين و تعددت أوجه الإنفاق

الجهة التي تتولى إدارة شؤون : أما عن ديوان بيت المال فقد عرفه الإمام الماوردي بأنه 

الأموال و ما يقوم بها من  هو موضع لحفظ ما يتعلق بحقوق السلطنة من:" الدولة المالية بقوله

  2".العمال

إن الغرض من إنشاء ديوان بيت المال هو ضبط إيرادات الدولة و نفقاتها، ومحاسبة 

و لديوان بيت المال دواوين فرعية في مختلف أقاليم الدولة . القائمين على أمور هذه الأموال

التي يتبعها مديريات مالية في  الإسلامية، فهو أشبه ما يكون بوزارة المالية في هذه الأيام، و

  3.المحافظات

و لكي يؤدي هذا الديوان الغرض المنشأ من أجله ، فكان لا بد أن توضع له من النظم ما 

يكفل بانتظام قيد  جميع الإيرادات و المصروفات و سنرى أنه كان هناك من النظم ما يكفل 

  :و من أهم هذه النظم 4.لدولةإحكام الضبط الداخلي و وجود نظام دقيق لمراقبة أموال ا
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أن تمر بالديوان جميع أوامر الصرف الصادرة من ولي الأمر لتقيد به قبل إرسالها  -

  .للديوان المختص بالصرف، و كذلك أوامر تحصيل الإيرادات لتقيد به قبل نفادها

 كان لصاحب ديوان بيت المال علامة يضعها على هذه المستندات بعد قيدها بالسجلات و -

قبل قيامهم بتنفيذ أوامر الصرف " تأشيرة القيد" كان المسؤولون يتأكدون من وجود هذه العلامة 

  .ليطمئنوا على أنها قيدت بديوان بيت المال

لا يتم الصرف إلا مقابل مستندات معتمدة من ذوي الشأن و تحفظ في الديوان كمستند  -

  .دال على صحة الصرف و يكون لذلك نماذج خاصة

بة و ضبط الإيرادات بأن يقوم ديوان بيت المال بمسك سجلات تفصيلية بأسماء مراق -

أرباب الاستحقاقات و أصحاب المرتبات و الأجور و يوضح قرين اسم المقرر أو المستحق له و 

يتم قيد ما يدفع لكل مستحق قبالة اسمه بمقتضى توقيعاتهم أو طبقا للاستمارات المحفوظة في 

  .بيت المال

ة و ضبط مخازن الغلال بأن يقوم أمين مخازن الغلال بضبط ما يصل إليه و ما مراقب -

  .يصرف من حاصله و ذلك في جريدة معدة لذلك

و فضلا عما يلزم به الكاتب من رفعه من الحسابات يوميا و سنويا إذا طلب منه ذلك  -

  .ية أو الميزانية العامةفانه يلزم في كل سنة برفع تقدير الارتفاع أي ما يشبه الميزانية التقدير

هذا فضلا عن وجود نظام . يلزم الكاتب أن يرفع كل ثلاث سنوات كشوفا تفصيلية -

لموظفي بيت المال يحدد اختصاصاتهم بوضوح فمنهم الناظر و متولي الديوان و الشاهد و 

و  المستوفي و العمل و الكاتب و الحائز و الخازن و الماسح و المعين و الصيرفي و الناسخ

  1.الشاد و النائب و الأمين

لا يعهد أمر جباية الأموال و انفاقها الا  هذا و قد كان ولي الأمر من لدن رسول االله 

كون أنفسهم رقيبة حتى تكون أنفسهم للأمناء من المسلمين الذين اتسموا بالورع و التقوى حتى ت

رقيبة عليهم ، هذا ما أدى في عز الدولة الاسلامية الى أن أضحت الصدقات ترد الى بيت المال 

  2.لأن الناس اكتفوا و نال كل ذي حق حقه
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  :ديوان الزمام أو الأزمة .2

أن الدواوين تجمع لرجل يضبطها بزمام يكون له على كل : "يقصد بديوان الزمام أو الأزمة 

  ."ديوان ، فيتخذ دواوين الأزمة و يولي رجلا على كل منها

و قد  1استحدث هذا الديوان في العصر العباسي كجهاز لمراقبة الدواوين الأساسية للدولة،

و هو أشبه بالهيئة المحاسبية، ، 2بلاد الخلافة كلها حوله العباسيون إلى ديوان حسابات عامة ل

حيث يختص بمراجعة المحاسبات و يقوم برقابة مالية متخصصة على جميع دواوين الدولة و 

هو يشبه مجلس المحاسبة اليوم في ممارسته للرقابة على جميع أجهزة الدولة و هيئاتها المحلية 

ينون من طرف وزارة المالية و المصالح و الجماعات و كذا ما يقوم به المراقبون الماليون المع

  .المحلية لمراقبة تنفيذ الميزانية العامة

وكان يعهد بإدارة كل ديوان إلى مدير يسمى الرئيس أو الصدر ، أما التفتيش فكان يعهد الى 

  3.مفتشين يدعون بالمشرفين أو النظار
 

  : -طنة ديوان السل –ديوان النظر أو المكاتبات و المراجعات  .3

أنشأ العباسيون ديوان النظر و أطلق عليه الماوردي ديوان السلطنة و يتولى رئيسه أعمال 

  . رقابية هامة

  :أقسام ديوان السلطنة . 1.3

 4 .أقسام أربعة ينقسم إلى السلطنة ديوان عليه يشتمل الذي

الخاصة بهم و هو و مقدار عطائهم و النفقات . يختص بالجيش من إثبات الجند و تعيينهم: الأول

  .يشبه الآن الميزانية التقديرية لمصروفات القوات المسلحة

يختص بالأعمال من رسوم و حقوق و هذا القسم يوضح ما كان يوجد في الدولة : الثاني

الإسلامية من تقسيم إداري للنواحي و البلدان و تحديد المسؤوليات و ذلك طبقا لما هو متبع الآن 

ل الحديثة حتى يستفاد من رقابة تحصيل هذه الإيرادات و دراسة لتقدير إيرادات الدو

   .الانحرافات

  .وهو عبارة عن سجل كامل لشؤون العاملين بالدولة: يختص بالعمال من تقليد و عزل: الثالث

  .يخص بيت المال من دخل و خرج أي من إيرادات و نفقات:  الرابع
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  :اختصاصات كاتب الديوان و دوره الرقابي . 2.3

  

الشروط كاتب ديوان السلطنة صاحب ذمامه و قبل أن نذكر سلطته و اختصاصه نوضح 

  :و هي شرطان هماالواجبة لصحة ولايته 

أمينا لأنه مؤتمن على حق بين المال  السلطنة عادلافيشترط أن يكون والي ديوان   :العدالة

  .و الرعية فيجب أن يكون في العدالة و الأمانة على صفات المؤمنين

حيث أن والي ديوان السلطنة مباشر لعمل يقتضي أن يكون القيام به مستقلا    :الكفاية

  .بكفاية المباشرين
  

و الأعمال التي يقوم  أما سلطاتههذه الشروط الواجب توافرها في متولي ديوان السلطنة  

  :ستة أنواعإلى  2يعلى وقسمها الماوردي و أبف1بها 

و يتمثل ذلك في الرقابة على السجلات المالية للدولة : لةحفظ القوانين على الرسوم العاد -1

 و بالإثبات فيبحفظها على الرسوم العادلة من غير زيادة و لا نقص لحق بيت المال، 

  .السجلات ما قد يكون غير مثبت بدقة و عدالة

استفاء الحقوق ممن وجبت عليهم من العاملين و ذلك بإقرار العامل بقبضها أو معرفة  -2

 .كما يتم إستفاءها من القابضين لها من العمال. خطه 

 .إثبات رقوع المساحة و العمل و رقوع القبض و الاستفاء و رقوع الخراج و النفقة  -3

 .محاسبة عمال الخراج و عمال العشر على صحة ما رفعوه من حساب -4

 .إخراج ما علم من صحته من أموال -5

يفه في معاملته ، و لم من عامل تحم من الرعية يتظتصفح الظلامات، سواءا أكان المتظل -6

أو كان المتظلم عاملا غولط في معاملته فيكون . هنا يكون صاحب الديوان حكما بينهما

 3.صاحب الديوان خصما ، و كان المتصفح لها ولي الأمر
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  :الرقابة الشعبية و النيابية: المطلب الثالث

بتماسك المجتمع الإسلامي، فالفرد هو اهتم الإسلام بتنشيط رقابة المجتمع من خلال اهتمامه 

اللبنة الأساسية في بناء المجتمع الإسلامي، و أي انهيار فيه سيؤدي  إلى انهيار البناء المجتمعي 

:  و لعل أروع تعبير عن الرقابة الشعبية بمفهومها الشامل نلمسه في حديث الرسول . ككل

مثل المؤمنين في تراحمهم و توادهم و :"  و قوله . "كلكم راع و كلكم مسؤول عن رعيته"
رواه  ."له الجسد كله بالسهر و الحمىعضو تداعى منه تعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى 

  .البخاري

لم يكتف أفراد الجماعة الإسلامية بمراقبة العمال و الولاة و إنما امتدت هذه الرقابة إلى 

عليه أن يخدم المسلمين و يرعى مصالحهم، و أن  -أيا كان موقعه –الأول  فالرئيس. ولي الأمر

و على أفراد المجتمع الإسلامي مراقبته و . يراعي في ذلك تطبيق قواعد الشريعة الإسلامية

هذا النوع من الرقابة عندما أمر بالنهى عن  تقويمها إذا اقتضى الأمر و لقد جسد الرسول 

إلى حد الضرب على يد الظالم و قتاله فمن  المنكر ، و مقاومة من يفعله مقاومة ايجابية تصل

أفضل شهداء أمتي رجل قام إلى : " مات دون ذلك فهو شهيد ، و في ذلك يقول رسول االله 

  ."ذلك فدلك شهيدإمام جائر فأمره بالمعروف و نهاه عن المنكر فقتل في 

و قد أقر أبو بكر هذه الرقابة و اعتبرها من أهم الوسائل لمراقبة  و لي الأمر فقال في 

و كذلك أقر عمر بن الخطاب هذا ." إن أحسنت فأعينوني و إن أسأت فقوموني: " إحدى خطبه 

فنا ، فحمد االله و االله لو علمنا فيك اعوجاجا لقومناك بسيو: المبدأ حين قال أحد عامة المسلمين له

  1.أن وجد في المسلمين من يقوم اعوجاج عمر
  

و بناءا على ذلك، فالمسلمون كافة رقباء على أعمال و تصرفات الأجهزة الإدارية في 

  .الدولة، و من بين هذه الأمور التي تناط بهم مراقبة الإدارة المالية للدولة

لة في ذلك حيث أنه رسم سياسته و يضرب لنا عمر بن الخطاب رضي االله عنه أروع  الأمث

لكم علي ألا أجتبي شيئا من :" المالية العامة لعامة الشعب، و أمرهم بمراقبة تنفيذها بقوله

خراجكم، و لا ما أفاء االله عليكم إلا في وجهه، و لكم علي إذا وقع في يدي لا يخرج مني إلا 

  ."لمنكرفي حقه، و أعينوني على نفسي بالأمر بالمعروف و النهي عن ا
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و هكذا نجد الفكر المالي الإسلامي، يقرر الرقابة الشعبية على مالية و يضع الضمانات 

لتأكيد سلامة التطبيق، أهمها حرية الفرد المسلم و المجتمع بأكمله في أن يوجد و ينتقد، و على 

  .الحاكم أن يسمع لهذا النقد، و أن يعود إلى جادة الطريق
  

ية خاصة تقوم بهذا النوع من الرقابة بصورة منظمة؟ ولكن هل عرفت هيئات رقاب

  فيستطيع كل فرد أن يلجأ إليها للقيام بواجبه في الرقابة الشعبية؟
  

إن الباحث في الفكر الإسلامي ، خاصة في المجالات : شوقي عبد الساهييقول الدكتور 

خصوصا و أنه كان  السياسية و الإدارية و المالي، نجد أنه يوصي بتكوين مثل هذه الهيئات ،

لهذه الهيئات وجود واقعي و عملي في صدر الإسلام، و إن لم يكن لها وجود شكلي، بل ظلت 

عليها كثيرا من  متصورة في الذهن طوال عصور الإسلام حتى رتب فقهاء السياسة الشرعية

  1.الأحكام

  

جميع المجالات و الفكر الإسلامي يقر بضرورة وجود عدة هيئات تتولى الرقابة الشعبية في 

  :و منها مراقبة إدارة مالية الدولة، و تتمثل هذه الهيئات فيما يلي

  

  :هيئة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر -

الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر، من المبادئ الأساسية في الشريعة الإسلامية ، الأصل 

الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون و لتكن منكم أمة يدعون الى : " في مشروعيتها قوله تعالى

و هي من أهم الأجهزة التي كانت موجودة في الدولة الإسلامية  و مازال لها  2،"عن المنكر 

و يتخذ نطاق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر مدلولا واسعا فيشمل جميع الأجهزة . 3وجود

  .الإدارية في الدولة و من بينها الإدارة المالية

لأمر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و الرقابة التي يعكسها في المجتمع على و ينطوي ا

( وظيفة اجتماعية تمارس بين أفراد الأمة بعضهم تجاه بعض و وظيفة شعبية . ثلاثة وظائف

حين تقوم به الأمة و أفرادها تجاه الحكام ومعاونيهم ، و وظيفة إدارية منوطة ) سياسية

و في قيام هذه السلطات بالأمر بالمعروف و النهي عن . لأمة و أفرادهابالسلطات العامة، تجاه ا
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إلى تقرير حقها في المراقبة المالية على  -بطريق غير مباشر –المنكر ، من شأنه أن يفضي 

أعمالها و عمالها، مما يؤدي بالضرورة أن تأمر السلطة نفسها و تنهاها، و تعدل عن الخطأ 

  .الذي ارتكبته

ي مجال الإدارة المالية للدولة، هو أن يحصل المال و ينفق في حق، و يمنع و المعروف ف

  .من باطل، تحقيقا للمصالح العامة للأمة الإسلامية

و المنكر في هذا المجال أن يجمع المال بالباطل ، ينفق في غير حق، و بوجه إلى الإضرار 

  .بمصالح الأمة

  :مجلس أهل العقد و الحل -

يستطيعون أن يعقدوا و ن وجوه الناس مم تضم ،لى شكل هيئة شعبيةيتكون هذا المجلس ع

أن يحلوا، يتصفون بالعلم و المعرفة و الرأي و الحكمة، و أن يكونوا من أهل الاختصاص 

 الإشرافممثلين لكل فئات الأمة و يكون لهذا المجلس أعضاء منبثين في أقاليم الدولة ، يتولون 

و . بالدولة و خاصة ما يتعلق منها بمراقبة مالية الدولة داريةالإالشعبي على تصرفات الأجهزة 

  :اشترط الماوردي في هؤلاء ثلاثة شروط

  العدالة الجامعة لشروطها ؛ .1

  العلم ،  .2

 1.الرأي و الحكمة .3

  :مجلس الشورى -

و لكن الإمام . إن الأصل في تدبير أمور الدولة أنه من واجبات الإمام الذي اختارته الأمة 

في هذا الأمر بنفسه بل يجب أن يشاور أهل العلم و ووجوه الأمة ، و هم أهل الحل و لا ينفرد 

  .الآية" و شاورهم في الأمر : " ، حيث قال سبحانه و تعالى  -و الذي سبق تعريفهم  –العقد

لمن يا :  - أي الصحابة رضي االله عنهم  - قلنا" الدين النصيحة: يقول  و الرسول 

  ."الله و لكتابه لرسوله و لأئمة المسلمين و عامتهم" رسول االله، قال 

و الشورى من قواعد الشريعة و عزائم الأحكام و من لا : قال ابن عطية: و قال القرطبي 

  .) يستشير أهل العلم و الدين فعزله واجب

في تقرير وجوب الشورى تقريرا لحق الأمة في مراقبة الولاة و الأمراء في  إذن إن

  2 .تدبيرهم لشؤون الدولة، وهي تمثل ضمانة أساسية تحول دون الانحراف في استعمال السلطة
                                     

  .158إلى  154شوقي عبد الساهي، سابق ، ص   1
ث رقم سعد بن حمدان اللحياني، الموازنة العامة في الاقتصاد الإسلامي ، المعهد الإسلامي للبحث و التدريب، البنك الإسلامي للتنمية جدة ،بح  2

  .، بتصرف130 -129- 30، ص  1997، 43
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و إذا كانت الشورى مطلوبة في كافة الأمور فإنها من باب أولى تكون مطلوبة في الأمور 

أنه قد التزم بها الخلفاء على نطاق واسع في مالية الدولة، فنجد أبا بكر المالية للدولة ، خاصة و 

  .الصديق رضي االله عنه يشاور أهل الشورى في مانعي الزكاة و في تسوية العطاء

و نجد عمر بن الخطاب رضي االله عنه يشاورهم عند قسمة الأراضين و وضع الخراج 

عن  –أخرى يذكرها محمد حسين هيكل  ، و في رواية1عليها كما شاورهم في أمر العشور

أن عمرا أتاه مال مقداره خمسمائة ألف درهم، فاستشار الناس أن يكيل  - إنشاء ديوان الأعطيات

يا أمير المؤمنين إني رأيت هؤلاء الأعاجم يدونون : لهم المال كيلا أو يعده عدا، فقال الرجل

  2.ديوانا يعطون للناس عليه فدون عمر الديوان

  

في  الوضعي ا في الأمر أن الرقابة الشعبية في الفكر الإسلامي تختلف عن الفكرغاية م

  .نوعية أعضاء المجالس النيابية و الشعبية
  

فالفكر الوضعي في بعض البلدان اشترط نسبة معينة من الفئات تغلب عليها الأمية و عدم 

  .ط بمراقبة مالية الدولةالقدرة على مناقشة الكثير من المسائل الفكرية و الفنية التي ترتب
  

  :أما الفكر الإسلامي فاشترط لعضوية هذه المجالس خمس خصال 

  .ن بكثرة التجارب تصح الرويةإعقل كامل مع تجربة سالفة ف:  إحداهن

  .ذلك عماد كل صلاح و باب كل نجاحن إفأن يكون ذا دين و تقى، : الثانية

  .ودة يصدقان الفكر و يمحصان الرأيالنصح و المن إفأن يكون ناصحا ودودا، : الثالثة

  أن يكون سليم الفكر من هم قاطع ، و غم شاغل: الرابعة

  .ألا يكون له في الأمر المستشار  غرض يتابعه، و لا هوى يساعده:  الخامسة

هاهي آراء الإمام الماوردي ، فيمن يصلح لعضوية هذه المجالس المنوط بها الرقابة الشعبية 

  3....الحكومة فأين نحن منها الآن؟ على أعمال و تصرفات

  

  

  

                                     
  .160شوقي عبد الساهي المرجع السابق، ص   1
 109، ص 2002، مالطا، ELGAلحكم الاسلامي و النظم المعاصرة دراسة مقارنة، ضو مفتاح محمد غمق، السلطة التشريعية في نظام ا  2
  .161شوقي عبد الساهي المرجع السابق، ص   3
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  :اختصاصات ولاية الحسبة في مراقبة مالية الدولة: المطلب الرابع 

 الاحتساب،أهم المميزات للمجتمعات الإسلامية وجود نظام الحسبة وإقامة فريضة 

و يعد نظام الحسبة من أهم أنظمة الاقتصاد  .الحساسورعاية الدولة الإسلامية لهذا النظام 

الإسلامي التي تتميز بخصوصيتها الحضارية، وتؤدي دورا أساسيا في مجال الرقابة 

الإحتسابية التوجيهية للنشاط المجتمعي بصورة تضمن الأخلقة المتنامية للسلوك الاقتصادي 

  .الاجتماعي

  

عن حماية المال العام واستطاع المجتمع المسلم  ،و لقد استطاعت الدولة الإسلامية سابقا 

و كانت ولاية الحسبة من الولايات الشرعية العامة الخاضعة لسلطة  ،نظام الحسبة طريق

الدولة، حيث كانت تجب على الإمام بحكم وظيفته في حفظ الدين على أصوله المستقرة وتنفيذ 

ولذلك كان الخلفاء في العصور الأولى للإسلام . أحكامه، ورعاية حقوق الناس ومصالحهم

، وأُعطي من "المحتسب"ثم أسندوا أمرها إلى والٍ خاص يُعْرَف بيباشرونها بأنفسهم، 

الصلاحيات و الأعوان بحيث يقوم بها خير قيام، فيمشي في الأسواق والشوارع ويقتحم أبواب 

المؤسسات العامة والدوائر الحكومية، ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، سواء تعلق ذلك 

 .   من حقوق الناس مهدر، مهما كان مركز ذلك بقيمة من قيم الإسلام معطلة أو بحق

و سنختصر بحثنا في نظام الحسبة على النواحي المالية تلك التي تتعلق بمراقبة موارد 

الدولة و أوجه انفاقها و مراقبة موظفي الدولة القائمين على هذه الأموال ضمانا لسلمة 

  .تصرفاتهم للمحافظة على الأموال العامة
  

  :بةتعريف الحس -)1

أمر : عرفت النظم الإسلامية ولاية تسمى ولاية الحسبة و هي كما عرفها الماوردي 

 1."ظهر فعله إذابالمعروف إذا ظهر تركه و نهي عن المنكر 

و مستند المنظرين للحسبة كالماوردي و ابن خلدون ما ورد في القرآن الكريم من آيات 

منكم أمة يدعون إلى  و لتكن: " له تعالىتدعو إلى الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر كقو

كما وردت جملة أحاديث شريفة بهذا المعنى ".الخير و يأمرون بالمعروف و ينهون عن المنكر 

                                     
  208،ص  1990، مطبعة السعادة، "السلطانية مآتاب الأحكا"علي بن حبيب أبو الحسن الماوردي،   1
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من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فان لم يستطع فبلسانه، فان لم يستطع فبقلبه (( كما في حديث

  .1))و ذلك أضعف الإيمان

واسع و غير محدد ، ذلك أن هناك مؤسسات أخرى تشترك في  إن التعريف السابق للحسبة

صفة الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر فضلا عن ضرورة تفصيل هذا العموم  بمفهوم 

محمد . يترجم تلك المصطلحات إلى لغة العصر في الميدان الرقابي، كما هو مبين في تعريف د

م بها الدولة عن طريق موظفين خاصين على مؤسسة رقابة إدارية تقو:" المبارك للحسبة بأنها

نشاط الأفراد في مجال الأخلاق و الدين و الاقتصاد أي في المجال الاجتماعي بوجه عام تحقيقا 

للعدل و الفضيلة  وفقا للمبادئ المقررة في الشرع الإسلامي و الأعراف المألوفة في كل بيئة و 

  2".زمان
  

  :تطورها و تعطيلها نشأة الحسبة -)2

  :نشأة الحسبة و تطورها. أ

على القواعد الشرعية و الاجتهاد العرفي، ونمت و قامت الحسبة في الدولة الإسلامية  تنشأ

  . بنمو المجتمع الإسلامي حتى أصبحت نظاما فريدا للرقابة لم يسبق للمسلمين إليه أمة 
  

تجمع حيث أن المصادر قاطبة بنفسه على وظيفة الحسبة ) ص(قد أشرف الرسول  - 1

دون استثناء أن أصل الحسبة و نظامها مستلهم من سنة نبوية شريفة، تتمثل في موقف تاجر في 

تطابق شروط البيع  بفحص جزء من بضاعته المخضبة فوجدها لا) ص(السوق قام رسول االله 

) ص(ففي صحيح مسلم أن الرسول . الصحيحة فدعى صاحب البضاعة إلى عرضها على الملأ

، " ما هذا يا صاحب الطعام؟ " : فقال . ام فأدخل يده فيها، فنالت أصابعه بللامر على صبرة طع

أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غش : " قال "أصابته السماء يا رسول االله : " قال

 3".فليس مني 

وظيفة الحسبة بأنفسهم أو بمن ) ص(باشر الخلفاء رضي االله عنهم بعد وفاة النبي كما 

بتوسيع دائرة عمل الحسبة وابتدع لها ) رض(حيث  قام الخليفة عمر بن الخطاب نه عنهم ينيبو

فقد وضع من النظم ما تحكم الرقابة على مالية الدولة فكان أعظم محتسب عرفه  4.نظاما ممتازا

                                     
  .97، ص 2008لصفاء ، الأردن ، فهد بدري محمد، تاريخ القضاء  الإسلامي و تراثه ، دار ا  1
  .567-566،ص 2006صالح الصالحي، المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي، دار الفجر، القاهرة ،   2
دراسة في الادارة الاقتصادية للمجتمع العربي الاسلامي، دار  المسيرة ،   - " نظام الحسبة"خالد خليل الظاهر وحسن مصطفى طبرة،  3

  70 -69ع سابق، ص مرج،1997
  .، سابق ذآره527/ 3ية الإسلامية، مجلدموسوعة الإدارة العرب  4
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الاسلام راقب االله في جميع تصرفاته و جعل للمال العام حرمة، و راقب و حاسب جميع أفراد 

ر مفرق في المعاملة بين حاكم و محكوم فحتى نهاية حكمه كان الخليفة هو المحتسب رعيته غي

في غنى عن ولاية الحسبة بوجود الوازع الديني و رقابة الضمير بين  الإسلاميالمجتمع و كان 

  1 .المسلمين حكاما و محكومين

ي االله ففي عهد عثمان رض: ظهور محتسبون غير معينون يراقبون الخليفة و عماله - 2

حيث كان يرى أن للإمام حق في أن يتصرف  الإسلاميةنه تغيرت السياسة المالية في الدولة ع

في الأموال العامة حسب ما يرى أنه المصلحة، و أنه ما دام قد انقطع بحكم الخلافة لتدبير أمور 

ذلك المسلمين ، فله أن يأخذ من أموالهم ما يسعه و يسع أهله و ذوي رحمه و لا يرى  في 

ن فيما يظن أن للمسلمين كو قد توسع في ذلك خلافا لأبي بكر و عمر كما أن عثمان لم يبأسا، 

  .الحق في أن يراقبوه فضلا عن أن يعاقبوه

  

و هنا ظهر كثير من المحتسبين يأمرون عثمان و حكام الأقاليم بالعدول عن هذه السياسة 

أبو ذر الغفار بحيث نظر رضي االله عنه "ؤلاء و من أمثلة ه.  التي رأوها أنها المنكر فنهوا عنه

 ةذات يوم،  فإذا بعثمان يعطي مروان بن الحكم مالا كثيرا و يعطي الحارث بن الحكم ثلاثمائ

و لم يكتف . ألف درهم و يعطي زيد بن ثابت الأنصاري مائة ألف درهم فينكر ذلك و يستكثره

مسلمين في غير وجهها بل أنكر أيضا سياستهم أبو ذر بلوم الخليفة و عماله في إنفاقهم أموال ال

و كان من نتاج هذه . طبقة من الأغنياء نشأنها تكويالتي كان من  الإيراداتفي توجيه فائض 

  .في بعض الأحيان عن سداد نفقات الجندالتصرفات عجز بيت المال في عهد عثمان 

  

لا  الإيراداتفائض في خطورة وجود  إلىو بهذا نرى أن أبا ذر الغفاري هو أول من نبه 

تستهدف الدولة من تكوينه غرضا معينا فقد كان يغري ذلك القائمين بالأمر على التبذير في 

  .الأموال العامة

  

وهكذا أخذ نظام الحسبة في عهد عثمان شكلا جديدا فلم يعد الخليفة هو المراقب و المحتسب 

و عماله محافظة على  للإمام ادالإرشالأوحد بل ظهر المحتسب المتطوع الذي قدم النصح و 

  :وعين في عهد عثمان حيثطكما ظهر عدة محتسبين مت. الأموال العامة 

                                     
  .155عوف محمود الكفراوي المرجع السابق ، ص  1
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الخليفة على أموال  اعتدىإذا  يهدد باستعمال القوةكان المحتسب في بعض الأحيان  -

  .علي بن أبي طالب رضي االله عنهفعله  المسلمين وهذا ما

، و يمنع من أن تصرف الأموال  ه أنه الحق بالقوةأعوانا لتنفيذ ما يرااتخذ المحتسب  -

  . عبد الرحمن بن عوف فعله العامة في غير المصارف المخصصة لها شرعا و هذا ما

رأوا المخالفات المالية يبلغون عنها الخليفة أو ينصحونه  إذاكما كان بعض المحتسبين  -

ير منفذين لأوامره و هذا ما فعله غ يستقيلون من أعمالهم فإنهمبعدم ارتكابها فإذا لم يقتنع 

  1.صاحب بيت مال الكوفةو  صاحب بيت مال المدينة

  

   :المحتسب المعين أو ولاية الحسبة  - 3
بة ذاتها، و لكنه في منتصف و الخلفاء الراشدين ولاية الحس لم يعرف عصر الرسول 

القرن الثاني للهجرة في بداية العصر العباسي اتسعت الدولة و ترامت أطرافها و نشطت التجارة 

و ليسوا من التابعين و ليس  الإسلامأقوام جدد لم يكن لها سابقة في  الإسلامو الصناعة و دخل 

  . التابعين لديهم الوازع الديني ورقابة الضمير كما كان لدى الصحابة و

محتسب و تولاها بأمر الخليفة أو أحد و كان ذلك يتطلب مزيدا من الرقابة فانفرد بالوظيفة 

عام (حدث ذلك في زمن الخليفة أبى جعفر المنصور و ولى الحسبة يحيى بن زكريا  –ولاته 

  ) .هـ157

و قد . بلهمو كان الخلفاء لا يسمحون بالحسبة الا للمأذون لهم في ذلك أي المعينين من ق

في الأسواق و اتسعت ارتقى نظام الحسبة في عهد الفاطميين فكان للمحتسب نواب يطفون 

  .سلطته حتى أصبح من واجب رجال الشرطة أن يقوموا بتلبية أوامره

و هكذا تبين لنا ان الحسبة صارت ولاية من ولايات الاسلام و نظاما من انظمة الحكم التي 

و أصبح ضروريا أن يكون والي الحسبة مأذونا له من جهة الوالي و عني بها الولاة و الحكام 

  .صاحب الأمر

  :تعطيل نظام الحسبة .ب

لما تزايدت الانحرافات السياسية و انعكست على سائر الولايات و الوظائف ومن بينها 

مؤسسة الحسبة بدأت أهميتها تضعف في معظم المدن الشرقية اعتبارا من القرن السابع الهجري 

الغربي الواسع النطاق  الاستعمار، إلى أن تلاشت في معظمها، و جاءت حركة ) م 13( 

                                     
  .160-157المرجع السابق، ص   1
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فعطلت المشروع الحضاري المجتمعي و قضت على ما تبقى من التنظيمات الاحتسابية  

، في استقلالهاو استمر تغيب هذه المؤسسة بعد حصول معظم البلدان الإسلامية على . الرسمية 

لقوانين و لو ما رافقها من نقل مكثف حديث التغريبي لمجالات الحياة استراتيجيات التإطار 

  1.مؤسسات النظمة و الأ

  

  2 :شروط والي الحسبة أو المحتسب -)3

  :يشترط في والي الحسبة شروطا لا بد من توافرها جميعا و هي أن يكون

  .مسلما حرا و عدلا و بالغا -1

  .عاقلا و قادرا و ورعا ذا صرامة في الدين -2

  .فق و لين و صبر على ما قد يصيبه من الأذى ذا ر -3

عفيفا عن أموال الناس متورعا عن قبول الهدايا ،لأن الكثير ممن يعطونها لا  -4

  .ذلك المصلحة الخاصة إلىيكون مقصدهم شريفا بل تدفعهم 

 .ذا علم بأحكام الشريعة حتى يعلم بما يأمر و ينهى -5
  

  :اك شروط اختلفوا فيها و منها الشروط التي اتفق فيها العلماء  و هنهي هذه 
  

حيث اشترطها جمع من العلماء في المحتسب و لم يشترطها آخرون، وممن  :العدالة .أ

  .الغزالي و القرطبي الإمامالماوردي و الشافعي، و ممن لم يشترطها  الإماماشترطها 

ذا قول حيث اشترط بعض الفقهاء من الشافعية أن يكون المحتسب مجتهدا و  :الاجتهاد .ب

  .و هذا قول ابي سعيد الإصطخري و لم يشترط آخرون ذلك و اكتفوا بعلمهم بالمنكرات

حيث اشترط بعض العلماء أن يكون المحتسب مفوضا و مأذونا له  :من الإمام  الإذن .ج

بالحسبة من الإمام لأنه لا يسمى الآمر بالمعروف و الناهي عن المنكر واليا إلا اذا كان مفوضا 

الإمام، أمالا البعض الآخر فلا يشترط ذلك لأن الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر من قبل 

  .، مستدلين بالآيات السابق ذكرهاواجب على كل فرد من المسلمين

  

  
  

                                     
  .569، ص 2006صالح الصالحي، المنهج التنموي البديل في الاقتصاد الإسلامي، دار الفجر، القاهرة ،   1
  .99- 98ابراهيم، المرجع السابق، ص بن داود   2
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  1:أساليب الاحتساب -)4

للحسبة درجات و مراحل يقوم بها المحتسب بعد أن يتعرف على المعروف الذي ظهر تركه 

المعروف و  بإتباعفعله ، فمن واجبه أن يضع الأمور في نصابها للأمر و المنكر الذي ظهر 

النهي عن المنكر، متبعا في ذلك وسائل تبدأ من التعرف بالخطأ و تنتهي بالاستعانة بالأعوان و 

  :هذه المراحل بإيجازالسلاح لتنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية، و فيما يلي نوضح 

عرف أنه  إذاو فان المنكر قد يقدم عليه المقدم بجهله، و ة حكم الشريع التعريف ببيان. 1

  .منكر تركه، فينبغي أن يعرفه المحتسب بذلك

النهي بالوعض و النصح و التخويف من االله، و يجب أن يتبع المحتسب هذا الأسلوب . 2

  .مع الشخص الذي وقع في المنكر لأول مرة و هو عالم بكونه منكرا

ريع العنيف و القول الغليظ الخشن و ذلك حين العجز عن المنع يلجأ المحتسب الى التق. 3

حتى  بالوعظ و النصح الاستهزاءو  الإصرارباللطف و الموعظة الحسنة و ظهور مبادئ 

  .يرتدع المخالف عن العمل المنكر الذي قام به

التهديد و التخويف ، كأن يقول المحتسب دع عنك هذا أو لأكسرن رأسك أو لأفعلن بك . 4

ذا و كذا ان لم تنته عن فعل هذا المنكر، و يستحسن ان لا يهدد المحتسب إلا بما قدر عليه لئلا ك

  .ذلك  إلى الإستهانة و الإستخفاف بأوامره يؤدي

التغيير باليد كاراقة الخمر و يلجأ المحتسب الى هذه الطريقة عندما لا تفلح المراحل . 5

  .ر الضروريالسابقة و يشترط الا يتجاوز المحتسب القد

فإذا لم ينتهي المخالف رغم إتباع الطرق السابقة معه، فيحق : الضرب و الحبس. 6

  .للمحتسب أن يباشر ضربه أو حبسه

لا يلجأ المحتسب الى هذه الطريقة الا حين لا يقدر بنفسه : و السلاح الاستعانة بالأعوان. 7
  . الى منع المخالف 

  
  
  
  
  
  
  

                                     
  . 174- 173عوف محمود الكفراوي المرجع السابق ، ص  1
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  )درجات 7(  درجات الإحتساب:  1 -3الشكل 

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  من اعداد الطالبة:  المصدر

  

  :دور الحسبة في الرقابة على المال العام -)5

الحسبة بل ما يهمنا في عموم ولاية  في مطلبنا هذا ليس جميع الأعمال الداخلة يعنينا  ان ما

  :هو ما يتعلق باختصاصنا في مراقبة مالية الدولة، و أهمها

  

 :ت العامةمراقبة تحصيل الإيرادا .1

لوالي الحسبة إذا نما إلى علمه أن هناك قوما يمتنعون عن إخراج نصيب الدولة في 

  1. أموالهم، أو يتهربون من دفعها بأسلوب أو بآخر، فله أن يأخذها منهم جبرا

فيكون بذلك دور الحسبة المالية حاسما في منع أشكال تهرب الممولين من تأدية الفرائض 

ل التكاليف و ذلك يكون بتدخل رقابي سريع يحقق توازنا و عدالة و زيادة في المالية الواجبة بأق

  2.موارد الدولة

                                     
  .179-178شوقي عبد الساهي المرجع السابق، ص   1
  .مدخل للتعريف بالحسبة ومكانتها في الاقتصاد الإسلامي ودورها في محاربة الفساد الاقتصادي  ، بتصرف صالح الصالحي،  2

www.uqu.edu.sa/icie/WebPages/bhooth/42.doc   

 ةلتعريف ببيان حكم الشريعا1

النهي بالوعض و التخويف من االله2  

 التغيير باليد5

التقريع العنيف و القول الغليظ 3

 التهديد و التخويف4

 الضرب و الحبس6

 لسلاحالاستعانة بالأعوان و ا7
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 :مراقبة عمليات الصرف و الإنفاق .2

يجب على والي الحسبة أ، يباشر بنفسه أو عن طريق معاونيه نفقات الدولة في الأماكن  

فق الأموال العمة في فهو يعمل على أن تن 1المخصصة لها ، و يكشف ما فيه إسراف أو بذخ 

مواضعها الصحيحة و لمستحقيها، و يحول دون إنفاقها في غير الوجوه المخصصة لها، و 

  2.يعاقب كل من أنفقها في غير وجهها الشرعي، و كل من يحاول أخذها من غير مستحقيها

 : مراقبة المرافق العامة للدولة .3

 غنى عنها لجماعة المسلمين، فيعمل إن للمحتسب أن يراقب المرافق العامة للدولة و التي لا

على صيانتها و توفير الموارد المالية اللازمة لذلك من بيت المسلمين، و إن لم يكن فيه ما يكفي 

  .لذلك ألزم القادرين بهذا الإنفاق الضروري

  

  :هذا و أن لوالي الحسبة في مراقبة مالية الدولة طريقتان 

ن القسوة و القوة، و ذلك من أجل الرغبة في الخير و تقوم على المحبة و العدل دو  :الأولى

النفور م الشر، ليؤدي كل فرد ما يجب عليه طبقا لأحكام الشرع و وصولا إلى مجتمع التكافل 

  .الاجتماعي و الرفاهية الاقتصادية

تقوم على القوة و الحزم و العقاب ، عندما يضعف الوازع الديني لدى بعض  :الثانية

   3 .الأفراد
  

  

  

  

  

  

  

                                     
  .163محمد الجوهري، المرجع السابق، ص   1
  .98محمد رسول العموري، المرجع السابق ، ص  2
  .182- 181شوقي عبد الساهي، المرجع السابق، ص   3

نستنتج مما سبق أن ولاية الحسبة كانت إحدى طرق الكشف عن المتلاعبين بأموال 

عة، فكانت هي السلطة الدولة و مصالح الناس طمعا في تحقيق أرباح و مكاسب غير مشرو

  1 .التي تقوم بدور الرقيب كما كانت تمثل سلطة الدولة للدفاع عن مصالح الجماعة

كما يجب التنويه بضرورة ممارسة الحسبة من قبل كل قادر عليها فالقيام بها يوفر رقابة 

شعبية على الأداء الكلي للمجتمع يعجز عن توفيرها أي نظام وضعي ، إذا كان المحتسبون 

يعملون ابتغاء وجه االله أساسا و احتسابهم يخلو من أي نقص شين و لا يوجه إلا في الاتجاه 

  1.الذي يخدم المسلمين
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  :دور ولاية المظالم في الرقابة على الأموال العامة: 5المطلب 

تقوم ولاية المظالم بدور كبير في تحقيق الرقابة على الأموال العامة، و على الولاة و 

الحكام على وجه الخصوص و هي مكملة لولاية الحسبة و القضاء ، و كل يؤدي أخيرا إلى 

  1.و التغالب و التواثب بين الناسترسيخ قواعد العدل ، و منع الظلم 

 :تعريفها و نشأتها و تطورها )1

و النظر : " عرف الماوردي في أحكامه السلطانية ديوان المظالم و صاحبه و هدفه فقال 

في المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة و زجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة، 

ن يكون جليل القدر ، نافد الأمر ، عظيم الهيبة ، ظاهر فكان من شروط الناظر في المظالم أ

العفة، قليل الطمع كثير الورع، لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة و ثبت القضاة ، فيحتاج 

  2".إلى الجمع بين الفريقين و أن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين

يه بمحاكم الاستئناف في بلادنا، و لكنه ديوان شبالهذا يبدو لنا من خلال هذا التعريف أن 

و على أن مهمة . فهو يصدر الأحكام و يقوم على تنفيذها. يزيد على هذه المحاكم بقوة التنفيذ

ديوان المظالم لم تقف عند سلطان محاكم الاستئناف و النقض و التمييز كما أسلفنا  و إنما يقوم 

عات التي تنشب في بين الأفراد و الحكومة بمهمة مجلس شورى الدولة الذي يفصل بين المناز

فينصف المظلوم من الظالم و يعطي كل ذي حق حقه مهما سما قدر المعتدي و لو كان محتميا 

  3.بسلطان الدولة مقربا من الخليفة أو صاحب وظيفة عليا

و  الخلفاء من بعده كانوا  أما عن تاريخ نشأة هذه الولاية فيكفي أن نعرف أن الرسول 

يجلسون لفض الخصومات و رفع المظالم بأنفسهم و كان علي يجلس في أوقات محددة لذلك 

دون أن يسمى مجلس المظالم حتى جاء عبد الملك بن مروان فجلس للبت في المظالم بنفسه في 

سمي بمجلس المظالم ، و جلس لذلك الكثير من الأمراء و الخلفاء في خلافة أوقات محددة و 

  4.بني العباس

  

  

                                     
  .367عدلي البابلي ، المرجع السابق، ص   1
  .60ابق ذآره، ص ، س"السلطانية مآتاب الأحكا"علي بن حبيب أبو الحسن الماوردي،  2
  . 236، ص 1987حسين الحاج حسن، النظم الاسلامية، المؤسسة الجامعية لبنان ،   3
  .368عدلي البابلي ، المرجع السابق، ص   4
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  : شروط الناظر في المظالم )2

و دائرة  1.أفردت ولاية المظالم بولاية خاصة و المتولي لها يسمى والي المظالم

فقد ذكر  3و كان لا يجلس في الفصل في الظلمات وحده 2اختصاصات والي المظالم واسعة جدا 

  .4الماوردي أن مجلس النظر في المظالم لا ينتظم إلا بحضور خمسة أصناف

ان الناظر في المظالم و لعظم شأنه و بروز دوره لا بد من أن تتوافر فيه شروط حاسمة تعمل 

  :على أن يؤدي الدور الذي أوكل إليه و من هذه الشروط ما يلي
  

هيبة ، ظاهر العفة ، قليل الطمع، كثير أن يكون جليل القدر ، نافذ الأمر، عظيم ال -1

 .الورع، لأنه هو من يرد المظالم لأصحابها و يدرأ الناس عن ظلم بعضهم
  

أن يكون النظر في المظالم ضمن اختصاصه و ولايته و في هذا نكون أمام حالتين اما  -2

ويض أو فهنا لا يحتاج الى تفأن يكون والي المظالم مختصا بذلك أصلا كالأمراء و الوزراء 

تقليد فيكون له حق الفصل في المظالم لعموم اختصاصه، و ان كان ممن لم يختص  بذلك 

 .أصلا كان لا بد له من التفويض إن تحققت فيه الشروط السابقة
  

الشرط الثالث هو وجوب انعقاد مجلس المظالم و الذي يضم  خمسة أصناف عند الفصل  -3

 :في الآتي في الخصومات القائمة و تتمثل هذه الأصناف
  

 .لجذب القوي و تقويم الجريء و هم بمثابة هيئة دفاع الحماة و الأعوان: الصنف الأول −
  

الذين يرجع لهم أمر تثبيت في الدلائل و الفصل في  و هم القضاة :الصنف الثاني −

 .الخصومات

  .فيما أشكل و يسألهم عما اشتبه من القضايا إليهم الفقهاء ليرجع :الصنف الثالث −

في النزاع و كاتبو المجلس حتى يدونوا وقائع الخصومة و الحكم الفاصل  :الرابعالصنف  −

  .كل ما تم تناوله في الجلسة

  5.حتى يشهدوا على الحكم الصادر عن قاضي المظالم الشهودو هم  :الصنف الخامس −

                                     
  .245الإمام ابن قيم الجوزية، الطرق الحكمية في السياسة الشرعية، دار الفكر العربي، ص   1
  .255، ص 1997ريعة الاسلامية، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثالثة، عبد الكريم زيدان، نظام القضاء في الش  2
  .239/ 2موسوعة الإدارة العربية الإسلامية، المرجع السابق ،   3
  .160سعد بن حمدان اللحياني المرجع السابق ، ص 4
  .105- 104داود ابراهيم ، المرجع السابق، ص  5
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 :اختصاصات والي المظالم المتعلقة بالرقابة على المال العام )3

  

اختصاصاته  يعنينا هوفة الجوانب المتعلقة بديوان المظالم بل الذي لا يعنينا هنا أن نتناول كا

  .في مراقبة المالية العامة
 

و قد قسم الفكر المالي الإسلامي اختصاصات ديوان المظالم في مراقبة مالية الدولة إلى 

  :قسمين

  :اختصاصات يتولاها من تلقاء نفسه: 1القسم 

ن ذوي الشأن و يتعلق بالمصالح العامة للدولة و و ذلك دون الحاجة إلى تظلم يرفع إليه م

  :و هذه الاختصاصات هي 1على الأخص ما يتعلق منها بمراقبة مالية الدولة، 

يباشر ناظر المظالم :  النظر في تعدي الولاة على الرعية و التعسف في حقهم  .1

 .ة التعسفبمراقبة الولاة و الحكام ليسندهم في حالة النصف أو يردعهم و يقيلهم في حال

النظر في جور العمال فيما يجبونه من الأموال ، خاصة في حالة تظلم سكان   .2

المناطق و الأمصار من ظلم عمال الخراج، و هو ما يشبه الآن اختصاص القضاء الإداري 

 .الحديث المتعلق بالمنازعات الضريبية

فيما فيما يحصلون عليه من أموال و ): الموظفين( مراقبة عمال الدواوين   .3

( يقومون به من أعمال فيتصفح أحوالهم و مستنداتهم و سجلاتهم و محاسبتهم عند المخالفة

 2).مجلس المحاسبة –رقابة التسيير المالي 

  :اختصاصات يتولاها بناءا على تظلم متظلم: 2القسم 

   :من الاختصاصات التي ينظر فيها والي المظالم بناءا على ما يقدم إليه من ذوي الشأن وهي

بشأن مستحقاتهم و رواتبهم و تأخرها ): من موظفين و جنود(النظر في تظلم المسترزقة  .1

 .عنهم

 :رد الغصوب أي الأموال التي اغتصبت على خلاف أحكام الشرع سواءا كانت من نوع  .2

 .التي يأخذها الولاة بغير حق ، بضمها للدولة أو لأنفسهم: الغصوب السلطانية -

 .الأفراد من ذوي الأيدي القوية و الجاهأو غصوب الأقوياء من  -

                                     
  .172شوقي عبد الساهي المرجع السابق، ص   1
  .37- 36، ص 2006محمد الصغير بعلي، الوجيز في المنازعات الإدارية، دار العلوم، الجزائر،  2
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و مراقبة كيفية صرف ريعها وفقا للأغراض : النظر في المنازعات المتعلقة بالأوقاف .3

الموقوفة عليها، خاصة بالنسبة للأوقاف العامة، خلاف للأوقاف الخاصة التي لا ينظر فيها إلا 

  ).  الموقوف لهم( بتظلم من مستحقي ريعها 

نظرا لتعزز المحكوم عليه أو علو قدره و عظيم خطره ، : ن أحكام القضاة تنفيذ ما أحكم م .4

 .فدور والي المظالم هنا تنفيذي و ليس قضائي. مثل الأحكام الصادرة ضد الولاة

 .النظر و المساعدة فيما عجز عنه الناظرون في الحسبة في المصالح العامة .5
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

و يتضح مما سبق أن والي المظالم كان يباشر بحكم اختصاصاته المتقدمة و بفضل ما 

ا و يكفل له من قوة و سلطان، رقابة مالية فعالة على إيرادات الدولة الإسلامية و نفقاته

العدالة لكل خصومة مالية فعالة تقع بين الإدارة و الأفراد ، و هو قادر بسلطانه على وضع 

الأمور في نصابها السليم بما يتفق و أحكام الشريعة الإسلامية سواءا في ذلك ما يتعلق 

 2 .بتحصيل الإيرادات أو الإنفاق منها
  

ان متكاملان للرقابة المالية و التي كما نلاحظ أن نظام الحسبة و ديوان المظالم جهاز

التنفيذية في الدولة  لسلطاتتتبع مباشرة رئيس الدولة فهي بذلك تتمتع استقلال ذاتي عن ا

و ذلك اذا أخذنا في " رقابة قضائية "و يمكن تجاوزا ان نطلق على رقابة ديوان المظالم اسم 

مستقل عن السلطة  إداريضاء تشكيل مجلس المظالم بأنه هيئة قضائية أو ق الاعتبارعين 

  3.و يتولى تنفيذها بما له من قوة أحكامهالتنفيذية يصدر 
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 : سلامية في الرقابة على المال العاممدى فعالية النظم الإ: 4المبحث 
  

تقاس درجة فعالية أي نظام رقابي بمدى تحقيقه للأهداف المحددة له في أقل وقت و أقل 

و من المفهوم أن المدير الناجح يحاول أن ينشئ نظاما فعالا للرقابة يساعده في التأكد من . تكلفة

ت أساسية لا بد من توافرها في نظم أن الأحداث تتطابق مع الخطط الموضوعة  و هناك ميزا

بذكر   Peter Drucker(1975)و قد قام عالم الإدارة بيتر دركر . الرقابة حتى تصبح فعالة

توافر المعلومات و نظام الاتصال الجيد، التنسيق، التوقيت و المرونة و : خمسة منها و هي 

مقارنة نظم الرقابة الإسلامية و  الاقتصاد في التكاليف و سنحاول الآن استخدام هذه الميزات في

  .العامة المالية الوضعية على الإدارة

 :توافر المعلومات و نظام الاتصال الجيد )1

تتناسب فعالية الرقابة تناسبا طرديا مع المعلومات المبنية عليها كما أن عملية وضع معايير 

ب توافر معلومات صحيحة  لقياس الانجاز و معرفة الانحرافات عن الأهداف الموضوعة تتطل

كما يجب أن تبنى نظم الرقابة على نظام اتصال فعال يوضح من خلاله للأفراد . إدارية صحيحة

  .الأهداف التي يناط بهم مهمة تحقيقها

و قد تميزت وسائل الرقابة على الإدارة العامة في الإسلام بتعددية مصادر المعلومات 

الرقابة حيث أن عمر بن الخطاب رضي االله عنه مري في حيحة فوجدنا مثلا في النموذج العالص

استخدم عهد الولاية كمعيار رقابي واضح لقياس انجاز الولاة و العمال، كما قام بإقرار الذمة 

المالية لعماله قبل توليهم الولايات لمعرفة ما يكسبونه نتيجة نفوذهم و جاههم، و استخدم الرقباء 

و قام بإرسال المفتشين العامين للأقاليم للتحقيق في  و العيون الأمناء لرصد أخبار عماله ،

المشكلات و الشكاوى  التي يقدمها الأفراد على ولاتهم ، كما التجأ إلى الحيلة لمعرفة أي أمر لا 

تتوافر لديه معلومات كاملة عنه، و أمر ولاته بدخول المدن نهارا حتى تقوم عيونه بإرسال 

  .وال و هدايامعلومات صحيحة عما يحملونه من أم

و لم يكتف عمر بكل هذه المصادر الدقيقة للمعلومات بل قام بجولات تفقدية على فترات 

  .متعددة و على مدار السنة

و بمقارنة المعلومات الواردة من جميع هذه المصادر تمكن عمر من تنقية المعلومات 

ى عماله و ولاته على نظام الواردة إليه و من ثم اعتماد الصحيحة منها، كما بنى عمر رقابته عل

اتصال متميز حدد من خلاله معايير واضحة لقياس انجازهم في عهد التعيين و من ثم إعلان 
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محتوياته أمام عامة المسلمين، ليكون ذلك حجة على الولاة و العمال، و حتى لا يتجاوزوا 

  .الصلاحيات المفوضة لهم في العهد

التي قامت عليها الرقابة على الإدارة المالية العامة و إذا قارنا تعددية مصادر المعلومات  

في الإسلام و نظام الاتصال الذي بنيت عليه بنظم الرقابة في الدول المعاصرة، لوجدنا أن 

فعالية لاعتمادها على مصادر معلومات بال تميزتالرقابة على الإدارة المالية العامة في الإسلام 

  .مصداقيةالدقة و تتمتع بال

ني نظام الاتصال على تحديد معايير انجاز واضحة و معلنة و استطاع كل مسلم أن و قد ب

  .يصل إلى الخليفة مشتكيا كلما وجد انحرافا أو خروجا عنها من قبل الولاة أو العمال

 :تنسيق الرقابة )2

لة يجب أن تكون جيدة التنسيق ، فانجاز المنظمة ليس نتيجة الكي تصبح الإدارة المالية فع

د واحد أو أعمال قسم واحد، بل لابد من توافر درجة عالية من الاعتماد المتبادل بين عمل فر

الأقسام و الأفراد لانجاز المهام المطلوبة، و لذلك يجب أن تعكس نظم الرقابة هذا الاعتماد 

  .المتبادل

ق بين لقد تميز نظام الرقابة على الإدارة المالية العامة في الإسلام بدرجة عالية من التنسي

  :الأفراد و على جميع المستويات

بدءا بالمواطن العادي الذي اعتبر تغيير المنكر و النهي عنه و تقويم الاعوجاج واجبا   -

  دينيا لا يمكنه أن يقصر فيه؛

و مرورا بولاة الأمور من خلفاء و أمراء و عمال باعتبارهم مسؤولين أمام االله عن  -

  رعيتهم؛

لرقابية من دواوين للرقابة المالية و ولاية الحسبة و المظالم و و انتهاءا بالمؤسسات ا -

  .القضاء و ما بينهما من تنسيق و تعاون

فينفذ ناظر المظالم ما عجز عنه القضاة من أحكام لضعفهم عن إنفاذها ، و ينظر فيما عجز 

تنفيذ ، بينما فناظر المظالم يجمع بين القضاء و ال. عنه الناظرون في الحسبة في المصالح العامة

  .صلاحيات المحتسب على التنفيذ فقطتقتصر 
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 :توقيت الرقابة )3

دارة الناجحة فالإ. تتميز الرقابة الفعالة بأنها موقوتة بحيث تتم كلما كانت هناك حاجة لذلك

تقوم بمتابعة انجازها باستمرار على فترات شهرية أو شبه سنوية،و تتخذ الإجراءات اللازمة 

و يجب أن يزود نظام الرقابة الفعال بالمعلومات . افات في الإنجاز المرغوب فيهلمعالجة الانحر

 .الصحيحة في أوقات مختلفة، بحيث يكون تطبيق العمل التصحيحي مبكرا

  :فهناك. و لقد تميزت الرقابة الإسلامية على الإدارة المالية العامة بتنوعها من حيث الزمن

فقد ركز . وث الخطأ أو الانجاز الغير مرغوب فيهالتي تحدث قبل حد الرقابة الوقائية

الإسلام على اختيار الموظفين الأكفاء الذين يتميزون بالقوة و الأمانة كإجراء وقائي ضد تسلل 

  .الكفاءات المتدينة للخدمة العامة

تحدث أثناء حدوث الانحراف و تسعى لتصحيحه بعد  الرقابة الإسلامية متزامنةكما أن  

فوالي الحسبة مثلا  يتدخل في الأسواق و في الأماكن العامة   و المساجد . عليحدوثه بشكل ف

فيمنع حدوثها ، و يحاسب المخالفين مباشرة في الميدان ، و كذلك ناظر المظالم الذي يتولى 

و كذلك ما كان يقوم به الخلفاء من جولات . تصفح الكثير من المظالم دون الحاجة إلى تظلم 

  .وعلى مدار السنة لوقف المظالم التي ترتكب بحق المواطنين تفتيشية بأنفسهم

فتتم مقارنة . تتم على الأعمال التي تم انجازها فعلا  الرقابة الإسلامية تصحيحيةكما أن 

النتائج بمعايير الانجاز الموضوعة ، و من ثم القيام بالأعمال التصحيحية لتجنب حدوث المشاكل 

مر يرسل المفتشين العامين للأقاليم للتحقيق في المشكلات و فكان ع. المشابهة في المستقبل

كما قام بمصادرة الأموال التي كان يكسبها عماله من . الشكاوى و كانوا يبلغونه بنتائج تحقيقاتهم

  .أعمال لا يجوز لهم الاشتغال بها كالتجارة

ي تهتم بالرقابة و هذه مجرد أمثلة على تميز الرقابة الإسلامية على إدارة المال العام فه

الوقائية قبل حدوث الانحراف، و المتزامنة أثاء حدوثه و التصحيحية بعد حدوثه و لم تغفل أي 

  .نوع لأنه لا يمكن الفصل بين أنواع الرقابة الثلاثة لأنها يكمل بعضها بعضا

أما الرقابة في النظم الوضعية فقد أهملت الرقابة الوقائية بدرجة كبيرة، و ركزت بشكل  

زائد على الرقابة التصحيحية التي تتم بعد حدوث الانحراف و هذا يحمل الإدارة أعباء مالية 

  .زائدة إضافة إلى عدم نجوع هذا النوع من الرقابة في القضاء على الانحراف بشكل نهائي
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 :مرونة الرقابة )4

التصحيحية و تتميز الرقابة الفعالة بالمرونة، فمع تغير الظروف تتغير المعايير و الأعمال 

ففي صدر الإسلام و عندما كانت قوة الوازع الديني في أعلى مستوى . كذلك الوسائل الرقابية

ومع تقدم الزمن و . لها ، كانت الرقابة الذاتية هي الوسيلة الرئيسة لردع الفرد و منع انحرافه

لم ضعفت قوة توسع الدولة الإسلامية و ابتعاد الناس عن عهد رسول االله صلى االله عليه و س

الوازع الديني و أصبحت الرقابة  الذاتية لا تكفي، فأنشئت المؤسسات الرقابية من دواوين لرقابة 

المال العام و ولاية الحسبة و المظالم، لكي تدعم الرقابة الذاتية و تجعل من الرقابة عملية 

ية على فكانت نظم الرقابة الإسلام. مؤسسية تمارس من طرف مؤسسات رقابية متخصصة

الإدارة المالية العامة نظما مرنة تتفاعل بسرعة للتغلب على الظروف المعاكسة، و تستفيد من 

و هي بهذا التجاوب مع المستجدات قد سبقت نظم الرقابة الوضعية و . الفرص الجديدة المتاحة

  .تميزت عليها في نوعية المؤسسات المستحدثة

  

 :اقتصادية الرقابة  )5

ة إذا كانت تكاليفها أقل من الإنجاز المترتب على استخدامها و هذا يؤكد  تعتبر الرقابة فعال

و كان الإسلام سباقا في . على أن تكون الوسائل الرقابية قليلة التكلفة من حيث المال و الوقت

ذلك حين أعطى الرقابة الذاتية الأولية المطلقة حيث تصدرت أنواع الرقابة الأخرى و الرقابة 

نوع الرقابة الوقائية التي تتم قبل الانحراف أي قبل حدوث استنزاف الموارد  الذاتية هي من

  .المختلفة، و لذلك فهي اقتصادية

كذلك وجدنا أن الإسلام قد تميز قضاؤه  الإداري ممثلا بولاية المظالم، و كذلك ولاية 

خالفة دون الحسبة  بقلة التكاليف؛ و ذلك أن المحتسب ينفذ ما يراه مناسبا في حال وجود م

كما كان ناظر المظالم يصدر . الرجوع إلى المحاكم و إجراءاتها التي تأخذ الوقت الأخير 

أحكامه و ينفذها لأنه يجمع بين القضاء و التنفيذ بعكس محاكم القضاء الإداري المعاصرة التي 

عندما يكون  تصدر أحكاما و تحيل أمر تنفيذها للسلطة التنفيذية التي تبطئ في التنفيذ ، و خاصة

  1 .الحكم صادرا ضد هذه السلطة
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نستخلص مѧن دراسѧتنا السѧابقة أن الرقابѧة فѧي ظѧل الدولѧة الإسѧلامية آѧان لهѧا سѧمات مѧن             
 :أهمها

أن يتصف المراقب بالعدل و الأمانة و القوة و العلم حتى يكون حارسا أمينا على المال  -
  .العام لا يخشى في الحق سلطانا و لا قوة

للقائمين بالأعمال التنفيذية و ارتباطهم  استقلال الذين يقومون بمهمة الرقابة و عدم تبعيتهم -
  .مباشرة بولي أمر المسلمين

  .أن يقوم المراقب باختيار أعوانه بنفسه و عزلهم حتى لا يكون لغيره أي تأثير عليهم -
رد الحقوق لأصحابها و لو آان في ذلك نقص لأموال بيت المال، فكانت الرقابة المالية  -

  .ترفع الظلم و تمنع وقوعه
  ليها سلطة التعزير عما يقع من مخالفات مالية ليس لها حد في الشريعة الإسلاميةإن لمتو -
إتباع نظم التحريات للكشف عن المخالفات شريطة ألا يمس ذلك الحريات الأساسية  -

  .للمجتمع و إلا يكون من قبيل التجسس
فق العامة الضرورية في حالة عدم للمراقب أن يجمع المال للإنفاق على تحسين المرا -

  .وجود ما يفي بذلك في بيت المال
يمكن التظلم من أحكام الرقابة أمام ولي الأمر، آما أن للمراقب النظر في تعدي ولاة  -

  1.الأمور على الرعية
  

هذه أهم سمات الرقابة المالية التي آانت تقوم بهѧا أجهѧزة تكمѧل بعضѧها بعضѧا و صѧولا       
  .عالةالى رقابة مالية ف

  
و نستطيع أن نقول أن هذه الرقابѧة الماليѧة بأجهزتهѧا و صѧورها و أسѧاليبها و مѧا آѧان لهѧا         
من سѧمات مميѧزة آانѧت آافيѧة لإحكѧام الرقابѧة فѧي ظѧل نظѧام الاقتصѧادي و المѧالي الѧذي آѧان              
متبعѧѧا فѧѧي الدولѧѧة الإسѧѧلامية و التѧѧي آانѧѧت تضѧѧيق فيѧѧه الملكيѧѧة العامѧѧة و لا تقѧѧوم إلا بالخѧѧدمات   

  2.اسية للمجتمع في ذلك الحينالأس
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  الأساليب و الآليات الحديثة  
                        

  للرقابة على المال العام 
 
 
 

 

الفـصل 
  الرابع



  

  

  

بعد أن انكسرت الحلقات الضيقة التي كانت الدولة تعمل في نطاقها من أمن خارجي و 

أمن داخلي و قضاء، وذلك بعد التطورات الضخمة التي استجدت على المجتمعات كافة ، و 

كانت بدايتها مع اندلاع  الحرب العالمية الأولى ، ثم تتالت بعد ذلك على كافة الأصعدة ، 

مالية و اجتماعية، فإن الرقابة على الأموال العمومية لم يعد بالإمكان من اقتصادية و 

حصرها في ظل الظروف المستجدة ، ضمن نطاق أحكام المحاسبة العمومية، بل غذت 

أوسع نطاقا من ذي قبل، و صارت المطلوب أن  تشمل الرقابة مختلف نشاطات القطاع 

        .تنوع أنظمتها الخاصة العام، في جميع الإدارات و المرافق العامة على

لعمومية و التي كما أن التطورات التي تشهدها الساحة العالمية في مجال تسيير المالية ا

تتمثل أساسا في عصرنة أنظمة الميزانية  و الانتقال من ثقافة  البحث عن الوسائل إلى 

ثقافة البحث عن النتائج من خلال وضع الأهداف و تقييم النتائج بهدف  الوصول إلى الأداء 

لمال في تسيير المالية العامة كل هذه المفاهيم غيرت من المفهوم التقليدي للرقابة على ا

  . العام

و لهذا سنحاول من خلال هذا الفصل التطرق الى هذا المفهوم الجديد للرقابة على المال 

 العام ثم نعمد إلى التعرف على النظام الرقابي الفريد الذي تتميز به موازنة البرامج و الأداء

على الرهـانات الجديدة لتطور الرقابة و  أيضا  La LOLFمن خلال  الأسلوب الفرنسي  

أخيرا سنحاول عرض دراسة حالة لأحد الآليات الحديثة التي  و المالية العامة عبر العـالم

تستعملها المفتشية العامة للمالية الفرنسية في تحرياتها و التي تتمثل في أسلوب المقارنة 

   .Benchmarkingالمرجعية 
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  :امل للرقابة الحكومية و أبعادها الش الجديد المفهوم :1المبحث 

  

يقصد بالرقابة بصفة عامة التحقق من أن الوحدة التنظيمية الخاضعة للرقابة تقوم بتنفيذ 

الأنشطة المسؤولة عنها طبقا لما هو مقرر في الخطة الموضوعة و في حدود الموارد المالية 

داء المطلوب و في نطاق التعليمات و القواعد الموضوعة و المخصصة لها و طبقا لمستوى الأ

 بالإضافةلتدعيمها  الايجابيةلنواحي السلبية في الأداء لتلافيها و الجوانب اذلك بقصد اكتشاف 

  .التأكد من ضمان الأهداف الموضوعة إلى

  

ة للوحدة و من ثم فان جوهر الرقابة هو التأكد من تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المتاح 

بسلوك  التنبؤق بل و توقع هذه الانحرافات عن طريا ، قدمحددة مالتنظيمية لتحديد الأهداف الم

و في الواقع فان النتائج المتوقعة قد لا تتحقق عمليا نتيجة لعامل أو أكثر من . أو نتائج معينة 

  :العوامل التالية 

  

  الخطة  إعدادأخطاء في . 1

  .أخطاء في التنفيذ . 2

  .تغير غير متوقع في الظروف الخارجية . 3

  

و في الواقع فان مفهوم الرقابة الحكومية لا يخرج في جوهره عن المفهوم العام للرقابة ،  

و  الإجراءاتمجموعة من " و بالتالي يمكن تعريف الرقابة الحكومية من منظور شامل ، بأنها 

نظيمية الحكومية تقوم بتنفيذ أنشطتها الأساليب التي تطبق لضمان و التأكد من أن الوحدات الت

أهدافها بأقصى كفاية و  اعتمادها،  لتحقيق سبقالعامة كما  الميزانيةالمخططة في حدود بنود 

  ".فعالية ممكنين
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و طبقا لمفهوم الرقابة الحكومية من المنظور الشامل يمكن القول بأن هناك ثلاثة أبعاد 

  :ميةالحكو الإداريةلرقابة على الوحدات 

  

  .  contrôle de régularitéالرقابة المالية و مدى الالتزام بالقوانين و التعليمات -1

    .Contrôle d’efficienceرقابة الكفاية  -2

  Contrôle d’efficacité. 1رقابة الفعالية  -3

   

  :)البعد الأول( بالقوانينمدى الالتزام  المالية والرقابة  :1المطلب 

هي في الواقع  ماو الوحدات الحكومية  الحكومية علىلمالية جوهر الرقابة تعتبر الرقابة ا

الوحدة  بإنفاقهاتحقق من أن المصروفات التي قامت  إلى، بمعنى أنها تهدف  مستنديهرقابة  إلا

الحكومية تتم حسب البنود و في حدود الاعتمادات المخصصة لها في الميزانية، و أن  الإدارية

راض التي حددت لها كما تهتم الرقابة المالية أيضا بالتأكد من أن المستندات صرفها تم في الأغ

المحددة طبقا للقوانين و  الإجراءاتالمصاحبة لعملية الصرف السليمة، و أنه اتبع في اعتمادها 

  .اللوائح المالية 

مة التأكد من سلا إلىبهذا الشكل تهدف   ) المستندية( ومن الواضح أن الرقابة المالية  

ذاته و سلامة  الإنفاقو من صحة المستندات المصاحبة ، دون الاهتمام بنتائج  الإنفاقعملية 

كما  - الحكومية الأمر الذي يتطلب  الإداريةلا تعني بالضرورة تحقيق أهداف الوحدة  الإنفاق

  .و رقابة على الفعالية أن يصاحب الرقابة المالية ، رقابة كفاية  - أن ذكرناسبق 

مجموعة من الفصل  الثاني كما رأينا في ام الرقابة المالية على الوحدات الحكومية و يحك 

القوانين و اللوائح و التعليمات و المنشورات المالية الخاصة بالرقابة على عمليات تحصيل و 

                                     
 
 
 

الإدارة " قة عمل مقدمة في الملتقى العربي الثاني بعنوانور ،  " الإدارة الرشيدة و الإصلاح الإداري و المالي" بحوث وأوراق عمل بعنوان1
، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية أعمال المؤتمرات، ص  2008المنعقد في القاهرة ماي "  الرشيدة خيار الإصلاح الإداري و المالي

237 -238. 

 رقابــــــــة الأداء
      Contrôle de  performance
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و يتوقف نجاح الرقابة المالية على مدى توفر نظام فعال للرقابة الداخلية .صرف المال العام

الخطة التنظيمية و كل ما يرتبط بها من وسائل  بالرقابة الداخليةالحكومية ، و يقصد  بالوحدات

و المقاييس التي تستخدمها الوحدة الحكومية لحماية أصولها و لتأكد من دقة البيانات المحاسبية و 

 الإدارية الاعتماد عليها، و ضمان الالتزام بالقوانين و التعليمات و اللوائح المالية و إمكانيةمدى 

  .المتحكمة و المنظمة لنشاط الوحدة

الحكومية يجب  الإداريةو حتى تتحقق فعالية النظام السليم للرقابة الداخلية في الوحدات 

  :هيو  توفر ستة مقومات أساسية

الفصل بين الآمر بالصرف و المحاسب ( فصل واضح بين الاختصاصات و المسؤوليات -1

 .)العمومي 

 .حة لمعالجة عمليات الوحدة اضدقيقة و و إجراءات -2

 .مجموعة ملائمة من المستندات و السجلات المحاسبية -3

 .على الأصول السجلات و المستنداترقابة مادية  -4

 .مجموعة من الأفراد مؤهلين تأهيلا كافيا -5

 1.مراجعة داخلية مستقلة على الأداء و الأفراد -6

  

  : Contrôle de  performance  ابة الأداءـــرق - 2المطلب 

عرفت لجنة الأدلة و المصطلحات التابعة للمجموعة  العربية للأجهزة العليا للرقابة  المالية 

ARABOSAIتقويم أنشطة هيئة ما للتحقق مما إذا كانت مواردها قد :"  ، رقابة الأداء بأنها

أديرت بالصورة التي روعيت فيها جوانب التوفير و الكفاءة و الفاعلية، و من أن متطلبات 

  2".ساءلة قد تمت الإستجابة لها بصورة معقولةالم
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  1:مقومات رقابة الأداء  -)1

يقصد بمقومات رقابة الأداء مجموعة من الخصائص التي يلزم توفرها للحكم على مدى 

  :نجاح و سلامة و فعالية رقابة الأداء ، و يمكن تقسيم هذه الخصائص الى قسمين

  

ي لا بد من توافرها في أي مؤسسة لنجاح رقابة و الت :العامة) الخصائص ( المقومات. 1

  :و هي تتمثل في .الأداء بها سواءا كانت هذه المؤسسة  تمارس رقابة الأداء أو تخضع لها

  .النصوص القانونية بشأن رقابة الأداء و ممارستها و استقلالية الجهات التي تمارسها -

  .ة الأداءدعم و تأييد السلطة العليا و خاصة التشريعية لرقاب -

مبدأ المساءلة الفعالة و ممارسته فعليا في الإدارات العليا كمبدأ مكمل لرقابة  إقرار -

  .الأداء

  :الخاصة) الخصائص( المقومات. 2

  :و هي كالتالي

  :المقومات الخاصة بالجهة الخاضعة للرقابة. أ

  

و أمل الواقع التخطيط السليم الذي يقوم على دراسة أداء الماضي و استشراف المستقبل،  •

 : القائم و التخطيط السليم يرتكز على

  .وضوح الأهداف و قابلية تحويلها إلى أرقام إن أمكن -

إمكانية قياس العمل المنجز و تحديد المدخلات و المخرجات بالنسبة لكل برنامج أو  -

  .مركز مسؤولية

للوظائف و يتضمن تبويب و توصيف سليم : وجود هيكل تنظيمي سليم و مناسب للجهة -

  .وضوح السلطات و المسؤوليات و تصنيف الأنشطة و البرامج المحددة بالهيكل التنظيمي
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و هذا يمكن من الحصول على البيانات المالية و المحاسبية : سلامة النظام المحاسبي •

السليمة التي تعتبر إحدى مرتكزات رقابة الأداء، كما أنه يساهم في بيان مدى تقيد الأجهزة 

ية بالقواعد التشريعية المطبقة و يسهل عمليات التدقيق و الرقابة التي تمارسها الجهات الحكوم

 .المختصة

  

  :المقومات الخاصة بالهيئة التي تمارس الرقابة. ب

عن السلطة  بالاستقلاليجب أن تتمتع الهيئة التي تمارس رقابة الأداء  :الاستقلال  -

و لتحقيق ذلك لابد أن . مالية و رقابة أداء سليمتينالتنفيذية بكل مستوياتها بممارسة رقابة 

  .ينص على ذلك الدستور و القانون و التشريعات االمتعلقة بالرقابة المالية

أن ينص الدستور و القانون و الأنظمة المرعية صراحة على :  السلطة القانونية -

من قبل الإدارات  ضرفة لرقابة الأداء حتى لا تواجه بالإنكار و اليممارسة الهيئة التخصص

  .التنفيذية

اعداد القواعد اللازمة لممارسة هذا النوع من الرقابة و تصميم الدليل العملي المناسب   -

  .لها، و تبادل الخبرات بشأنه

ضمان الجهاز المناسب من الموظفين الفنيين القادرين على القيام برقابة الأداء بشكل  -

  .موضوعي سليم

  
  

  :الأداء ضوابط رقابة   -)2
داء مجموعة المعايير و المقاييس و المؤشرات التي يمكن الإستعانة يقصد بضوابط رقابة الأ

بكفاءة عالية و كما هو مرسوم لها و بتكلفة بها للتحقق من تنفيذ الخطة الموضوعة 

  1.و معرفة أسبابها و كيفية علاجها اقتصادية مناسبة و تحديد الإنحرافات
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  :ط رقابة الأداء الىو يمكن تقسيم ضواب 

  ضوابط الكفاية؛* 

  .ضوابط الفعالية * 

و هكذا فان رقابة الأداء تتكون من بعدين للرقابة و هما كالآتي رقابة الكفاية و رقابة 

  الفعالية

  

  : )الثانيد ـعــالب(فاية ــرقابة الك. 1

  

رقابة تستغل الحكومية محل ال الإداريةكانت الوحدة  إذاتحديد ما  إلىيهدف هذا البعد 

بشكل اقتصادي يعكس كفاية أداء هذه الوحدة  الإمكانياتالاعتمادات المخصصة لها و الأفراد و 

الحكومية على  الإداريةمساعدة المسؤولين عن الوحدة  إلىو رقابة الكفاية تهدف أساسا  1.

و . اية الاقتصاديةتحسين الأنشطة في المستقبل، و يقصد بالكفاية هنا كلا من الكفاية الفنية و الكف

الاقتصادية تمثل الترجمة  الكفاية الفنية هي العلاقة بين المدخلات و المخرجات ، بينما الكفاية

  .المالية الفنية أي العلاقة بين التكاليف و المنافع

  

  :و يقوم أسلوب رقابة الكفاية على الخطوات التالية

  .تها تحديد المجالات التي يجب فحصها لتحديد درجة كفاي. 1

  .بالمقارنة بمستويات الأداء المفروض تحقيقها الأداءتقييم . 2

  .تقييم مدى الانحرافات عن مستويات الأداء المفروض تحقيقها و أسبابه. 3

  .تحديد التحسينات الممكنة و الترشيد الذي يمكن أن يتحقق في التكاليف المنفقة . 4

  2.اتالرقابة و اقتراح التوصيتقرير بنتائج  إعداد. 5
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  ):ثـالــد الثـعــالب( اليةــرقابة الفع . 2
  

 إلاعلى الرغم من أن رقابة الكفاية قد ألقت بعض الأضواء على فعالية الأنشطة و البرامج 

 الإداريةكانت أهداف أنشطة أو برامج الوحدة  إذامطلوبة لتحديد ما  إضافيةأن هناك مقاييس 

صياغة لدور القائمين بالرقابة و أجهزة الرقابة على  دةإعاو هو في الواقع يمثل فعالة الحكومية 

صياغة لدور القائمين بالرقابة و أجهزة  إعادةالحكومية و هو في الواقع يمثل  الإداريةالوحدات 

  .الحكومية الإداريةالرقابة على الوحدات 

  

مخططة قد تم كانت النتائج المستهدفة أو المنافع ال إذاالهدف من رقابة الفعالية يحدد ما  إن

من قبل السلطات الرسمية قد تم الالتزام  المحددةكانت الأهداف  إذاتحقيقها ، و بعبارة أخرى ما 

بها ، و ما إذا كانت الوحدة الإدارية الحكومية محل الرقابة قد أخذت في اعتبارها البدائل 

لرقابة على توفير المختلفة التي تحقق الأهداف المحددة بأقل تكلفة، و يركز هذا الجانب من ا

  :إجابات على الاستفسارات التالية

  

 الإداريةالتي تضطلع بها الوحدة ) مجموعة الأنشطة (هو مدى نجاح البرامج  ما .1

 الحكومية في تحقيق الأهداف المحددة؟

 هل نجحت البرامج في تحقيق الأهداف المحدودة في حدود الاعتمادات المفتوحة؟ .2

ة تبرر التكاليف التي تحملتها الوحدة الإدارية هل المنافع من الخدمات المقدم .3

 الحكومية؟

تحقيق الأهداف  إمكانيةالبديلة قد تم دراستها لتحديد مدى  الإجراءاتهل البرامج و  .4

 1المطلوبة بكفاية؟
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يتوقف على مدى تبني كل أجهزة الرقابة  التساؤلاتعلى هذه  الإجابةو في الواقع فان 

ففعالية أنشطة و . بالأهداف الإدارةالحكومية  لمنهج  الإداريةدات الحكومية و المسؤولين بالوح

  .الحكومية ترتبط ارتباطا وثيقا بمدى تطبيق هذا المنهج الإداريةبرامج الوحدات 

سلوك مخطط خلال فترة زمنية  : "بشكل مبسط بأنها بالأهدافدارة و يمكن تعريف الإ

المحاسبة عن تحقق الأهداف و ليس عن معينة تجاه هدف أو غرض محدد مقدما و بحيث تم 

الحكومية يتم في  الإداريةو طبقا لهذا المفهوم فان تقييم أداء الوحدة  ."بالإجراءاتمدى الالتزام 

التي أتبعت و مدى التزام الوحدة بهذه  الإجراءاتضوء الأهداف التي تحققت و ليس حسب 

  .الإجراءات

جب على القائمين بالرقابة الحكومية الأخذ في الاعتبار عند القيام بتنفيذ رقابة الفعالية فانه ي

  :يلي ما

  .محل الرقابة الحكومية الإدارية دةالوحوضوح الأهداف : أولا 

محل الرقابة للحكم على  الإداريةملائمة و صلاحية المعايير التي تستخدمها الوحدة :  ثانيا

  فعالية تحقيق نتائج الأنشطة أو البرامج التي تقوم بها 

  .في تقييم الفعالية  الإداريةمناسبة الطرق التي تتبعها الوحدة : ثالثا

  .دقة و صحة البيانات الفعلية التي يتم جمعها: رابعا

  .مدى ثقة و الاعتماد على النتائج التي يتم الحصول عليها: خامسا

  

الوحدات العام للرقابة الشاملة على  للإطاررسما توضيحيا ) 1-4(و يعرض الشكل 

من أبعاد  البعد الثاني و الثالث( بعدي رقابة الأداء و في الواقع فان كل من الحكومية داريةالإ

 للتنسيقاهتمام كافي  إعطاءمتكاملان، و يجب  يعتبران) الحكومية الإدارية على الوحداتالرقابة 

  :بينهما لسببين

قد يساعد في التعرف ) رقابة الكفاية(البعد الثاني من الرقابة  إجراءاتأن تطبيق : الأول 

  .على مدى فعالية الأنشطة و البرامج ،أو تسهل عملية وضع معايير القياس

يمكن أن تخدم أيضا كمقياس ) رقابة الفعالية(البعد الثالث من الرقابة  إجراءاتأن : الثاني 

  .للكفاية

الرقابة  عادكل من البعدين الثاني و الثالث من أب إجراءاتيقصد بتحقيق التكامل بين  و لا

أن يتم توحيد هذه الإجراءات ففي بعض الحالات فان التقييم  الحكومية الإداريةالوحدات على 
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قد يكون خارج نطاق الفحص عند تطبيق ) رقابة الكفاية (الذي يتم عند مستوى البعد الثاني 

  1). رقابة الفعالية(إجراءات مستوى البعد الثالث من الرقابة 

أكد من نجاح الوحدة الإدارية الحكومية في تحقيق أهداف أنشطتها و غير خاف أيضا أن الت

  .كفاية التي أدارت بها أنشطتها أو عملياتهاالأو برامجها، قد يكون مستقلا عن مدى 

الكفاية في إنفاق اعتماداتها و مع ذلك تفشل في  الحكومية الإداريةالوحدة و لهذا فقد تحقق 

لك فقد تنجح أنشطة أو برامج الوحدة في تحقيق أهدافها، و تحقيق أهدافها ، و على العكس من ذ

لكن دون تحقيق مستوى الكفاية المطلوب و ذلك عن طريق طلب اعتمادات إضافية لا تبررها 

أي ظروف محيطة خارجية غير متوقعة، و تزيد عن الاعتماد الأصلي الذي كان مدرجا في 

  2.الميزانية العامة للدولة

                                     
 
 
 

 .239، المرجع السابق، ص" الإدارة الرشيدة و الإصلاح الإداري و المالي" بحوث وأوراق عمل بعنوان 1
 .241المرجع السابق، ص  2
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  :)1-4(الشكل رقم    
  الإطار العام للرقابة على الوحدات الإدارية الحكومية

  
  الرقـــــابة الشـــــاملة 

  
  الرقابة المالــية                                      رقابة الأداء أو العمليات             

  
  رقابة الفعالية            مدى الالتزام                   رقابة الكفاية           ماليــة         

    
  الأهداف المحققة           الحصول على المواردتقليدية               قانونية                           

  المادية و البشرية                           
  و استخدامها بكفاية                                

  
  ن مدى الالتزام بالقواني      

  و التعليمات و اللوائح                  
  و الإجراءات                        

  
  

  ات المادية    الأنشطة و البرامجيالإمكان        القوانين و التعليمات -  المستندات        
  :  و البشرية    و السجلات    الخارجية                             

  الاستحواذ -     التعليمات الداخلية             -      و الدفاتر         
  الرقابة -                                                                  
  الاستغلال -                                                                  

  
  
  

  على الحاضر و المستقبل                           على المــاضي                     
  

    
  رأي عن نتيجة الرقابة                             أحكام شخصية ، توصيات         

  .240، المرجع السابق، ص" الإدارة الرشيدة و الإصلاح الإداري و المالي" بحوث وأوراق عمل بعنوان:   المصدر    

  
  
  
  

  البعد   
  الرقابي  
  

  

  
  
  

      
  

  
  

  
  
  
  
  
  

  نطاق   
 الرقابة  
  
  
  

  

  
  

  

  ترآيز  
  الرقابة 
  

  

  تقرير   
 الرقابة 
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   :رامج و الأداء و أسلوبها الفريد في الرقابةموازنة الب: 2 المبحث

، بل إن الحاجة أملت على الدول 1 لم يتوقف تطوير الموازنة عند أسلوب موازنة البنود

تحديث أساليب إعداد الموازنة ،ذلك لأن زيادة الدخل و زيادة حجم و أشكال الإنفاق استجوبت 

  .هذا التطوير

الحديثة للموازنة حيث شكلت اللجان و دعمت البحث  الأساليبففي الولايات المتحدة ظهرت 

تم تطوير أسلوب  هو التطوير في هذا المجال أكثر من غيرها ، و بشكل عام يمكن القول أن

، الذي تم تطويره إلى " موازنة البرامج و الأداء "إلى أسلوب آخر سمي أسلوب موازنة البنود 

ثم تم تطوير هذا الأخير إلى أسلوب آخر  أسلوب موازنة التخطيط و البرمجة أسلوب آخر هو

، أما في الوقت الحالي فان الولايات المتحدة الأمريكية " موازنة الأساس الصفري" هو أسلوب 

موازنة البرامج و الأداء، بعد أن اختبرت جميع هذه الأساليب  عادت و طبقت و لازالت أسلوب

  2.عاما 40على مدى يقارب 

الأسلوب الأكثر رواجا و هو أسلوب موازنة  إلىسوى التطرق  و لا يسعنا في هذا المطلب

  .البرامج و الأداء و طرق الرقابة المتبعة فيه

  

  :مفاهيم عامة حول موازنة البرامج و الأداء - 1المطلب 

 :تعريفها و أهميتها ←

على أجهزة  ة و التيمجموعة  الأهداف المقرر" تعرف موازنة البرامج و الأداء بأنها 

و وحداتها المختلفة تحقيقها خلال فترة زمنية مقبلة بعد تفصيلها تبعا للبرامج و الأنشطة الحكومة 

                                     
 
 
 

تمثل موازنة البنود أ قدم صورة للموازنة و هي مبنية على التبويب النوع للمصروفات و الإيرادات في أبواب و مجموعات و بنود و أنواع  1
الاعتمادات لكل منها حتى يمكن التعرف على العناصر التفصيلية لمصروفات و مصادر الإيرادات، تمتاز بالسهولة في إعدادها و تنفيذها و  تخصص

 إدارة المال"بحوث  وأوراق عمل حول : الرقابة عليها، و يسهل فهمها من جانب غير المختصين ، و هي السائدة في الجزائر حاليا،         المصدر
 .225،  ص 2010، منشورات المنظمة العربية للتنمية الإدارية أعمال المؤتمرات، القاهرة، ، "العام التخصيص و الاستخدام

 .بتصرف 109، ص 2003اسماعيل حسين أحمرو، المحاسبة الحكومية من التقليد إلى الحداثة، دار المسيرة ، عمان، الطبعة الأولى 2
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اللازمة لهذا التحقيق، مع تحديد التكلفة المقدرة لتنفيذ كل برنامج أو نشاط، و تحديد معايير 

  ".الانجاز و قياس الكفاءة

 ة البرامج و الأداءموازن إلىفي الموازنة ، و تطورت  الحديثةو قد ظهرت الاتجاهات 

 ندرةنتيجة عجز موازنة البنود و الرقابة التقليدية  عن تلبية متطلبات التنمية الشاملة في ظل 

  .الأسباب العلمية اللازمة  إلىالموارد و افتقارها 

نظام متطور للموازنة العامة  إلاهي  ما موازنة البرامج و الأداءو بذلك يمكن القول بأن 

و تقسم . و ليس على الإنفاق بحد ذاته  الإنفاقالتركيز على الهدف من  للدولة يعتمد على

و تمثل .....) صحة ، تعليم دفاع(مجموعة وظائف عامة   إلىالموازنة وفقا لهذا النظام 

عدة برامج يحدد كل منها  إلىالخدمات الأساسية التي تقدمها الحكومة ، ثم تقسم كل وظيفة 

برامج  إلىوم بها الحكومة داخل كل وظيفة مثال ذلك تقسيم الصحة نوعية و نطاق المهام التي تق

أنشطة جزئية يختص كل منها  إلىصحة علاجية و صحة وقائية ، ثم يقسم بعد ذلك كل برنامج 

  .أداء خدمة معينة إلى

من التركيز على الهدف من الأهداف إلى و بعبارة أخرى فان هذا النظام يمثل تحولا جذريا 

أداء يمكن قياسه للأنشطة و البرامج و التركيز على الكفاءة و الفاعلية في تنفيذ التركيز على 

  .الأنشطة

دورا هاما و متميزا في سبيل تطوير الموازنات العامة  موازنة البرامج و الأداءيحتل نظام 

وفقا للدول باعتباره يمثل أداة فعالة لترشيد الإنفاق و ربطه بالحاجات الفعلية للوحدات الحكومية 

لأسس علمية سليمة و معايير مدروسة للأداء الحكومي بما يساهم في تحقيق الأهداف العامة " 

  .للدول و بأقل التكاليف

  

 :متطلبات موازنة البرامج و الأداء  ←

  :متطلبات موازنة البرامج و الأداء و بيئتها وهي كما يأتي  2 -4يلخص الشكل رقم 

  .عمليات الحكومية عن العمليات الغير حكوميةيتم حصر ال :العمليات الحكومية  -1

حصرها ، في وظائف، و قد جرت تقسيم العمليات الحكومية التي تم  يتم  :الوظائف -2

العامة، الدفاع ، الخدمات : المجموعات الوظيفية الآتية  إلىالعادة أن تصنف العمليات الحكومية 

الخدمية الأخرى ، نفقات غير قابلة  الخدمات الاجتماعية، الخدمات الاقتصادية ، الوظائف

  ).مثل الدين العام( للتوزيع
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تقسم الوظائف الحكومية الى عدد من البرامج تعبر عن أهداف الوظائف : البرامج  -3

  .الحكومية

  ثم يقسم كل برنامج الى مجموعة أنشطة تكون كفيلة بتحقيق هدف البرنامج :الأنشطة  -4

ت كل نشاط يجب تحديد عناصر تكلفته و عناصر ار نفقحتى يتم تقدي :عناصر التكلفة -5

  .تكلفة النشاط توازي عناصر أو بنود موازنة البنود التقديرية

يتم تجميع عناصر التكلفة للنشاط ثم للبرامج ثم للوظيفة وهكذا لجميع الوظائف فنصل -6

  .الى تقديرات الموازنة العامة

تقديراتها من خلال الرقابة المالية و الرقابة على ختاما تتم مقارنة نتائج تنفيذ الموازنة ب -7

  الأداء فنحصل على مؤشرات أداء تفيد في قرارات التخصيص و قرارات التقييم

  

وسائل علمية  إيجاد إلىتسعى الحكومة من خلال تطبيق مفهوم موازنة البرامج و الأداء 

مج المتنافسة و تنسيق ، و ذلك بالمفاضلة بين البراتساعدها على ترشيد قرارات التخصيص

البرامج المتكاملة ثم التأكد من أن تنفيذ الموازنة المبنية على هذه القرارات يتم بالشكل الفعال و 

  .الموازنة في اتخاذ القرارات استخدامالكفء و 

و تكون موازنة البرامج و الأداء هناك مرتكزات أساسية يجب أن تتحقق من أجل تطبيق 

  : عنصرين أساسيين همامن خلال التركيز على 

  :البرامج. 1

  .برامج محددة قابلة للتطبيق إلىبمعنى ترجمة العمليات الحكومية 

  :الأداء . 2

  .أي وضع مقاييس أداء يمكن من خلالها الحكم على سلامة القرارات

  

تطويرية مطلوبة على الواقع التنظيمي أو التشريعي أو  إجراءاتذلك أية  إلىيضاف 

  1.التخطيطي

                                     
 
 
 

 .112-110السابق، ص  المرجع اسماعيل حسين أحمرو، 1
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  موازنة البرامج و الأداءمتطلبات  2-4شكل رقم ال

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  : المصدر 

  .111، ص 2003اسماعيل حسين أحمرو، المحاسبة الحكومية من التقليد إلى الحداثة، دار المسيرة ، عمان، الطبعة الأولى

  العمليات
 الحكومية

 الوظيفة

 البرنامج

  
 النشاط 

  عناصر
تقيــيم التكلفة  تخصيص

  تقديرات
 الموازنة

  نتائج
 الموازنة

 رقابة أداء رقابة مالية

   
   

   
 

ة  
الي
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اء
 أد
ات
شر
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 1مزايا تطبيق موازنة البرامج و الأداء ←
 

  :ه يساعد علىمن مزايا تطبيق هذا الأسلوب أن

الحكومي من خلال تحديد علمي مسبق لكلفة ما سيتم  الإنفاقصورة دقيقة عن حجم  إعطاء .1

  .تنفيذه من أعمال

 إلىصلاحيات مديري الدوائر في مجال التخطيط و الرقابة الذاتية و بالمقابل تؤدي  توسيع .2

  .تحميلهم مسؤولية عدم الكفاءة التي قد تحصل في الأداء

أجهزة الرقابة المالية و الإدارية من خلال إضافة مؤشرات جديدة للتقويم و  رفع كفاءة أداء .3

  .الرقابة

  .تنسيق البرامج و الأنشطة الحكومية و منع الازدواج فيها .4

مرونة توزيع المخصصات على المهام و الأنشطة وفقا لأهميتها النسبية بما يؤدي إلى  .5

  الاستخدام الأمثل للموارد

حاسبي و زيادة الاعتماد على بيانات تكاليف الأداء الحكومي و زيادة رفع كفاءة النظام الم .6

  موثوقية التقارير المالية

  إيجاد ترابط أفضل بين الخطط قصيرة الأجل و المتوسطة الأجل و طويلة الأجل .7

إنشاء قاعدة البيانات موثقة و علمية عن مجالات الأداء الحكومي الحالي و الماضي كافة و  .8

  .على معدلات أداء و مقاييس انجاز نموذجية للأعمال المتشابهة زيادة الاعتماد

  .رفع كفاءة الوحدات الحكومية في إدارة و تنفيذ البرامج و المشروعات الحكومية .9

  .إيجاد مبررات منطقية للإنفاق بمستواه و شكله الحالي و المستقبلي .10

الأساسية و ذلك في ترجمة سياسة الدولة العامة و أهدافها إلى برامج تعالج المشاكل  .11

 .صورة واضحة و مبسطة

  

  

                                     
 
 
 

 .113-112المرجع السابق، ص اسماعيل حسين أحمرو، 1
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  تطبيق موازنة البرامج و الأداء في ظلالرقابة  - 2المطلب 

 طبيعة و ماهية الرقابة في ظل موازنة البرامج و الأداء 

عملية هامة ، حيث يتم خلالها التأكد من أن  موازنة البرامج و الأداءتعبر الرقابة على 

له في الخطة المالية الموضوعة على أعمال تم انجازها وفقا الصرف قد تم في الوقت المحدد 

تتضمن التقارير المالية مقارنة  و بذلك. بالأداء المالي الإنفاقأي هي عملية ربط . لخطة العمل 

  .للأداء الفعلي و تكاليفه بما كان يجب أن ينفق تحت الظروف العادية 

تم  و ماة المستمرة لجميع مراحل الأداء و يقتضي هذا الأسلوب من الرقابة القيام بالمتابع

صرفه في كل مرحلة مقاسا بأهداف البرنامج و مشروعاته أو أنشطته على أن تتم الرقابة أثناء 

الأداء مراعيا في ذلك اكتشاف القصور أو الانحرافات عن المقاييس و المعدلات المعيارية التي 

ضرورة التعرف على الأسباب هذه تتضمنها الخطط المرسومة و ذلك في وقت حدوثها مع 

و ايجاد الحلول المناسبة  و تحديد المسؤولية عنها و النتائج التي ترتبت عليها الانحرافات

  .لعلاجها و العمل على تجنبها مستقبلا
 

 أهداف الرقابة في ظل موازنة البرامج و الأداء 

حد المتابعة و المحاسبة بل بأنها لا تقف عند  موازنة البرامج و الأداءتتميز الرقابة في ظل 

تقوم بوظيفة الإرشاد و التوجيه للإداريين التنفيذيين بما يكفل سلامة تنفيذ هذه البرامج بما 

  : تتضمنه من مشروعات و أنشطة و هي في سبيل ذلك تستهدف الأمور التالية 
 

فق و أهداف تحقيق التناسق في الأداء و الاتفاق مع اتجاهات السياسة العامة للدولة بما يت -1

  .خطة التنمية الاجتماعية و الاقتصادية

التأكد من حسن سير العمل بانتظام مطرد مع التأكد من أن جميع الجهود تبذل لتحقيق  -2

  .أهدا ف البرامج التي قامت من أجلها الوزارة أو المصلحة المعنية

م و النوع و التأكد من أن الأعمال قد أنجزت  وفقا لما هو مرسوم لها بالبرامج من الحج -3

الوقت و التكاليف بما يتفق مع خطة العمل و الخطة المالية، و أن المواد و الأدوات موجودة 

بالأماكن اللازمة لاستخدامها فيها ، و أن العمال و الآلات تستخدم استخداما اقتصاديا بهدف 

  .رر لهتجنب وقوع الأخطاء أو حدوث ضياع أو تحمل عبء عمل أقل أو أكثر من المعدل المق

صرف على مدى شهور السنة الاستخدام الاعتمادات المالية استخداما فعالا بحيث يتم  -4

  .المالية وفقا للتوقيت الزمني الموضوع للخطة
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رة الفنية في الأداء و الإنفاق بما يكفل انجاز الأعمال على نحو دالعمل على توفير الق -5

مع تحقيق التنسيق و التعاون و الترابط نحرافات ، الافعال بشكل يجنب الوقوع في الأخطاء أو 

  .على كافة المستويات الإدارية أفقيا و رأسيا
  

تحققت لنا رقابة على الوجه المذكور حصلنا على نتائج جيدة تفيد في الحفاظ على  فإذا

لاحتياجات الفعلية للبرامج و المشروعات و لالسليم وفقا  الإنفاقالأموال العامة و ضمان 

وقت ممكن و بأقل التكاليف ،  بأقصرهو مرسوم في الخطة و خطة العمل  االأنشطة حسب م

مشاريع  إعدادالقدرة على توفير بيانات صحيحة و كافية تفيد في تسهيل عملية  إلى إضافة

  .الموازنات المتعاقبة على أساس من الواقع و الحقيقة

 الإمكانياتلرئيس الدولة فضلا عن ذلك فان النتائج المستخلصة من نظام فعال للرقابة تهيئ 

على الأجهزة التنفيذية و توجيهها و ذلك عن  الإشرافلمباشرة سلطته الدستورية في  اللازمة

على سير العمل و تقدمه في  الإشرافطريق الأجهزة الرقابية المركزية كما تتيح لكل وزير 

    1.وزارته
 متطلبات الرقابة في ظل موازنة البرامج و الأداء 

النظام المحاسبي على أساس الأنشطة التفصيلية و بين الموازنة بين التكامل تحقيق  إن

تحقيق مثل  أنو . نوعية متميزة من الرقابة المالية الأنشطة يوفرالمبوبة عل أساس البرامج و 

  :هذا التكامل يتطلب تحقيق ما يلي

للمعلومات  إضافيابا يو تنفيذ مثل هذا النوع من الموازنات يتطلب تبو إعداد إن - أ

 إلى إضافةلذلك يجب أن يتحقق الانسجام بين نظام الموازنة و هيكل الحسابات الحكومية .المالية

  .التقارير الخاصة بالرقابة و المتابعة و تقويم الأداء 

بناء  موازنة البرامج و الأداءتطبيق نظام المسؤولية ، حيث يتطلب تطبيق  إلىالحاجة  -ب 

على صورة مجموعة من الأنشطة المتميزة و تحديد مسؤولية  سؤوليةهيكل مترابط لمراكز الم

  .انجازها

                                     
 
 
 

 .348- 347، المرجع السابق "إدارة المال العام التخصيص و الاستخدام"بحوث  وأوراق عمل حول  1
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 موازنة البرامج و الأداءففي ظل : الإداريةالجمع بين أهداف الرقابة المالية و الرقابة  - ج

أسلوب الرقابة الذي هو من خصائص موازنة الاعتمادات و نظام المحاسبة يلزم الجمع بين 

نظام  الأداء وموازنة البرامج و  إليهاالتي ترنو  الإداريةم الرقابة مهان وبي. المرتبط بهما

  .المحاسبة على الأنشطة

صرف أو استخدام الموارد لضمان عدم تجاوز الاعتمادات فالرقابة المالية تعني مراقبة  -د

  :و لتحقيق أهداف الرقابة المالية يلزم إتباع ما يلي .المسموح بها

تخدم في موازنة الاعتمادات الذي يجمع بين التبويب النوعي توفير دليل التبويب المس -1

بحسب نوع المصروف و التبويب الإداري بحسب الوزارات و المصالح و الوحدات 

  .الحكومية المختلفة بالإضافة إلى التبويب الاقتصادي

استخدام نظام محاسبي لحصر المصروفات الفعلية بما يتماشى مع هيكل التبويب المطبق  -2

  .ازنة الاعتماداتفي مو

لمتابعة على أساس هيكل الاعتمادات يتم بواسطتها مقارنة المصروفات لتقارير  إعداد -3

 .عتمادات المحددة كتقديرات بالموازنة الفعلية بالإ
 

فهي التي يمكن من خلالها تحديد مقدار المبالغ المرصودة لكل  الإداريةرقابة للأما بالنسبة 

  : مهام الرقابة المالية ما يلي لذلك تتطلب نشاط،برنامج أو 

ربط الاعتمادات بالجدولة الزمنية، بحيث توضع خطة زمنية للبرامج تعكس التشغيل  -1

  .المتوقع باستخدام الموارد في انجاز المخرجات المتوقعة من البرنامج

المحقق منه و اتخاذ القرارات  بالإنجازلكي تتم مقارنة الجهد المبذول في البرنامج  -2

 :بالرقابة و تقويم الأداء يتوجب تحديد كل من  المرتبطة

  .المكونة له الأنشطةالتكاليف المستنفذة في تنفيذ البرامج و  •

الانجاز الخاص بالبرامج أو النشاط في صورة مقاييس عينية للأعمال أو الخدمات أو  •

  1.المنتجات النهائية

                                     
 
 
 

 .349- 348المرجع السابق ، ص  1
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على  القائمةالجديدة  الرائدة الفرنسية أحد الآليات  La LOLF  :3المطلب 
 موازنة البرامج و الأداء فكرة

مواطن و كذلك بالنسبة للدولة يعني اتخاذ قرارت مهمة تخص للإن تسيير الميزانية بالنسبة 

  :لك من خلال الإجابة على مجموعة من الأسئلة المستقبل و ذ

 ما هي الأهداف التي يجب الوصول اليها؟ •

 ؟ فيه ما هو المجال المناسب للإستثمار •

 الخ...... ي النفقات التي نخصصها بامتياز أكبر؟ ماه •

  .و لا يمكن تحقيق هذه الأهداف اذا ما زلنا نستعمل عرضا ميزانيا قديما

متابعة  كيفية بإصلاح الفرنسية،و لذلك قرر البرلمان الفرنسي بمساعدة من الإدارات المالية 

  ).L.O.L.F(لق بقوانين المالية على قانون عضوي متع الاعتمادميزانية الدولة و ذلك من خلال 

 Finances Loi Organique relative aux Lois de    الدستور المالي للدولة " و الذي يعد

و تم دخوله في حيز التطبيق في فرنسا لأول مرة  2001إقراره في أول أوت حيث تم  "الفرنسية

   .2006في 

  

هي المهام، البرامج و و  La LOLFمستويات للميزانية العامة حسب 3هناك  -)1
 النشاطات

  )الفرنسية(الشكل الجديد للميزانية العامة للدولة  : 3-4الشكل 

             

 مهمةال              
 

  برنامج              برنامج                      برنامج                                        

 

 نشاط        نشاط          نشاط                              نشاط             التسيير          

        Qu'est-ce que la LOLF  ،www.performance-publique.gouv.fr  ? :مقال انترنت بعنوان :  المصدر      

المناقشة و التصويت 
  عليها في البرلمان

  الترخيص
  الميزاني 
  

 التنفيذ
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 :بالسياسات الكبرى للدولة "Missions المـهـام" "تتعلق  .1

  .خلال التصويت على كل مهمة بشكل منفرد يقوم البرلمان بالمصادقة على الميزانية من

يتم خلق كل مهمة بمبادرة من الحكومة و المهمة يمكن أن تكون تابعة لوزارة ما كما يمكن 

، و يمكن للبرلمان أن يقوم تضم هذه المهمة مجموعة من البرامج .أن تخص عدة وزارات

  .بتعديل طريقة توزيع النفقات بين برامج مهمة معينة

تنفيذ السياسات  إطار Dotations أو المخصصات Programmes مجتحدد البرا .2

  العمومية 

،  محدودا من الإعتمادات إجمالياالبرنامج هو وحدة الترخيص البرلماني و يمثل غلافا 

يصدر عن وزارة واحدة و يضم مجموعة متجانسة من من النشاطات  و يتم توكيله لأحد 

  . المسؤولين تعينه الوزارة المعنية

كن للمسؤول عن البرنامج أن يقوم بتعديل كيفية توزيع الإعتمادات حسب نوع النشاط و يم

يتم ربط كل برنامج بأهداف " الإستبدالية" حسب طبيعة هذه الإعتمادات، و هذا ما يسمى بمبدأ  

  .معينة و بنتائج منتظرة

 :وجهة الإعتمادات Actions تحدد النشاطات .3

للبرنامج فهو يوضح بشكل دقيق الوجهة المتوقعة يتمثل النشاط في تفصيل توضيحي 

  1 .للإعتمادات

  

  مثال

  

  

                                     
 
 
 
  Qu'est-ce que la LOLF  ?                                                                 :مقال انترنت بعنوان  1

http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/quest-ce-que-
la-lolf.html  

 

   مثــال
  في فرنسا  "تسيير المالية العامة و الموارد البشرية" مهمة ما حققته 

  .جمن حيث الأهداف، المؤشرات و النتائ
  

  .تسهيل و تأمين المبادلات :البرنامج 
تطوير الفعالية المتعلقة بمحاربة عمليات التهريب ،التزوير و الغش  :الهدف 

 الجمرآي
مليون في  7و  2008في  6.4و  2007مليون سلعة تم حجزها في  4.6 :النتائج 

 )Qu'est-ce que la LOLF    ،www.performance-publique.gouv.fr?  :  المصدر( .2009
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  :في تسيير المالية العامة و الرقابة عليها La LOLFالجديد الذي جاءت به  -)2

  :أصبح انين الماليةيمكن القول أنه من خلال القانون العضوي الفرنسي الجديد المتعلق بقو 

 :أكبر  ديمقراطيةيتميز بلتسيير العمومي ا -1

لة القراءة بعد أن أصبحت تقدم على شكل وسهب La LOLFفي اطار الميزانية تتميز  
 مجموعة من السياسات العمومية 

تقدم حسب طبيعة النفقات بل من خلال  La LOLF الميزانية العمومية في اطار تعد لم 

و هذا  1.لآن بالمهام و التي تسمى منذ ا...) الأمن، الثقافة، الصحة، العدالة،( سياسات عمومية 

كون لديهم رؤية أوضح لمساهمتهم في هذه المهام و للمكلفين ما يسمح لأعوان الدولة بأن ت

   . أموال ضرائبهمبمعرفة أين تذهب 

  )الخ...رقابة، تحقيق ( أوسع تزويد البرلمان بمعلومات و صلاحيات  

على ف و هكذا. ل فعال و بذلك سيصبح للبرلمانيين الحق في مراقبة النفقات العامة بشك

التي تسعى لتحقيقها و كذلك عليها  الأهدافتشرح استراتيجياتها و  أن سنة،في كل الإدارات 

  .المناسبةمؤشرات الالتصريح  بنشاطها حتى يتم تقييمه ب

  .مساعدة مجلس المحاسبة الإعتماد علىهذه المهمة الرقابية  يمكن للبرلمان من خلال 

  

 :أفضلأداء يتميز ب يدالجد لتسيير العموميا -2

  المسيرين العموميين بمسؤولية أكبر  إشعار 

يتمتع بحرية أكبر في تسيير على رأس كل برنامج يعين الوزير المختص مسؤولا 

حتى يتمكن من الوصول الى الأهداف التي تم التصويت عليها  تحت تصرفههي الإمكانيات التي 

  .من طرف البرلمان

                                     
 
 
 

  .المرجع السابق 1
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  : ة ظهور معايير جديدة للفعالي 

حيث أن حرية التسيير التي يتمتع بها المسؤولون يأتي مقابلها ضرورة الالتزام بالأهداف 

. نتائج النشاطات الموجهة  التي تتعلق بالأداء؛ فهناك مقابل كل هدف مؤشرات ملموسة تقيس

   .فعلى كل واحد حسب مستوى مسؤوليته أن يصرح بالنتائج التي وصل اليها

  :مية أكثر تكاملا أصبحت المحاسبة العمو 

فمن خلال الإصلاح الميزاني أصبحت المحاسبة العمومية وسيلة حقيقية لقيادة النشاط 

فهي مستوحاة من محاسبة الشركات هذا مع الأخذ في عين الإعتبار الخصوصيات . العمومي

  .العمومية

ك الدولة ، أملابل تأخذ في عين الإعتبار  ،فهي لا تعرض فقط النفقات و الإيرادات ،و هكذا

فعلى الدولة أن تنشر في كل سنة بيانا ماليا و حساب . ما هو تحت حيازتها و ما هو دين عليها

  .نتائج، يقوم مجلس المحاسبة بالمصادقة عليه

  1.كما تسمح المحاسبة العمومية الجديدة بتحليل تكلفة مختلف نشاطات الإدارة

  

  

  

  
 
  

  

                                     
 
 
 

1Comprendre la  LOLF en 4 clics, http://www.minefi.gouv.fr/lolf/4clics/clic1.htm. 

  :تسمح للإدارة بـ La LOLFتبين أن التي ظهرت في فرنسا ان النتائج الأولية 

  التصرف بفعالية أكبر لصالح المواطن ؛ 

  تقديم خدمات ذات جودة أفضل للمستفيدين؛ 

  .استعمال أموال المكلفين بكفاءة أكبر 
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عبر قابة على المالية العامة الرانات الجديدة لتطور ـالره:  3 المبحث

  :المـالع
  

ن التاسع عشر، الأهمية التقنية و السياسية بمفهومه السائد في القر الليبراليأدرك المجتمع 

للرقابة على الأموال العمومية ، وعليه فقد أنشأ لهذه الغاية ، نظاما للرقابة يتوخى من خلاله 

تصديق على الت السلطة صاحبة الصلاحية في شفافة و مستقيمة تتوافق مع قرارا إدارة،ضمان 

  .إليهمع المهام الموكلة  يتلاءمو قد قام ذلك النظام بما . الموازنة العامة

على عاتق السلطة العامة و ضخامة التزايد في  ألقيتغير أن مضاعفة المسؤوليات التي 

رة و بالتالي النفقات الضريبية الكبي الاقتطاعاتحجم الموازنات العامة و تعقيدها ، و مفاعيل 

فهي ما لبثت . الوطني ، عدلت في المعطيات التي تقوم عليها الرقابة  الاقتصادالعمومية على 

قطاعها يتسع و يتنوع بصورة كبيرة ، مما أملى أن تحدد لنفسها أهدافا أكثر تعقيدا من أن رأت 

لك تدعم جودة الرقابة بذو هي  1.مع الحاجات المستجدة يتلاءمذي قبل ، و أكثر طموحا بما 

  2.بآليات إبداعية

  

  :في العالم على المالية العامة نظرة شاملة حول الرقابة: 1 المطلب

أن ميدانها  كما ،متنوعةبأشكال حول العالم إن الملاحظ أن الرقابة على المال العام تمارس 

خلق  إلى تسعىالدولية الساحة  علىيتسع أكثر فأكثر و الملاحظ أيضا أن هناك جهودا ظهرت 

  .جو من التناسق في ميدان الرقابة على المال العام

  

  

                                     
 
 
 

 .345بد اللطيف قطيش، المرجع السابق، ص ع 1
2 Projet de Modernisation des Systèmes Budgétaires, ministère des finances , direction générale du budget. 
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   :و تنوع آلياتهاعبر العالم اتساع ميدان الرقابة ) 1

تعددت أشكال الرقابة على المال العام كما رأينا في المبحث السابق و لكن هذا التنوع 

عني حتما أنها أكثر فعالية لا يذلك حيث أن الملحوظ في العديد من الدول لا يخلو من السلبيات 

  .على ظهور بعض الشلل الإداريذلك يشجع  فقدو لكن بالعكس 

في الآونة أما فيما يخص اتساع ميدان الرقابة فان هذه الظاهرة قد انتشرت بشكل ملحوظ   

و فيما  .القطاع العام بل نجدها بشكل أكبر في القطاع الخاص فقطتشمل  لافالرقابة الأخيرة،

 إلىامتد  الدولة ثمفي بادئ الأمر كان خاصا بمالية  الاهتمامبة على المال العام فان يخص الرقا

يسمى بالغرف الجهوية للحسابات ثم توسع بعد ذلك ليشمل  المالية المحلية و ذلك بظهور ما

المؤسسات العمومية و أخيرا و مع تطور مجال الحماية الاجتماعية امتدت الرقابة لتشمل المالية 

  .ماعية ، التي تمثل الجانب الأهم في المالية العامةالاجت

ها عاما نحو التطور المستمر لصلاحيات الهيئات الرقابية و او هكذا يظهر لنا أن هناك اتج

حيث كما رأينا فان الرقابة لا تمارس فقط على  هذا يترجم بالتدخل الأكبر في القطاع الخاص

  .ميةالوحدات التي تخضع لأحكام المحاسبة العمو

   1. تطورت على مستويات مختلفةالرقابة على المالية العامة  نأو الملاحظ في الآونة الأخيرة 

بلد من الرقابة على المالية العامة  أساليب تطبيق تنوعففي الاتحاد الأوروبي مثلا،رغم 

 أن إلا 2الذي سببه الرئيسي هو تاريخ الأنظمة  الإدارية و كيفية تطورها و عضو إلى آخر 

الرقابة على المالية العامة أهمية الرقابة بدأت تزداد أكثر فأكثر بتطور و توسع الاتحاد و هذه 

و مراحل  إجراءاتتظهر أولا في سلطة المراقب الداخلي الذي هو مكلف بمراقبة حسن سير 

تنفيذ الميزانية، بعد ذلك تأتي الرقابة الخارجية التي هي مهمة كل من مجلس المحاسبة و 

  .لمان الأوروبيانالبر

                                     
 
 
 

1 Loïc Philip , panorama du contrôle des finances publiques dans le monde, Revue française des finances 
publiques, N° 101, Mars 2008, « les cours des comptes en action, p 18.  
2 Marc simmony, Le contrôle financier public dans le cadre de l’union européenne et de son élargissement, 
Revue française des finances publiques, N° 77 , Mars 2002, « La dépense publique », LGDJ, paris, p148 
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 مفان مسألة الرقابة على المال العام تحتل مكانة بارزة ، فمالية الأمأما على الصعيد الدولي 

المتحدة مثلا تخضع لرقابة لجنة محافظي الحسابات التي تضم ممثلا عن المراقب العام 

شجع من البنك الدولي، ت بإشرافللحسابات لـثلاث دول أعضاء، كما ظهرت عدة مبادرات 

 إقرارتم  ، و كذلكعلى خلق جو من التناسق و الأداء في تسيير المالية العامة للدول المتطورة

ما يعرف بمعيار كفاءة تسيير  إطاربشكل خاص في  سلسلة من المؤشرات لمتابعة النفقات العامة

بشراكة مع  performance de gestion des finances publiques (PEFA)المالية العامة 

و هناك أيضا في هذا  .، المجلس الأوروبي و غيرها من الدول FMIدوق النقد الدولي صن

 Transparence)أو الميزانية(العديد من المصادر الدولية كقانون الشفافية المالية  الإطار

budgétaire  لصندوق النقد الدولي أو توصيات مجموعة تسيير المالية العامة للجنة تشجيع

  .OCDEالتعاون و التنمية في الميدان الاقتصادي  التنمية لمنظمة 

من جهة أخرى تمارس الدول المقرضة ضغطا أكبر على الدول المستفيدة حتى تتبع أفضل 

الأساليب التي انتهجتها بعض الدول في سياستها الداخلية، و بصفة عامة فهي تقوم بدعم قوي 

التي تخص تسيير المالية  الإصلاحات للنشاطات التي تساهم في تعزيز الشفافية المالية و كل

  .العامة

 INTOSAI وقد ساهمت المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية  
L’organisation internationale des institutions supérieures de contrôle  

الدولي في خلق نوع من التناسق  ،العديد من حلقاتها الدراسية من خلالبدورها بشكل كبير 

  1   .لمفهوم الرقابة
 

،يمكن أن الرقابة على المالية العامة ا و بعد أن عرضنا التطور الذي شهدته و أخير

على مستوى  ،رقابة مالية شاملة إقامةلم يكن من الأفضل في المستقبل  إذانتساءل 

  .دولي توجه للحد من انتشار بعض الانحرافات التي تتميز بالخطورة

                                     
 
 
 

1 Loïc Philip, po.cit. , p22-23. 
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فانه من الضروري وجود رقابة تتكفل الرقابة على الأسواق المالية فيما يخص  أولا 

  .بمجموع الحركات المالية الدولية و بالتالي بكل البنوك المركزية

فان تعزيز الرقابة العمومية الدولية سيصبح أمرا ضروريا تردع من خلاله كل أنواع  ثانيا و   

جنسية، استغلال المهاجرين، بيع الأدوية التجارة الممنوعة من مخدرات أسلحة محرمة، سياحة 

  .المزيفة و غيرها من أنواع التزوير،تمويل الإرهاب

سيتقلص  باهرا كماالمالية الدولية ستعرف في المستقبل نموا  الرقابةو هكذا سنرى أن 

و يمكن أن نتخيل أيضا أنه سيأتي يوم يتم فيه  الخاصة،الفاصل بين الرقابة العامة و 

حاسبة دولي مزود بسلطات حقيقية كتلك التي تتمتع بها المحكمة تأسيس مجلس م

 .الجزائية الدولية
  

  :نحو التناسقالرقابة على المالية العامة تطور  -)2
  

، فقد رأينا أن الرقابة على المالية العامة البعد الثاني الذي يجدر الاهتمام به هو تناسق 

يختلف هذا بحسب كل دولة و مع ذلك يتجه هذا تطور آليات الرقابة قد تم في أشكال متعددة و 

هذه الأخيرة ترعاها ، الدوليالتنوع نحو الاختفاء بسبب جهود التناسق التي تظهر على الصعيد 

  .من خلال هيئات متعددة المتحدةو تشجعها الأمم 

جعل الرقابة أكثر  إلىيسعى الأول : ان مفهوم تناسق الرقابة يدور حول هدفين أساسيين 

  . و الثاني الى جعلها تتمتع بفعالية أكبر راطيةديمق

  

  (Une Plus grande démocratisation du contrôle ) ديمقراطية أكبر للرقابة - أ

و هي تقوم على عنصرين أساسيين هما استقلالية حقيقية للهيئات العليا للرقابة و دعم أكبر 

  .لدور البرلمان

 :استقلالية الهيئات العليا للرقابة  

ن استقلالية الهيئات العليا للرقابة نجده في نظامها الدستوري، فمن الضروري أن يضمن إ 

فالنمسا مثلا تخصص لدستورية مجلس محاسبتها عنوانا . الدستور الإشارة إلى هذا المفهوم 
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تعرض فقط صلاحيات هذه الهيئة و هذا نجده في كل   كاملا، و هناك أنواعا أخرى من الدساتير

  .، اسبانيا، بلجيكا و ألمانيا من ايطاليا
 

مجلس المحاسبة يساعد البرلمان و الحكومة   أما فرنسا فتذكرها بشكل محدود حيث تبين أن

و قوانين تمويل الضمان الاجتماعي، و كذلك الجزائر تخصص على مراقبة تنفيذ قوانين المالية 

  .160و هي المادة  1996فقط مادة واحدة من دستور 
  

عيين رئيس الهيئة العليا للرقابة فهذا يكون حسب البلد من طرف السلطة و فيما يخص ت

ففي فرنسا مثلا يعينه رئيس الدولة و يختاره من بين الشخصيات . التنفيذية أو البرلمانية

في البرتغال يعين من طرف رئيس الجمهورية و هذا و ، في البلاد السياسية الرفيعة المستوى

و لكن تعيين . من مجلس الوزراء  في اليونان فيجري تعيينه بمرسومباقتراح من الحكومة ،أما 

رئيس الهيئة العليا للرقابة عادة ما يتم من طرف البرلمان و هذا هو الأكثر انتشارا في أوروبا 

و هذا ما نراه في  EUROSAIبحيث يمارس ذلك في أكثر من نصف أعضاء الأوروساي 

في الجزائر حيث يتم تعيين رئيس مجلس المحاسبة من  و هذا ما لا نجده .النمسا و بريطانيا

  .طرف رئيس الجمهورية و الذي يمثل الحكومة أي السلطة التنفيذية

  

 :تعزيز دور البرلمان 
  

كوحدة  إمانعلم أن الهيئة العليا للرقابة تظهر و هذا بالأخذ بعين الاعتبار اختلاف الدول 

 .تصرف السلطة التنفيذيةيوضع تحت مساعدة للبرلمان أو بالعكس كجهاز 

البرلمان  بإعلامبعدية في معظم الدول تترجم بتحرير تقارير تقوم من خلالها الالرقابة  إن

تنفيذ  انعكاساتالبرلمان يتجاهل أن  الجزائرو المعروف في .   بشروط تنفيذ العمليات المالية

            .ةالميزانية حيث أنه لا يعير الاهتمام مطلقا لقانون ضبط الميزاني
                                                                         

إن إصلاح طرق إعلام و رقابة البرلمان له هدف مضاعف حيث أنه يتعلق في نفس الوقت 

في إطار قانون المالية و بوضع  تشريعيةالسلطة بتسيير الاعتمادات المرخصة من طرف ال

  .ة عامةالمالية العامة بصف
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في إطار  تشريعيةالسلطة تسيير الاعتمادات المرخصة من طرف ال(  ففي الحالة الأولى 

المصادقة استعمال الاعتمادات التي قام ب طرق هذا يعني السماح للبرلمان بمتابعة )قانون المالية

مان انطلاقا يعني ذلك السماح للبرل) بوضع المالية العامة بصفة عامة(و في الحالة الثانية عليها 

  1.من معلومة تتميز بدقة أكبر بممارسة رقابة ذات فعالية أكبر على تطور المالية العامة
  

  :البحث عن فعالية أكبر للرقابة - ب

 يضع للرقابة وعلى البحث عن فعالية أكبر  تناسق الرقابةيركز العنصر الثاني في مفهوم 

Loïc Philip  شروط أساسية لتحقيق هذا المعنىثلاث:  
  

شفافية المطلقة المصداقية العرض الميزاني و  لة هوافعالرقابة لان الشرط الأول ل .1

 La sincérité de la présentation budgétaire et la Transparenceللحسابات

totale des comptes . 

 ان الحاجة الى الشفافية أصبح ضرورة  ملحة و هذا لا يتعلق فقط بالمالية العامة بل يشمل  

أيضا المالية الخاصة، و سيتكفل كل من المحاسبين العموميين، الجهات القضائية و المراقبين 

و من التجارب الدولية في هذا الميدان تجربة كل من الاتحاد . باثبات مصداقية عمليات التنفيذ

 La" تصريح التأمين"الأوروبي و فرنسا ، ففي اطار الاتحاد الأوروبي ظهر  ما يسمى بـ 

déclaration d’assurance  الذي يبين مدى مصداقية الحسابات و أيضا مدى مشروعية و

 32و في فرنسا نجد أن مبدأ مصداقية  الميزانية تم التطرق اليه في المادة . نظامية العمليات 

و من جهة أخرى شرع مجلس  2001لسنة  LOLF لقوانين المالية 2من القانون العضوي

و  La certification des comptes de l’Etatحسابات الدولة  تبإثباالمحاسبة الفرنسي 

فان هذا القانون  LOLF 2001 ـمن القانون العضوي الفرنسي ل 5-58ذكرته المادة  حسب ما

ين كل النشاطات الجارية و هذا يثبت مشروعية و مصداقية و موثوقية حسابات الدولة و يب

 .كثر نحو الممارسات المطبقة في محاسبة الشركاتتوحيد أشكال الرقابة و يقربها أ إلىيهدف 

                                     
 
 
 

1 J.- Jaques Pordini et Claude Deves, La réforme de l’Etat , Bruylant, Bruxelles, 2005, p 57. 
2 Loïc Philip, po.cit., p 26. 
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رقابة بل يجب أن تركز على  فعالية الرقابة لا تقف فقط عند رقابة بسيطة للمشروعية إن .2

، و هكذا  Contrôle d’efficience de la gestion publiqueالعمومينجاعة التسيير 

  .ستسبق رقابة الفعالية رقابة المشروعية

عن مشاكل عديدة و خاصة من حيث معرفة إلى أي مدى يمكن لهيئة  هذا التحول يكشف

 .رقابية عليا أن تتدخل في مدى نجاعة التسيير الحكومي
 

أن تقارير الهيئات العليا للرقابة لها أن تلفت انتباه السلطات العمومية و  Loïc Philipيرى 

و لكن . ات تتعلق بذلكخاصة البرلمان حول نقاط العجز التي يتم ملاحظتها و تحرير توصي

و دور تقييم فعالية السياسات العمومية يبقى المالية  للحالةالبسيط  الإعلاميالدور  بين الحد

  .غامضا

هذا التقييم يعتبر من صلاحيات البرلمان الذي يجب أن يكون على اطلاع  بكل شيء و 

  . لعموميحقيقية لممارسة رقابته على فعالية التسيير ا إرادةخاصة أن تكون له 

و في هذا الصدد فانه من المثير للاهتمام أن يتم تعيين شخصية من المعارضة في منصب 

رئيس للجنة المالية و الميزانية البرلمانية بحيث يصبح بشكل غير مباشر مراقبا لتنفيذ المالية 

 .العامة و ليس معارضا بسيطا لمشروع قانون المالية

  
  

تحميل المسؤولية في كشف أخيرا عن زاوية جديدة تتمثل تان فعالية التسيير العمومي  .3

، فلن يتعلق الأمر فقط بوضع    La responsabilisation des décideurs لصاحبي القرار

الآمرين بالصرف أمام غرفة الانضباط الميزاني و المالي أو معاقبتهم في حالة وقوعهم في 

مقارنة  هذا تبعا للنتائج المتحصل عليها و و لكن الأهم هو تقييم جودة تسييرهم المخالفات

 .بالأهداف التي تم وضعها مسبقا

  

من خلال القانون  2001الميزاني لعام  إصلاحهاوالملاحظ من التجربة الفرنسية في  

  :جوانب 3من  أصبحت تفسرالاعتمادات  مسيري،أن مسؤولية  LOLFالعضوي لقوانين المالية 
  

  ؛من جهة بحرية أكبر في التصرف -1

 ؛فعالية في حالة الحصول على نتائج مرضية مكافئاتو بتقديم  -2
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و من جهة أخرى يجب أن تؤدي إلى تطبيق جزاءات تكون في شكل تخفيض الاعتمادات  -3

وهذا كله يأتي طبعا بعد تقييم البرلمان  .هام التي تكون نتائجها غير مرضيةالمخصصة للم

 1.للموضوع

   

الرقابة على المالية العامة ف مدى تكي حولدة الجدي الدوليةالظاهرة :   2المطلب
  :الجديد العموميمع تقنيات التسيير 

  

و التغيرات التي طرأت على أشكالها حركة التقدم العامة التي عرفتها المالية العامة  تاحتل

لا يستهان به ، ومهما كانت طبيعتها إدارية ، برلمانية أو قضائية فعلى الرقابة في وقتنا  امكان

، يتمحور حول الأداء و الفعالية و تطبيق أسلوبا جديدا للحكم المالي الراشد تعرضالي أن الح

  .رقابة تسيير حديثة لتحقيق هذا الهدف

  

فهي ليست ظاهرة  ،تأخذ حجما دوليا ضخماالتكييف  المطابقة  و إشكاليةأن  الملاحظو  

. العديد من الدول في العالم تعبرتتمثل في حركة رؤوس أمول كبيرة  إنها بل ،هامشية منعزلة

الأسلوب الجديد للتسيير العمومي و تشجيع  إلىتهدف  للإصلاحاتهذه الخاصية الجديدة  إن

و ذلك بجعل فعالية التسيير و التي هي أحد مميزات المالية العامة الحكم المالي الراشد 

ركة الشاملة التي أخذ هذه الح مظاهريمثل سوى أحد  هذا العنصر لا. المعاصرة أول اهتماماتها

و هذا ما يشرح تمثيل . فيها كل من القانون و السياسة منحى دوليا بارزا في عدة مجالات

ما نلاحظه خلال السنوات الأخيرة في مجال  والهيئات و الإجراءات في قالب من المعايير و ه

المالية العامة يات مهما على آل االتسيير المالي العمومي ، حيث أن هذه الظاهرة كان لها تأثير

نجدها بنفس الشكل في الدول السائرة  إنمافقط في الدول المتطورة و  يتم ملاحظتهاالتقليدية و لا 

                                     
 
 
 

1 Ibid.  , p   28 - 27   



 الأساليب و الآليات الحديثة للرقابة على المال العام الفصل الرابع ـــــــــــــــــــــ

 

185 
 
 

أخرى و هذا ما يثبط الخاصية  إلىتختلف من دولة  الإصلاح إجراءات، و لكن في طرق النمو 

  1.الإصلاحالدولية لحركة 

  

  :مزدوجة إشكاليةعن  الإجابةتحاول  لاحاتبالإصو في الحقيقة فان كل الدول المعنية 

  

المالي ، الذي  الضيقمن  جوو هذا في  الحكوميةبالتحكم في النفقات الأولى تتعلق  -

أو حتى حجم الدين العام و العجز المتكرر و من جهة أخرى بركود ارتفاع يتميز من جهة ب

  .ولتدهور في الموارد الجبائية، و هذا الهدف تتشارك فيه معظم الد

  

" ، و ذلك بالأخذ بعين الاعتبار  ترسيخ حكم مالي راشدأما الإشكالية الثانية فتخص  -

الأداء و النتائج  دمج مفاهيم إلىتسعى ن محاولات الإصلاح أ حيث" ممارسات التسيير الجيدة 

  .التسيير العمومي إجراءاتفي الخطط المالية و 
  

م وو الذي يمس الي للإصلاحا البعد الدولي تدعيم هذو ما يجدر ذكره في الأخير أنه تم  

تبثه خاصة المنظمات اشد، أغلب الأنظمة المالية العمومية بأساليب و معايير الحكم المالي الر

 Les codes de bonne "للسلوك الجيد االدولية من خلال المبادئ التي تنشرها  في مدوناته

conduite  "الحجم الدولي لحركة  كما أن . سات الجيدة أو من خلال نداءاتها المتعلقة بالممار

عدد من المبادئ و لكن لالإصلاح لا يعبر عنه فقط من خلال مجموعة من المدونات المذهبية 

المعايير المحاسبية الدولية للقطاع " أيضا من خلال مجموعة من المعايير من أمثلتها  عنهيعبر 

عصرنة النظام  إطارد من الدول و هذا في التي تم الشروع  في تطبيقها في عد"  IPSASالعام 

  .المحاسبي

                                     
 
 
 

1 Marie Christine Esclassan, un phénomène international : l’adaptation des contrôles financiers publiques a la 
nouvelle gestion publique, Revue française des finances publiques, N° 101, Mars 2008, « les cours des comptes 
en action », p 29-30. 

 



 الأساليب و الآليات الحديثة للرقابة على المال العام الفصل الرابع ـــــــــــــــــــــ

 

186 
 
 

تواجه خطة جديدة للتكييف أو الرقابة على المالية العامة في هذه الحالة أن نفهم  أنيمكن 

التحول في  الرقابة تواجه نوعا من أن و لذلك سنحاول من خلال هذا المطلب أن نبين  ،التحول

 .)2(تتخذها و الهيئات التابعة لهايؤدي إلى تحول الإجراءات التي ) 1(منطقها

  

   :تحول منطق الرقابة  -)1
معقد من عدد لا يختلف فيه هو أن كل حركة للتحول هي نتيجة واحدة  لتداخل  ام إن

العوامل، و مما لا شك فيه أيضا أن حركة التحول الحالية لمنطق الرقابة على المالية العامة 

بالمحافظة على  و هذا طبعا  –محيط العمومي منطق التسيير في ال بإدماجتعلق أساسا 

الجديد هناك نتيجتين  الإطارو هذا .بالآليات المستعملة في إطار تسيير المؤسسات - خصوصيته

فمن جهة تسعى هذه الأخيرة لتكون  أقرب في طبيعتها من الرقابة المطبقة .للرقابة المالية العامة

 الإعلامأساسيا في نظام  عنصر إلابة في القطاع الخاص و من جهة أخرى ستصبح الرقا

  . الميزاني  و المحاسبي

  

  :رقابة التسيير إلىمن رقابة المشروعية   -1-)1

منطق رقابي جديد يتمثل هدفه  إلىيشهد وقتنا الحالي انتقالا من منطق استثنائي نافذ 

في القطاع  سائدةالهذا التقارب مع طبيعة الرقابة  إن 1.لرقابةكبر لافعالية تحقيق الأساسي في 

 التسيير العمومي الجديد ايقو م عليه آلياتالخاص لم يأتي بطريقة عشوائية بل انه يصدر من 

La Nouvelle gestion publiqueطبيعتها وفي  ، هذه الآليات تحوي أشكالا رقابية تختلف 

   أشكال الرقابة التقليدية غايتها عن

الأداء و تحميل المسؤولية فان ذلك  يكمفهوم تم دعم القطاع العمومي بمفاهيم جديدة فإذا

تطبيق الدولة لمحاسبة سيساهم في تقدم رقابة التسيير على حساب رقابة المشروعية، كما أن 

  .إثباتهابو بالتالي   إلى التوجه نحو رقابة تهتم بالنتائج و الحسابات سيؤدي للسنة الماليةمنتظمة 
 

                                     
 
 
 

1 Ibid.  , p  31-32.  
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يدية و التحقق من مدى التطابق مع المعايير و الذي بالمشروعية التقل الاهتمام نفإ و عموما

يحل محله اهتمام  ينافسه أو لأنمازال حتى الآن محورا أساسيا في الرقابة المالية العامة، يسعى 

 هذه الأخيرة ستجد إنمامتزايد بالفعالية و الأداء ، و لكن هذا لا يعني اختفاء رقابة المشروعية و 

  - و هذا هو العنصر الجديد –ء و النتائج من جهة و من جهة أخرى نفسها شريكة  لرقابة الأدا

   .متقدمة تخص مراحل تنفيذ العمليات المالية تقنياتم تطبيقها بأشكال مختلفة من خلال تفانه سي

  :الرقابة عنصر أساسي في نظام الإعلام الميزاني و المحاسبي:البعد الجديد -2-)1

لبحث عن النتائج يعطي للمعلومة مكانة معتبرة، حيث أن و ا الأداءالتسيير الموجه نحو  إن

و هذه الأخيرة تعتبر شرطا أساسيا و الذي بدونه لا توجد رقابة حقيقية للنتائج المتحصل عليها، 

  .المعلومة إثراءهذا مع العلم أن الرقابة تساهم في 

را برقابة هذا المفهوم تم تطويره في نظريات حوكمة الشركات التي تولي اهتماما كبي

و بوجه خاص وضع أنظمة إعلام و أداء ، من خلال  ةالأخير هجودة هذ تتحققالتسيير  و 

يجب على و . و آليات تسيير تسمح بمتابعة متزامنة للتطور المالي للمؤسسة امحاسبي انظام

في تسير في هذا الاتجاه وأن  تلعب دورا مهما فيما يخص التحكم  أنالرقابة على المالية العامة 

   .التسيير الميزاني و المالي

مسؤولية  التي جاء بها التسيير العمومي الجديد تفرض على خطة الاستقلالية و تحميل ال إن

المسيرين أن يتبعوا أسلوب الأداء و تقييم النتائج ، و في هذا الإطار الذي يجعل من المعلومة 

إستراتيجية مساعدة على اتخاذ  أمرا أساسيا لمتطلبات التسيير الجيد، تصبح الرقابة وسيلة

  1.القرارات
  

  :إجراءاتهاو الهيئات الرقابية تحول   -)2
أن المنطق الرقابي الجديد تغير  او حتى هيئات الرقابة أمر لابد منه بم إجراءاتان تحول 

 الإداريةهذا التغير يؤثر بشكل مختلف في كل نوع من أنواع الرقابة ، و الرقابة . بشكل ملحوظ

  .جانب الرقابة الخارجية التي عرفت تطورات لا يستهان بها إلىهذا  تأثرا،كثر هي الأ

                                     
 
 
 

1 Ibid.  , p33-34  . 
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  :شامل لاجراءات و آليات الرقابة التقدم ال  -1-)2

في هذا المجال هناك خاصيتين أساسيتين ، فمن جهة تسعى الرقابة للتطور نحو الانتاج 

أخرى فان المقاربة التقليدية  عكس المفهوم المغلق السائد حتى الآن ومن جهةالمشترك و هذا 

 .ستحل محلها مقاربة  انتقائية جديدة

 : CoproductionLa logique de المشترك الإنتاجمنطق  -أ

تشارك فيها كل الوحدات تتسعى الرقابة العامة لتشكيل نظام مستقل كنوع من السلسلة 

  .التعاونوالرقابية،و هذا ما سيؤدي إلى ظهور إجراءات للشراكة 

  "الشراكة بين الأمر بالصرف و المحاسب العمومي" : لآلية الجديدة المعروفة بـرقابة  ا إن

للرقابة القبلية التي كان يقوم بها المحاسب العمومي على  1جاءت لتغيير المفهوم التقليدي

رقابة الشراكة تدعو للحوار و التعاون بينما كان المفهوم التقليدي يدعو  إن. مر بالصرفالآ

الآمر بالصرف و المحاسب العمومي : الصارم بين العونين المسؤولين عن التنفيذللفصل 

  .باعتبارهما عنصرين مستقلين تماما عن بعضهما البعض، و لهما صلاحيات خاصة و محدودة

المعلومة، ذلك  إنتاجيشاركون بدون استثناء في  الأعوانان مما يميز رقابة الشراكة أن كل 

 لهما الآمرونن يمسكون حسابات على أساس العناصر التي وفرها أن المحاسبين العموميي

بالصرف، و هذا يحدث من طرف الآمرين بالصرف حيث لا يشارك هؤلاء  فقط في انتاج 

محاسبة الالتزام و هذه الأخيرة تقوم على مبادئ تقدير و  إمساكالمعلومة بل ان من صلاحياتهم 

  .مبدأ مصداقية الحسابات  لتحقيق مة و التي هي من الأمور المه العناصرتقييم 

  : المقاربة الجديدة للرقابة - ب

 إنماتحليل المخاطر لا نجده فقط في المجال المحاسبي و الحاصل في مجال   التقدم ان 

 اتراجعلرقابة التقليدية اتراجعت  الميدانهذا في و . أيضا في مقاربة الرقابة الجديدة نلاحظه

هذا التقدم يعبر عن  ، مبنية على تحليل المخاطر "مقاربة انتقائية"ـلمقابل تقدم ملحوظ   اواضح

الإجراءات  من حيثالقطاع الخاص  علىالرقابة العامة و الرقابة المطبقة  كلا منتقارب مدى 

  . و الأساليب

                                     
 
 
 

1 Ibid.  , p 35. 
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 بتحقيقالنتائج و ب تهتمي تالتسيير العمومي الجديد ال خصائص بعض التوجههذا يأخذ 

تسعى الآن لتجنب  حيث أن هذه الأخيرة باتتللرقابة المالية  اجديدا مفهومعطي ه يالأداء، كما أن

و ذلك بالتدخل سواءا في مرحلة التقديرات أو ) les risques budgétaires(  مخاطر الميزانية

  .أثناء التنفيذ

و ذلك بفضل ما تختص به من فعالية تزايد المزايا هذه المقاربة الانتقائية تتمثل في  إن

 تأثير هذا يوضح مدى ، كما تتمثل بتكييف أفضل للمصاريف و  صلاحالإرعة أكبر في س

  . الرقابةمجال تقدم على و النتائج  الأداءمنطق 
  

  :تحول الهيئات الرقابية  -2-)2

ذه الأخيرة في مكانها همما لا شك فيه أن الجانب الشكلي لهذه الهيئات لم يتغير حيث بقيت 

، و لكن )، القضائية و البرلمانيةالإداريةرقابة ال( ا الثلاثة مازالت موجودةو دليل ذلك أن أنواعه

هو أن هناك تحولا معتبرا للمهام ساهم في تغيير طبيعة من حيث المضمون فان  الملاحظ 

  .تحول الهيئات الرقابية نفسها إلى الرقابة و أدى بالتالي

  

  الداخلية الإداريةالرقابة  -أ

  :ا التحول و قد ذكرنا سابقا بعض الأسبابهي الأكثر تأثرا بهذ

  .رقابة مشروعية قبليةعلى عمليات التنفيذ التي تقوم  نمو عدد -

  .يتم التركيز من خلالها على رقابة الحسابات1 سنة المالية محاسبة تطبيق -

جديد للأداء يمنح امتيازا خاصا لرقابة الفعالية و النتائج و يضع اهتمامه ظهور منطق  -

  .رقابة التسييرفي  الأول

و  و غياب شبه كامل لدور المراقب القبلي تحول ملحوظ في دور المحاسب العمومي -

  .الحرص على مصداقيتها إجباريةمع  التركيز على كيفية مسك الحسابات

                                     
 
 
 

1 Ibid.  , p37-38. 
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الاقتراحات المالية  ثبات مكلف بالسهر على مراقب ميزاني إلىتحول المراقب المالي  -

الغير  الإستبداليةللأحكام المتعلقة بقابلية  رام مسؤولي البرامج  لكل وزارة، و أيضا احت

       .fongibilité asymétrique des crédits للاعتمادات ةمتكافئال

فمن جهة أصبح  .مهمة التدقيق  نحوتميل أكثر  أصبحت فإنهاأما عن الرقابة البعدية  -

يمكن لها أن تنجز من   -الجديدعنصر هو الو هذا  –لهذه المهمة أهمية أكبر و من جهة أخرى 

  .مع مدققين خارجيين من القطاع الخاص" مشترك عمل" خلال 
  

  

  :الرقابة التي تقوم بها الهيئات العليا للرقابة - ب

ان التطور الحاصل في هذه الهيئات هو أقل إثارة من سابقيه و لكن التطورات التي تشهدها 

ديد في ذلك هو أن الأداء و المحاسبة  سيشكلان أفقا من حيث المضمون ليست أقل أهمية، و الج

  . جديدا للرقابة  

  :ان المهام التقليدية للرقابة تعرف تطورات معتبرة تتميز بخاصيتين أساسيتين

  التسيير  رقابة ازدهار  أمام  واسعا   الرقابة القضائية لتترك المجال  فمن جهة تتراجع  -

  ) .ا جودة التسيير و السياسات العموميةو التي تضم عدة نواحي نذكر منه( 

  .و من جهة أخرى تحول رقابة مشروعية تنفيذ ميزانية الدولة الى رقابة نتائج و أداء -

 Certificationاثبات الحسابات " ظهرت مهام جديدة لعل أهمها هو  الإتجاهو في نفس 

des comptes  "لخارجي يعطي للهيئة التي و الذي من حيث الأهمية التي تربطه بالمحيط ا

  .تقوم به بعدا دوليا

  :الرقابة البرلمانية لتنفيذ الموازنة -ج

، فيما يخص تنامي منطق التسيير سابقا ذكرناه وهو ما عرفت هذه الرقابة تطورا مماثلا    

  فبتوجهها نحو رقابة الأداء و النتائج قد ساهمت في إثراء المعلومات التي تصل أليها من الآن

كما أن هذه الرقابة أصبحت أكثر تخصصا حيث أنها . اعدا في اطار قانون ضبط الميزانيةفص

  1. ستقوم من الآن فصاعدا برقابة سياسية و رقابة تسيير في آن واحد

                                     
 
 
 

1 Ibid.  , p 39-40. 
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أحد الآليات الحذيثة   Benchmarkingالمقارنة المرجعية   : 4المبحث 

   تحرياتها التي تستعملها المفتشية العامة للمالية الفرنسية  في

لمرافق ل القوى العاملة  دراسة حالة لمهمة الدراسة المقارنة بين(

  )المتحدةالعمومية للتشغيل لكل من فرنسا، ألمانيا و المملكة 
  

و ذلك من  العالمأكثر نحو  للانفتاحتسعى المفتشية العامة للمالية الفرنسية في كل سنة 

  :خلال

  .1التعاون مع نظيراتها الأجنبية  -

في نمو مبادلات  المشاركة في التعاون و الدعم التقني مع مجمع المصلحة العمومية للمساعدة -

  .(Adetef)التكنولوجيات الإقتصادية و المالية

  المشاركة في مهام موجهة من طرف البنك العالمي أو صندوق النقد الدولي  -

  . مهام المفتشية إطارتطوير مقاربة للمقارنة الدولية في  -

المفتشية العامة للمالية الفرنسية من خلال هذه النقطة الأخيرة أي من خلال المقارنات  تبحث

  .التي تقوم بها عن الممارسات الأجنبية الجيدة في اطار مهامها

حيث أنها سلك الألواح الضوئية فقد قامت المفتشية الفرنسية بمهمة تخص تنظيم و نمو 

اشدة شبكة الخزينة هناك لإنجاز مقارنات تكميلية مع ذهبت الى اسبانيا و ألمانيا و قامت بمن

  .بلجيكا، الولايات المتحدة، ايطاليا ، اليبان البرتغال و المملكة المتحدة

                                     
 
 
 

 2009جوان  20ففي اطار رحلة رسمية لوزير الميزانية في الجزائر ، قام رئيس المصلحة الفرنسية بدراسة بتوقيع يوم   1
قبالهم في سمح بزيادة عدد المفتشين الماليين الجزائريين الذين يتم استهذا الملف قد .اتفاق شراآة مع المفتشية العامة للمالية الجزائرية

   ،بارسي الفرنسية
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كما التقت المفتشية من خلال مهمة تتعلق بالتحفيزات الجبائية التي تشمل الرأسمال 

سي مع نظيره في ألمانيا ، الإستثماري بناشطين بريطانيين و تمكنت من مقارنة النظام الفرن

و قد قامت المفتشية من خلال مهمتها المتعلقة  .كندا، الولايات المتحدة و المملكة المتحدة 

 الذي شمل الهيئة العمومية لدعم الإبتكار و التطور في المؤسسات الصغيرة و المتوسطةبالتدقيق 

oséo )Soutient l'innovation et la croissance des PME( لجوء الى خبرة المكتب بال

لأنظمة ضمان القروض في   benchmarkلإنجاز مقارنة بالأداء  Mckinseyالاستشاري 

  1.فرنسا ،كوريا، اليابان ، كندا، ايطاليا و ألمانيا

و نظرا للخبرة الكبيرة للمفتشية العامة للمالية الفرنسية في كل أنواع المهام الخاصة بها 

الخبرات ، التحقيقات أو الدراسات ، فاننا سنحاول من خلال هذا سواءا الرقابة أو التدقيق، 

الدرسة المقارنة أو المقارنة الفصل التطرق الى طريقة جديدة من مهام المفتشية ألا و هي 

، و للتعرف أكثر على هذه  Benchmarkingما يسمى بالمصطلح العالمي  أو المرجعية

من المهام التفتيشية التي تسعى المفتشية العامة  الطريقة ارتاينا ان نعرض هذا النوع الحذيث

عرض   من خلاله لحماية المال العام و تسييره بشكل فعال و لذلك سنحاول - الفرنسية–للمالية 

و الذي يخص ) 1أنظر الملحق (  2011التقارير الصادرة عنها في جانفي  لأحدقراءة تحليلية 

 القوى العاملة تتعلق بالدراسة المقارنة بين 2010مهمة كلفت بها المفتشية الفرنسية في جوان 

و قد اخترنا هذه المهمة من . العامة للتشغيل لفرنسا ،ألمانيا و المملكة المتحدةالتابعة للمرافق 

بين كل المهام التي ذكرناها سابقا نظرا لقلة عدد دول المقارنة و التي تتمثل فقط في اثنين 

  .تزيد في المهام الأخرى عن خمسة امبين) ألمانيا و المملكة المتحدة(

                                     
 
 
 
   Rapport D’activité Inspection Générale Des Finances 2010   تقرير نشاطات المفتشية العامة للمالية الفرنسية  لسنة: المرجع  1

http://www.igf.finances.gouv.fr/gcp/webdav/site/igfinternet/shared/Ra_IGF__2010.pdf 
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و كيف بدأت ثم  benchmarkingولهذا سنحاول في الأول التعرف على طريقة الـ 

سنتطرق الى التعريف بالمرافق العمومية للتشغيل للدول الثلاثة المقارنة و في الأخير سنحاول 

  .ذكر أهم ما جاء في التقرير من خلال قراءة تحليلية

  

 : Benchmarking طريقة الـمقارنة المرجعية  مفهوم: 1 المطلب

اتفاقية  إلىفمن العولمة ....... يتسم عالم اليوم بمتغيرات عديدة ومسميات جديدة 

  .قرية صغيرة إلىالتجارة العالمية  الى عصر المعلوماتية وثورة الاتصالات التي حولت العالم 

تسوده  والأبعاد الأطرافمترامي تتمثل تجليات العولمة  في دخول العالم الى نظام جديد 

على المنافسة الشديدة بين المنظمات نتيجة الاندماج الدولي  أساساعلاقات اقتصادية  قائمة 

الموانع والحدود بين مختلف دول  تأثيرواضمحلال  الأموالالسلع والخدمات ورؤوس  لأسواق

  .العالم

) خصوصاً في الدول الناميةو(فان شدة المنافسة توجب على المنظمات , كل ذلك  وأمام

ان تعتمد تطبيق اساليب ومفاهيم ادارية معاصرة تستطيع من  خلالها الغاء او تقليص الفجوة في 

  .الاداء بينها وبين المنظمات الرائدة

نجاحاً هائلا في التطبيق في الدول المتقدمة  أثبتتالمعاصرة التي  الإدارية الأساليبومن 

  Benchmarking( .1(المقارنة المرجعية  أسلوب

                                     
 
 
 
و هي المقارنة بالأداء ، المقارنة المعيارية،المقارنة  Benchmarkingجمت معنى هناك عدة مصطلحات تر  1

  الخ...، القياس المقارن بالأفضل، المعايرة
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  نشأة المقارنة المرجعية  -1

عندما قام الصناعي ) 1810(المقارنة المرجعية لها دلالات تاريخية تعود الى العام 

المستخدمة في معامل الطحين  الأساليب أفضلبدراسة )  Francis Lowell(الانكليزي 

  .التطبيقات نجاحاً في هذا المجال أكثرالبريطانية للوصول الى 

الذي قام ) 1913(في العام )  Henry Ford(الصناعي )  Lowell(وقد جاء بعد 

صناعي متميز من خلال قيامه  كأسلوب) Ligne d’Assemblement(بتطوير خط التجميع 

  .في شيكاغو الأبقاربجولات في مواقع ذبح 

المقارنة الدول التي تطبق  أولىكانت اليابان من ... الحرب العالمية الثانية  أعقابوفي 

المرجعية على نطاق واسع في بداية الخمسينات من القرن الماضي عندما ركز اليابانيون 

 أثناءفي  الأمريكيةومحاكاة الشركات  الأفكارجهودهم على جمع المعلومات واستقطاب 

زياراتهم المكثفة التي كان الهدف منها الحصول على المعرفة وتكييف ما شاهدوه لخصوصيتهم 

منتجاتهم ومبتكراتهم في نهاية الستينات وبداية السبعينات وقبل  إبداعة والاستناد عليها في الياباني

  . الأعمالان تكون تسمية المقارنة المرجعية موجودة في قاموس 

الى الولايات المتحدة الامريكية، حيث تعتبر شركة  الأسلوبثم انتقلت تطبيقات هذا 

)Xerox  (رنة المرجعية كتسمية وكاسلوب علمي يعتمد خطوات هي الرائدة والمؤسسة للمقا

  .1979محددة تؤدي الى تحسين اداء المنظمات وذلك في العام 

  

   مفهوم المقارنة المرجعية  -2

)  Outil) ( أداة(فيسميه بعضهم  ... تبرز اختلافات في التعبير عن هذا المصطلح 

، وفريق رابع (Manière)طريقة ، وفريق ثالث يعتبره )Méthode) (أسلوب( آخرونويدعوه 
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وعلى الرغم من هذه الفروقات اللفظية )... Processus) (عملية ( بأنهايرى المقارنة المرجعية 

  1. الا ان هناك شبه اتفاق على المعنى المقصود والفائدة المتحققة من التطبيق 

مئات  إذ يستخدم المساحون منذ. أشتق مصطلح المقارنة المرجعية من علم المساحة

، -  Points de référence –مرجعية " بعدها نقاطا  Benchmarks–-السنين علامات ضفة 

  . الأخرىالنقاط  إليها" استناداتقّوم " لمواضع محددة مسبقا

ويعنى بها . مقياس او نقطة مرجع يقاس ويقوم الشيء استناداً اليها"يقصد بعلامة الضفة 

  2.فضلالاعمال، مستوى الاداء الا أدبياتفي 

عملية قياس مستمرة ومقارنة بين منظمات : " انهامنها  مقارنة المرجعية لل هناك عدة تعريفات

في أي مكان من العالم وذلك للحصول على ) في نفس مجال النشاط(ما ومنظمات أخرى رائدة 

  3."معلومات تساعد المنظمة في تحسين أدائها

نظمة من مقارنة ادائها بمعايير مناسبة اسلوب يمكن الم"   هناك تعريف آخر يقول أنها

   ".اعلى تساعد على ضمان التحسين المستمر

  .بين المقارنة المرجعية والتحسين المستمرهذين التعريفين يربط كل من 

السعي للفهم الافضل لكيفية انجاز ( أنها أيضا المقارنة المرجعية و من بين تعريفات 

في هذا ) ... معها بنية تحسين الاداء الحالي للمنظمة المنظمات الرائدة لانشطتها والمقارنة

  . التعريف هناك تاكيد على هدف اخر يتمثل بالفهم الافضل لاساليب عمل المنظمات الرائدة

  لماذا المقارنة المرجعية؟ -3

 يمكن ايضاح التغيرات الجوهرية التي تسفر بعد تطبيق المقارنة المرجعية في الجدول

  .صورة واضحة وملخصة عن أهمية المقارنة المرجعية، الذي يقدم التالي

                                     
 
 
 
  
  ايثار آل فيحان ، المقارنة المرجعية الإستراتيجية في صناعة الإلكترونيات ،  2
 www.ao-academy.org/docs/moqarana_11072010.doc  

   doc.الكفاءة20%معايير/.../ archive.mep.gov.sa/nadwah2020 الحكومي الأداء قياس مقال انترنت حول  3
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   1-4رقم  جدول

  قبل وبعد المقارنة المرجعيةما 

  بعد المقارنة المرجعية  قبل المقارنة المرجعية

  تطبيق افكار جديدة -  لا يوجد ابداع -

  خيارات عدة -  حل واحد للمشكلة -

  تركيزات خارجية -  تركيزات داخلية-

  اهداف تستهدف الاداء الافضل -  .التاريخاهداف تستند الى  -

  اولويات زبون -  اولويات داخلية -

  تحسينات سباقة -  تحسينات مستجيبة -

  تركيز على الفرص -  تركيز على المشاكل -

  سيطرة الممارسات الافضل في الصناعة -  السيطرة الفردية -

  نحتاج لان نكون افضل -  نحن جيدون -

  ادارة بواسطة الحقائق -  ةادارة بواسطة الخبر -

  قادة نحن  -  تابعون  نحن -

 .ايثار آل فيحان ، المقارنة المرجعية الإستراتيجية في صناعة الإلكترونيات : المصدر 
www.ao-academy.org/docs/moqarana_11072010.doc  

  :أهمها أهدافيسفرعن تحقيق جملة  المرجعية استخدام المقارنة أنيتضح مما تقدم 

الطرائق لبلوغ وتجاوز العلامات  أفضلسين وتطوير عمليات المنظمة الحالية باكتساب تح . أ

  .الأفضلالمرجعية ذات المرتبة 

  .للنجاح في الصناعة المرتبطة أفضلوضع معايير اداء  . ب

تحسين الموضع التنافسي او إمكانية التنافس كمنظمة بمرتبة عالمية، او حتى الاحتفاظ . جـ

  .بموقع الصدارة
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 أداء، فأن نتائج المقارنة المرجعية لا تحول ذاتياً الى الأهميةانه على الرغم من تلك  إلا

  : تحقق كل مما يأتي أنهاالا . تنظيمي مطور

  .مساعدة المنظمة في التعلم من خبرات الآخرين . أ

  .الأفضلتحديد أداء المنظمة نسبة الى  . ب

  1.حاجة للتحسين الأكثر في تلك المجالات الأولوياتمساعدة المنظمة في تحديد . جـ

 
 

تعريف المرافق العامة للتشغيل لكل من فرنسا ،ألمانيا و المملكة  : 2 المطلب

 :المتحدة

 :المرفق العمومي الفرنسي )1

إن المرفق العام للتشغيل الفرنسي يجمع بين وكيل عمومي رئيسي يختص بالتعويض و 

  .المرافقة و بين وكلاء توظيف متخصصين حسب نوع الجمهور 

الوكيل العمومي الوحيد الذي يختص بالتعويضات و التوظيف في   Pôle emploi يعتبر

فرنسا و هو يعد العمود الفقري للخدمة العمومية للتشغيل الفرنسية؛ و قد ظهر من اندماج كل 

 Assedic (Associations و) ANPE  )L'Agence nationale pour l'emploi من

pour l’emploi dans l’industrie et le commerce) 13و جاء ذلك من خلال قانون الـ 

المتعلق بإصلاح نظام الخدمة العمومية للتشغيل و هو يضمن خاصة مهام  2008من فبراير 

رباب المرافقة ، التوجيه ، التعويض للباحثين عن العمل، جمع العروض و تقديم الخدمات لأ

  .العمل

                                     
 
 
 
  .ايثار آل فيحان ، المرجع  السابق 1
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في بعض  Pôle emploiمل ، يطلب مرفق و فيما يخص مهمة مرافقة الباحثين عن الع

  :الحالات المساعدة من بعض العملاء المتخصصين الذين يختلفون حسب الاطار القانوني و هي 

و هي أنظمة خاصة بالمرافقة و الإدماج المهني  :  Missions localesالبعثات المحلية .1

المتخصصة في  Cap Emploi للشباب الذين لهم عادة شكل جمعية أو شبكة جمعيات الـ 

عن طريق اتفاقيات Pôle emploi   يرتبط هذين العميلين بـ . مرافقة الأشخاص المعوقين 

 Pôleالتي تعرف بشكل خاص أساليب توجيه الجماهيرو مشاركة  Co-traitanceتعاقد مشتركة

emploi في مرافقتهم . 

و هم  :ntOpérateurs privés de placemeالعملاء أو الوكلاء الخواص للتوظيف  .2

 مع sous- traitanceالذين يضمنون مرافقة الباحثين عن العمل المشتركين في عقود باطنية 

Pôle emploi في اطار البرامج التي تمت بصفقة عمومية. 

 :المرفق العمومي الألماني )2

ان المرفق العمومي الألماني للتشغيل يضمنه بشكل مشترك وكيل فدرالي رئيسي و 

  .و ذلك بسبب تعايش نظامين تعويضيين للبطالة الجماعات المحلية 

هو الوكيل الرئيسي للمرفق العمومي الألماني للتشغيل  Bundesagentur fur Arbeitإن 

و هو يتمتع بصلاحية نظام تأمين البطالة التساهمي و يكون متاح في حالة دفع الإشتراكات و 

ستقبال ، المرافقة و تعويض و هو يضمن بهذه الصفة الإ.شهر 12لفترة بطالة محدودة بـ

  .العاطلين عن العمل الذين ينتمون لهذا النظام و تقديم خدمات الوساطة للشركات

يوجد نظام   régime d’indemnisation assurancielleبجانب نظام التعويض التأميني

الذي يشترك في تسييره كل   régime d’indemnisation de solidaritéالتعويض التضامني

 Bundesagentur fur Arbeitو الجماعات المحلية فـ Bundesagentur fur Arbeit من

له صلاحية المرافقة و تعويض المستحقين، بينما تتكفل البلديات بالإعانات الإجتماعية و بدفع 

  .المساعدات المكملة
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لتحقيق الطلبات المتعلقة بمرافقة الباحثين عن  Bundesagentur fur Arbeitكما يلجأ 

  .ثانوية  إلى داعمين خواص حتى يكتمل الدعم الذي يقدمه العمل في مرحلة 

 :المملكة المتحدة )3

 Jobcenter إن المرفق العمومي للتشغيل البريطاني متحد بشكل كبير حول وكالة التنفيذ

Plus .  

وحده المهام الأساسية للمرفق العمومي Jobcenter Plus يضمن الوكيل العمومي الوطني 

من اندماج شبكة خدمة التشغيل السابقة و الوكالة العمومية  2002فقد ولد في .البريطاني للتشغيل

للتعويض فهو الوكيل الأكثر اندماجا في الدول الثلاثة المدروسة و يضمن مجموعة واسعة من 

كما انه يعمل تحت وصاية وزارة العمل و . المهام المساعدة و المرافقة و التعويض المالي

لبريطانية، كما يمكن له ان يعقد علاقات شراكة مع الجماعات المحلية و العملاء التقاعد ا

  .الاقتصاديين

يلجأ المرفق العمومي البريطاني للتشغيل  في مجال مرافقة الباحثين عن العمل بشكل متزايد 

  1.الى دعم الخواص الذين يعملون في القطاع التنافسي و الجمعياتي

  

  

  

  

  

                                     
 
 
 

1 Inspection générale des finances, Rapport N° 2010-M-06402 sur l’ Etude comparative des effectifs des services 
publics de L’emploi  en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. 
http://www.igf.finances.gouv.fr/gcp/webdav/site/igfinternet/shared/Nos_Rapports/documents/2010/2010 
-M-064-02a.pdf 
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أظهرت اهتمامها بقضايا التشغيل وتكثيف فقد الجزائر أما عن : عالم التشغيل بالجزائر

الجهود لمواجهة ظاهرة البطالة من خلال إنشاء وزارة خاصة بالتشغيل والتضامن الوطني 

المستوى المركزي في مديريتين عامتين واحدة للتشغيل والأخرى للتضامن  مهيكلة أساسا على

الوطني وعلى المستوى المحلي في مديريتين ولائيتين الأولى للتشغيل والثانية للنشاط الإجتماعي، 

  :ي هوصاية المباشرة للوزارة وإضافة إلى الوكالات المتخصصة  التي وضعت تحت ال

  . ANEMالوكالة الوطنية للتشغيل 

 . ANSEJ الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب 

 .وكالة التنمية الإجتماعية 

 .ANGEM الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر 

 :كما تم إنشاء

 .المرصد الوطني للتشغيل و مكافحة الفقر  

 .)DAIP(جهاز دعم الإدماج المهني  

تنظيم سوق الشغل بالمكلفة ة العمومية ئللتشغيل الهيالجزائرية تعتبر الوكالة الوطنية 

  :رض و الطلب، وتلعب في هذا الشأن دورا أساسيا في التقريب بينــر العوتسيي

  . من كل الفئات العاطلين عن العملالعمل وهم  الباحثين عن −

 .أصحاب العمل وهم كل المؤسسات الإقتصادية التابعة للقطاعين العمومي والخاص −

مناطق  هيكلة بطريقة تسمح لها بالتواجد في كلأما من جانب التنظيم فإن الوكالة م

  : ها منلالوطن وتتكون هياك
  .المديريـــــة العامـة •
  . وآــــالات جهوية •
  .وآالة محلية 157أآثر من  •

وتعتبر الوكالة المحلية للتشغيل هي الخلية الأساسية في هذا التنظيم وهي التي تستقبل 

و تتلخص مهامها في استقبال  العمل أربابمل أو الع الباحثين عنالمتعاملين معها سواء من 

و توجيه الباحثين عن العمل، تلقي عروض العمل و ربطها بالطلبات، تسجيل العمال 

  .المسرحين حتى يستفيدوا من نظام التأمين عن البطالة

جهاز و هو  الوكالة الوطنية للتشغيلتم خلق جهاز جديد يكون تحت إدارة  2008و منذ 

يهدف الى جعل عددا من الشباب الباحثيين عن العمل لأول مرة  )DAIP(المهني  دعم الإدماج

  .تحت تصرف المتعاملين الإقتصاديين ، ويتم تحمل تكاليف ذلك بشكل كلي من طرف الدولة
 www.anem.dz:  المصدر

وة الإقليمية عن دور الإرشاد ، الند" ر ئعرض حـول  التوجيه و الإرشاد في برامج و أجهزة التشغيل بالجزا: " مقال بعنوان
 http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=14923.0 ،2005/ 7/ 13 – 11: غيل الشباب،  طرابلسشوالتوجيه المهني في ت
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قراءة تحليلية للتقرير الصادر عن المفتشية العامة للمالية الفرنسية : 3 بالمطل

المرافق العامة للتشغيل لكل من  القوى العاملة بين حول الدراسة المقارنة بين

  :فرنسا، ألمانيا و المملكة المتحدة

هي  L’Inspection générale des finances (IGF) المفتشية العامة للمالية الفرنسية 

مصلحة رقابة ما بين عدة وزارات ، يكون أعضاءها مؤسسة كبرى في الدولة الفرنسية جاءت 

تم تأكيد تسميتها هذه . 1918من اندماج عدة مؤسسات رقابية لوزارتي المالية و الميزانية سنة 

على الوثائق و في عين المكان، تقارير حول  رقابة( و هي تتمتع بسلطات واسعة . 1830منذ 

هي تعمل مع خاصية ما بين وزارية ثابتة و  بسيادة واسعة، و تتمتع )الخ.. مختلف المواضيع

تحت وصاية وزير الإقتصاد،الصناعة و التشغيل و وزير الميزانية و الحسابات العمومية 

ة التنفيذية حيث أن ليست مستقلة عن السلط و لكن المفتشية العامة للمالية الفرنسية . الفرنسيين

  .يينه من طرف رئيس الجمهورية باقتراح من وزير ماليتهها يتم تعرئيس

تتمثل مهمتها الأساسية في المساهمة في التسيير الصارم و الفعال للمالية العمومية و منذ 

  1.و هي تساهم في عصرنة الإدارة 2006

يف مقتبس من تعر و صلاحياتها و الملاحظ أن مفهوم المفتشية العامة للمالية الجزائرية

  .المفتشية العامة للمالية الفرنسية

في أحد مهامها الحديثة في مجال  المفتشية العامة للمالية الفرنسيةحتى نستفيد من خبرة و 

سنقوم بقراءة تحليلية للتقرير  benchmarking المرجعيةالدراسات و هي مهمة المقارنة 

 العامةالتابعة للمرافق  العاملةالقوى  بين و المتعلق بمهمة المقارنة 2011الصادر في جانفي 

  .المتحدة المملكة و ألمانيا فرنسا، من لكل للتشغيل

                                     
 
 
 

1Inspection générale des finances, 5 mai 2011, 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Inspection_g%C3%A9n%C3%A9rale_des_finances 
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  2010جوان  18التي صدرت بتاريخ   lettre de missionفمن خلال رسالة المهمة

، قام وزير الإقتصاد و الصناعة و التشغيل و الأمين العام للتشغيل الفرنسيين ) 2أنظر الملحق (

 benchmarking أوروبية مرجعيةبانجاز مهمة مقارنة  العامة للمالية الفرنسيةالمفتشية بتوكيل 

européen  تخص القوى العاملة التابعة للمرفق العمومي للتشغيلService public 

d’Emploi (SPE)  لأهم العملاء الأوروبيين فرنسا ألمانيا و المملكة المتحدة، حتى يتم توضيح

 Pôleللوكيل الرئيسي للتشغيل "  La bonne Tailleلمناسب حجم ا" الجدل المتعلق بالـ 

emploi .  

 أنجزهو  2011جانفي  14و هكذا حددت مدة المهمة بـأربعة أشهر و تم نشر التقرير في 

  :كل من

                  Véronique Hespel - مفتشة عامة للمالية −

     Pierre Emmanuel Lecerf  - :مفتشين ماليين هما −

                                    - Emmanuel Monnet                                          
 .يمكن رؤية امضاءاتهم في آخر التقرير

  :تم تقسيم التقرير الى 

 .تم من خلاله  تلخيص محتوى التقرير في خمسة أوراق:  Synthèseملخص  - أولا  

 .فهرس التقرير -ثانيا  

 .ورقة مع عرض لرسالة المهمة في آخر التقرير 38وى التقرير في محت - ثالثا  

 :و قد خصصت لـ 11الملحقات و كان عددها  - رابعا 

 ؛)1ملحق ( منهجية المقارنة بالأداء  ←

 ؛)2ملحق ( عرض للخريطة التنظيمية للمرفق العمومي للتشغيل الفرنسي الألماني و البريطاني ←

( العمومي للتشغيل الفرنسي ، الألماني و البريطاني رافق التابعة للمإحصاء القوى العاملة   ←

  ؛)3ملحق 

 :تحليل القوى العاملة من خلال آل مهمة   ←

 ؛) 4ملحق( استقبال و إعلام الباحثين عن العمل 
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 ؛)5 ملحق( الباحثين عن العملمرافقة  

 ؛)6 ملحق( الباحثين عن العملتعويض  

 ؛)7 ملحق( الخدمات المقدمة لأرباب العمل 

 ؛)8ملحق( المرفق العمومي للتشغيل  حليل القوى العاملة المتبقية المشترآة في مهام ت  ←

 ؛)9 ملحق( المرفق العمومي للتشغيل  التكيف مع أزمة   ←

 ؛)10ملحق( لخدمتي التوظيف و المرافقة   sous-traitanceعقود المقاولة الباطنية   ←

 ).11ملحق ( Pilotage des SPEالمرفق العمومي للتشغيل  قيادة   ←

 

و سنحاول فيما يلي التطرق الى بعض ما ذكر في التقرير المقارن من خلال أربعة 

  :استنتاجات

 هيلمختلف الدول المدروسة . ت.ع.للمالتابعة  العاملةالمقارنة بين القوى  إن  /1
 :متعددة  منهجية احدودضم عملية معقدة ت

 
 

لا يتم إلا في إطار محدود من إن إحصاء القوى العاملة في المرافق العمومية / 1-1

  :المهام

العمومية للتشغيل التي تطرقت إليها الدراسة المقارنة من حيث  تختلف المرافق 
  :ميادين التدخل و من حيث الناشطين فيها

العمومية للتشغيل  لكل من فرنسا ، ألمانيا و المملكة المتحدة  يختلف محيط تعريف المرافق

ك بسبب التباينات التاريخية و التنظيمية بينها في خلق آليات  متعلقة ؛ و ذل- كما رأينا سابقا -

بضمان البطالة و تقديم الخدمات للباحثين عن العمل، إن المرافق العمومية للتشغيل تشمل مجالا 

إلى التكوين  الباحثين عن العملنوعا ما واسع من المهام التي تبدأ حسب كل بلد من توظيف 

، و من تعويض البطالة إلى دفع مختلف استحقاقات الخاصة بالضمان المهني للناشطين بها

 ).solidarité(الاجتماعي أو تلك الخاصة بالتضامن
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حيث أنه يدور تنظيم . الثلاثة المدروسة بتدخل عدة فاعلين المرافق العمومية للتشغيلتسمح 

سق بجانب فاعلين كل من الأنظمة الثلاثة حول وكيل عمومي وطني يضمن دور المحور أو المن

تكون قيادة هذا الوكيل الرئيسي بتدخل الدولة و . العمومي للتشغيل  آخرين شركاء للمرفق 

، و من جهة أخرى يمكن للجماعات  - حالة ألمانيا و فرنسا -أيضا بتدخل شركاء اجتماعيين  

لتضامن ذلك أنها تتمتع بصلاحيات من الدرجة الأولى في تسيير نظام ا –المحلية أن تتدخل 

كما يمكن إشراك منظمات التكوين المهني و الوكلاء  -المتعلق بالبطلة في ألمانيا و فرنسا

  )  .الذين لهم شكل جمعياتي أو خاص( الفرعيين للتوظيف 

 
إن الاختلافات التنظيمية لا يمكن أن يتم تقديمها أو تحليلها بشكل مستقل عن الوضع في 

عمل بالإضافة إلى أداء كل دولة من الدول فيما يخص إن آليات تنظيم سوق ال.سوق العمل 

حيث أن عدد كبير من العوامل الاقتصادية و . هي في الحقيقة غير متجانسة معدل البطالة

الاجتماعية التي تمس خاصة تكلفة العمل، ميوعة سوق العمل و مدى تأمين الوظيفة ، مستوى 

تبين في آن واحد مدى تنوع الأداء في مجال  تعويض البطالة ، آليات التكوين و التأهيل ، كلها

  .المرافق العمومية للتشغيلوأيضا في  الخيارات التنظيمية التي تنظم   البطالة

  

  :يضم نطاق المقارنة أربعة مهام أساسية 

حتى نضمن مقارنة القوى العاملة للبلدان الثلاثة المدروسة قامت البعثة الفرنسية بالإعتماد 

  :مهام عملية 4ابتداءا من قاعدة تضم  على محيط متساوي

  

  

 

 



 الأساليب و الآليات الحديثة للرقابة على المال العام الفصل الرابع ـــــــــــــــــــــ

 

205 
 
 

 

  المرفق العمومي للتشغيل المستعمل من طرف البعثة نطاق:  4- 4الشكل  

  

 
  

 

  

  

  

  

  

  
العمومية لكل من التابعة للمرافق  القوى العاملة بينالتقرير المقارن  - المفتشية العامة للمالية الفرنسية:  المصدر

 .دةفرنسا، ألمانيا و المملكة المتح
http://www.igf.finances.gouv.fr/gcp/webdav/site/igfinternet/shared/Nos_Rapports/documents/2010/2010 
-M-064-02a.pdf 

من الوكالة الوطنية للتشغيل للتشغيل و هو  عمومي بالنسبة للجزائر تتمثل مهام أهم مرفق

  : يلي مافي المحليةخلال فروعها 

الجنسين لتسجيلهم بعد جلسة الحوار الأولى حسب مؤهلاتهم  إستقبال طالبي العمل من -

  .ورغباتهم في المنصب الذي يسعون إليه أو توجيههم وفقا لإستعداداتهم إلى برامج أخرى

تتلقى عروض العمل وتعمل على ربطها بالطلبات ضمن بطاقية موزعة حسب المهن  -

ات إلى أصحاب العمل من أجل تفعيل والقدرات، وفي هذا المجال فإنها تبادر إلى برمجة زيار

  .سوق الشغل

إستقبال الشباب المتخرجين من الجامعات والمعاهد الوطنية لتسجيلهم في البرنامج  -

  .الوطني لعقود ماقبل التشغيل حسب التخصص

 
 مرافقة الباحث عن العمل 

  )استشارات، توظيف(
 استقبال و إعلام 
  الباحث عن العمل

 تعويض الباحث عن العمل
  )نظام التأمين، نظام التضامن(  

 الخدمات المقدمة لأرباب العمل
  الوساطة، المساعدة في التوظيف(

 القوى العاملة المتبقية التي تشترك في مهام عملية 
  )شراف و التنظيم، القوى عاملة غير موزعةالدعم ، الا(
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تسجيل العمال المسرحين لأسباب إقتصادية من أجل تمكينهم من الإستفادة من نظام  -

  .لى أساس ملفات وقوائم يقدمها صاحب العملالتأمين على البطالة ع

ومن خلال المهام المذكورة أعلاه تقوم الوكالة بـدورها فـي التوجيه وتسـعى بإستمرار 

إلى تحسينه خاصة ضمن مخطط إصلاح الوكالـة في جانبـــه المتعلق بعلاقتها مـع 

  .المتعامليـن

محلية يكون عن طريق مستشار وفي هذا الإطار فإن إستقبال طالب العمل في كل وكالة 

للتشغيل يقدم للبطال كل المعلومات التي يطلبها ثم فرص الشغل المتوفرة إبتداء من كيفية ملئ 

بطاقة السيرة الذاتية وصولا إلى توجيهه إما لمنصب متوفر وملائم لقدراته وإما لأحد أجهزة 

 1.ني إن كان بدون مؤهلاتالتشغيل الأخرى إن أبدى إستعدادا لذلك وحتى إلى التكوين المه

 
ان إحصاء القوى العاملة في إطار المهام المأخوذة بعين الاعتبار يضم عدة /  1-2

  :شروط منهجية

إن منهجية احصاء القوى العاملة تضم عددا من الشروط التي تتعلق من جهة بما تم القيام 

فرة و ضعف به من اختيارات مشتركة و من جهة أخرى بعدم اكتمال المعطيات المتو

 .مصداقيتها

إن محيط المهام المأخوذ بعين الاعتبار يؤكد وجود مقاربة تركز بشكل كبير على لب  أولا

في فرنسا و هذا لا يعبر عن التناسق الكلي بين  Pôle emploiمهنة الوكيل الفرنسي  

التكوين  فمثلا تم في ألمانيا إقصاء منظمات. الأجنبية المدروسة إلا بشكل ناقص . للت.ع.الم

                                     
 
 
 

، الندوة الإقليمية عن دور الإرشاد " عرض حـول  التوجيـــه و الإرشـــاد في برامج و أجهزة التشغيل بالجزائــــر : " مقال بعنوان 1
الموارد  ، منظمة العمل العربية، مكتب العمل العربي، المرآز العربي لتنمية2005/ 7/ 13 – 11: والتوجيه المهني في تشغيل الشباب،  طرابلس

 http://forum.univbiskra.net/index.php?topic=14923.0 البشري،
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المهني من محيط التعريف و ذلك لأنها تعتبر من أهم الفاعلين في سياسة توفير العمل و تأمين 

  .المسار المهني

إن الكثير من الأطراف النشطة في . القوى العاملة لم يتم تحقيقه بعد تنظيم إن إعادة ثانيا

المحلية في فرنسا و لا يمكن إحصاءها بشكل دقيق خاصة ما يتعلق بالجماعات . للت.ع.الم

بريطانيا كما أن إحصاء القوى العاملة التابعة للمتعاقدين الباطنيين لا يمكن أن يتم في أي من 

أي من المرافق العمومية للتشغيل " حجم " هذا الحد لا يسمح بتحديد مباشر لـ. الدول الثلاث

بتحليل  لمقام القيام انطلاقا من قوى العمل التي تم احصاؤهاكما انه من الضروري في هذا ا

  .مماثل للميزانيات المخصصة للعقود الباطنية

حسب المهام يرتكز . ت.ع.ان إحصاء و توزيع القوى العاملة لمختلف الفاعلين في الم ثالثا

على أدوات تحليلية تتميز بمصداقية غير متكافئة من حيث العملاء و الدول المأخوذة بعين 

  :اثنين   ا الخصوص اثباتينيمكن أن نذكر في هذ. الاعتبار 

البلديات في ألمانيا و ( أضعف بالنسبة للعملاء الثانويين  الإحصاء تكونأن مصداقية  •

 .من العملاء الرئيسيين) أصحاب العقود المشتركة في فرنسا

 .أن مصداقية الإحصاء تكون أضعف على مستوى كل مهمة منها على مستوى كلي •

ة الدقة في تقسيم القوى العاملة يعتبر من الصعوبات ذلك أن ارتفاع خطر الخطأ في درج

ما ( هذا الخطر يتزايد بسبب تعدد كفاءات بعض العاملين .. الملازمة لعملية التوزيع التحليلي

كما أنه يتزايد عند عدم وضوح التفرقة بين ). يجعل من الصعب نسبهم لمهمة ما دون أخرى

  ).  الإستقبال التي هي نقطة بدأ كل المهام الأخرىخاصة مهمة ( احد المهام من المهام الأخرى 

و أخيرا إن تنظيم المرافق العامة للتشغيل يتميز بتطورية كبيرة ذلك أن الإستراتيجيات التي 

، التزم .ت.ع.ظهرت كإجابة عن الأزمة لمختلف البلدان كان لها أثر مباشر على إمكانيات الم

في فرنسا  Pôle emploiلنظام الداخلي كمثلا بعض العملاء من جهة بمخطط ثقيل لإصلاح ا

 2010و لذلك فان إحصاء القوى العاملة الذي تم في صيف . في بريطانيا Jobcenter Plusو

".   T"يمثل ميزة توضيحية، و يجب أن يتم أخذه في عين الاعتبار كدراسة للوضع في الفترة 
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حتى  –بصورة منتظمة في المستقبل  أو أن تتم –إن هذه العملية يجب أن تتم خلال عدة سنوات 

   .بتناسق أكبر. ت.ع.تتم عملية مقارنة القوى العاملة و كفاءات الم
  

أقل من حيث القوى العاملة من دعم بظهر الفرنسي . ت.ع.المأن ، 2010في صيف  /2
 :نظيريه الألماني و البريطاني خاصة في مجال مرافقة الباحثين عن العمل

 
ق التي سيتم في الأول عرضها على مستوى كلي ثم بشكل مفصل ان نتائج الإحصاء الدقي

ان . الفرنسي بحجم أقل من نظيريه الأجنبيين. ت.ع.على مستوى كل مهمة ستقوم بإبراز الم

الفوارق من حيث التدعيم بالقوى العاملة سنرى أنها تكون أحيانا مهمة خاصة بالنسبة لمهمة 

  .المرافقة

الفرنسي عندما تم نسبها  الى عدد . للت. ع.مالية للمعدد القوى العاملة الإج/ 2-1

العاطلين عن العمل الخارجة عن نطاق العقود الباطنية تظهر بمستوى منخفض عن تلك 

  :الألماني . ت.ع.البريطاني و بمستوى منخفض جدا عن الم. ت.ع. الخاصة بالم

طنية هي مرتفعة بالنسبة الفرنسي الخارجة عن نطاق العقود البا. ت.ع.إن القوى المطلقة للم

الألماني، إذا ما قارناها من حيث  .ت.ع.للمالبريطاني و منخفضة عن القوى العاملة  .ت.ع.للم

  :القيمة المطلقة حيث أن 

 .ETP1 62056الفرنسية يضم . ت.ع.الم −

 . ETP 53844البريطاني يضم . ت.ع.الم −

 . ETP 127450الألماني يضم . ت.ع.الم −

 
 
 

                                     
 
 
 

1 Equivalent Temps Plein 
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   ETP ( Equivalent Temps Plein) :ملاحظة

هذه . هو وحدة إحصاء يتم من خلالها التعبير في آن واحد عن الحد الأقصى للوظائف و مدى استعمالها 

و . quotité de travailالوحدة الإحصائية تكون نسبية بالنسبة لنشاط الأعوان الذي يقاص بقيمة وقت عملهم 

 1)المصححة بقيمة العمل هو يبين عدد القوى الموجودة في تاريخ معين و 

  

هذه المعطيات لا يكون لها أي معنى اذا درست بمفردها و حتى يتم المقارنة بين القوى  

العاملة بشكل صحيح يجب على الأقل أن يتم ترجيحها مع عدد العاطلين عن العمل بمفهوم 

ة تقييما تعطي هذه النسب). BIT )Bureau International du travailالمكتب الدولي للعمل 

  .بالنسبة لمشجعها الرئيسي للنشاط .ت.ع.الم لحجم

ان عدد الباحثين عن العمل يختلف حسب تعريف البطالة و طريقة الحساب المتبعة، و لذلك 

  :قامت البعثة باعداد نسبتين كل واحدة لها مزايا و مساوئ

اطلين عن الى جمهور الع. ت.ع.تنسب القوى العاملة الإجمالية للم: النسبة الأولى  

 ) .BIT( .ع.د.العمل بمفهوم المكتب الدولي للعمل م

فهو لا يتعلق الا . على تعريف متفق عليه للبطالة على مستوى دولي. ع.د.يقوم مؤشر م

بالأشخاص الذين هم بدون عمل ، وهم متاحين و يقومون ببحوث فعلية عن العمل، هو إذن لا 

تاحين و لا يقومون ببحوث فعلية و ليس تلك يتعلق بالأشخاص الذين يود العمل و ليسوا م

 .الأشخاص التي تريد العمل بشكل أكبر بينما هم داخلين في إطار عمل معين

غالى عدد الباحثين عن العمل حسب ما  .ت.ع.متنسب القوى العاملة لل: النسبة الثانية  

 . تم نشره من إحصاءات إدارية للهيئات الإدارية الوطنية

                                     
 
 
 

1Définition de l’ Equivalent Temps Plein travaillé,  
http://www.minefi.gouv.fr/performance/expert/circpdf/2mpap_07_1469/2mpap_07_1469_annexe3.pdf 
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على اتفاقيات إحصاء دقيقة  تختلف من بلد إلى آخر و هذا ما يحد من هذه النسبة تقوم 

إمكانيات المقارنة ، و لكن يمكن الاستفادة منه من حيث أنه يقوم عادة على تسجيلات فعلية يقوم 

بها العملاء الرئيسيون فهو يعكس بوفاء أكبر وزن الوظيفة المحتملة التي قد يقدمها الوكلاء 

  .  لعبء الباحثين عن العمل الرئيسيون بتحملهم 

و من جهة أخرى فان الإحصاءات البريطانية و الفرنسية تحتسب الأشخاص الذين هم في 

حتى و إن كانوا يستفيدون من دعم  –و الذين يلجؤون للمرفق العمومي للتشغيل  1حالة عمل 

لكن اذا .   آخرأقل من الدعم المقدم للأشخاص الذين هم بدون عمل ، و هذا يختلف من بلد الى 

أخذنا الإحصاءات الألمانية فاننا نرى أنها تقتصر فقط على الأشخاص الذين هم بدون عمل ، و 

  .بالتالي فمن الضروري أحذ الحذر في المقارنة بين ألمانيا و البلدين الآخرين 

 .ت.ع.للم فان القوى العاملة .ع.د.مفاذا نسبناها الى عدد العاطلين عن العمل بمفهوم 

فرنسي تظهر منخفضة بشكل هامشي عن القوى العاملة البريطانية و أكثر انخفاضا من تلك ال

  ) .5 - 4 الشكلو  2 - 4أنظر الجدول ( الألماني  .ت.ع.للمالتابعة 

المعدل ( عاطل عن العمل في فرنسا 10000من أصل  ETP 215نجد إذن أنه تم رصد 

و ) %2(+في المملكة المتحدة  221مقابل ) 2010الشهري للقوى العاملة من جانفي إلى جويلية 

  ) .%95( +في ألمانيا  420

أما إذا ما نسبناها إلى عدد العاطلين عن العمل الذين تم إحصاءهم في الإحصاءات الوطنية 

الفرنسية اقل عددا  .ت.ع.للمفستظهر القوى العاملة . للوكلاء فان الفوارق ستكون أكثر عمقا

)149ETP  349( من القوى العاملة للمملكة المتحدة) احث عن العملب 10000من أصل 

ETP ( و لألمانيا)377 ETP.(  

  

                                     
 
 
 
  .ساعة في الأسبوع في المملكة المتحدة 16للبطالة في فرنسا و  بمن يعمل أقل من   Cو   B لصنف يتعلق ذلك با  1
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  :2 -  4 الجدول
إحصاء القوى العاملة للمرفق العام للتشغيل في فرنسا، ألمانيا و المملكة المتحدة بدون  

 الأخذ بعين الاعتبار العقود الباطنية

العمومية لكل من التابعة للمرافق  القوى العاملة بينر المقارن التقري - المفتشية العامة للمالية الفرنسية:  المصدر

 .9،ص فرنسا، ألمانيا و المملكة المتحدة
http://www.igf.finances.gouv.fr/gcp/webdav/site/igfinternet/shared/Nos_Rapports/documents/2010/2010 
-M-064-02a.pdf 

 

  
  
  

                                     
 
 
 
 .في ألمانياBundesagentur fur Arbeit في فرنسا؛ وزارة العمل و المنح في المملكة المتحدة و  DARESو   Pole emploiهي   1

مصدر   اليد العاملة
لكة المم  فرنسا  السنة  المعلومة

  ألمانيا  المتحدة

 البعثة  اليد العاملة الكلية
mission 2010  62056 53844  127450 

عدد العاطلين عن العمل بمفهوم 

  ، بالآلاف.ع.د.م
Eurostat 

جويلية  - جانفي
2010 

  )متوسط(
2891  2438  3032  

ETP عاطل10000 من أصل

  .ع.د.عن العمل بمفهوم م
-  -  215  221  420  

عن العمل  عاطلينالمتوسط للالعدد 

الذين تم إحصاؤهم من طرف 

  بالآلاف ،الإدارات الوطنية 

الإدارات 
  1الوطنية

أوت  - جانفي
2010 

  )متوسط(
4132  1542  3376  

 10000 أصل من اليد العاملة 

باحث عن العمل بمفهوم الإدارات 

  الوطنية

-  -  150  349  377  
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للتشغيل في فرنسا، ألمانيا و المملكة المتحدة بدون الأخذ بعين  ميموالقوى العاملة للمرفق الع :5 -4الشكل  
 2010الاعتبار العقود الباطنية في 

  

العمومية لكل من فرنسا، ألمانيا و المملكة التابعة للمرافق  القوى العاملة بينالتقرير المقارن  -الفرنسية .م.ع.م:  المصدر

  .، نفس المرجع10، صالمتحدة

يظهر مدى انخفاض  أآبر دقةلقوى العاملة من دون العقود الباطنية باتحليل إن  /2-2

   :حجم مهمة المرافقة بشكل واضح في فرنسا من ذلك السائد في ألمانيا و المملكة المتحدة

إن إحصاء القوى العاملة بحسب كل مهمة كما تم إجراءه باعتماد المعلومات المتاحة أعطى 

  .ليالنتائج المبينة في الجدول التا

  الفرنسية ، الألمانية و البريطانية من دون العقود الباطنية. ت.ع.للمالتابعة  حصاء القوى العاملةإ :3 - 4الجدول
  المملكة المتحدة  فرنسا   ألمانيا  المهمة

  6182  6459  17112  العمل عن استقبال الباحث

  8607  9068  28902  تعويض الباحث عن العمل

  27515  20621  45405  العمل عن الباحثين مرافقة

  2417  6307  5410  الخدمات المقدمة لأرباب العمل

  9123  19600  30622   الأخرىالاشراف، الدعم ، القوى عاملة 

  53844  62056  127450  المجموع
   10ص رنسا، ألمانيا و المملكة المتحدةالعمومية لكل من فالتابعة للمرافق القوى العاملة بين التقرير المقارن  -المفتشية العامة للمالية الفرنسية:  المصدر
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  :هذه المعطيات يمكن مقارنتها من زاويتين تحليليتين

  
 .ت.ع.قياس وزن مختلف المهام القوى العاملة الإجمالية بداخل كل م .1

  :إلى أخرى و هذا ما يوضحه الرسم البياني التالي. ت.ع.يختلف تنظيم القوى العاملة من م

 

  . ت.ع.العاملة من دون العقود الباطنية للمتوزيع القوى  : 6-4 الشكل
 .2010الفرنسية ، الألمانية و البريطانية في 

 
العمومية لكل من التابعة للمرافق  القوى العاملة بينالتقرير المقارن  - المفتشية العامة للمالية الفرنسية:  المصدر

  .، المرجع السابق10ص  فرنسا، ألمانيا و المملكة المتحدة

  

  :استنتاجات من هذا الرسم البياني 3ستخراج يمكن ا

فان ألمانيا تخصص الحصة الأكبر للقوى العاملة : بالمقارنة مع فرنسا و بريطانيا  -

 %15و  % 10مقابل  % 23و  % 13المكلفة بمهام الإستقبال و التعويض للباحث عن العمل، 

  .للمملكة المتحدة % 16و  %11لفرنسا و 
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: حدة أولوية أكبر لمهمة مرافقة الباحث عن العمل من ألمانيا و فرنساتعطي المملكة المت  -

مقابل  %51البريطانية . ت.ع.هذه المهمة تمثل اكثر من النصف من القوى العاملة التابعة للم

  .في فرنسا %33في ألمانيا و  36%

  

من ) %10(ومن جهة أخرى فان فرنسا تخصص الجهد أكبر للعلاقات مع المستخدمين   -

أما فيما يخص القوى العاملة المتبقية فهي مرتفعة بشكل . من الدولتين الأخريتين) القوى العاملة

في ألمانيا و  %24خاص في فرنسا و هي تأخذ الثلث من القوى العامة التي تم إحصاءها مقابل 

  .في المملكة المتحدة % 17

 
 :لمدروسةالثلاث ا. ت.ع.المقارنة حسب المهام بين القوى العاملة للم  .2

حتى يتم مقارنة الموارد البشرية و الإنتاجية البارزة بشكل فعال تم نسب القوة العاملة 

  :الإجمالية لكل مهمة الى المستفيدين الرئيسيين من الخدمات المقدمة

الى عدد المستفيدين من الاستحقاقات  " التعويض" تم نسب اليد العاملة الخاصة بمهمة  

  ؛)استحقاقات التضامن الفعلي  استحقاقات البطالة أ و(

تم نسبها الى عدد الباحثين عن العمل  "الاستقبال" تم نسب اليد العاملة الخاصة بمهمة  

  لأن وظيفة الإستقبال تقوم بشكل خاص على تسيير التدفقات؛  الداخلين

" الخدمات المقدمة لأرباب العمل" و " المرافقة  "تم نسب القوى العاملة الخاصة بمهام  

  .لتي تتعاون في توظيف العاطلين عن العمل ، مع بعض الى عدد العاطلين عن العمل ا
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  :تم عرض النسب المتحصل عليها في الجدول التالي 

  مؤشرات الإنتاجية البارزة في كل مهمة:  4-4الجدول

  فرنسا  مؤشر الإنتاجية البارزة  .ت.ع.مهام الم
المملكة 
  المتحدة

  ألمانيا

  27  24  17  باحث عن العمل داخل 10000لـ   ETP  العمل نع استقبال الباحث

  تعويض الباحث عن العمل
ETP   مستفيد من  10000لـ

  الاستحقاقات 
21  59  60  

  العمل عن الباحثين مرافقة

ETP   عاطل عن العمل  10000لـ
  .ع.د.بمفهوم م

71  113  150  

ETP   باحث عن العمل تم  10000لـ
  لوطنيةإحصاؤهم من طرف الإدارات ا

50  178  134  

الخدمات المقدمة لأرباب 
  العمل

ETP   عاطل عن العمل  10000لـ
  .ع.د.بمفهوم م

22  10  18  

ETP   باحث عن العمل تم  10000لـ
  إحصاؤهم من طرف الإدارات الوطنية

15  16  16  

العمومية لكل من عة للمرافق التاب القوى العاملة بينالتقرير المقارن  - المفتشية العامة للمالية الفرنسية:  المصدر
  .إن الأعداد التي تم تسطيرها و آتابتها بخط مفخم هي النسب الأآثر ارتفاعا . 12ص  فرنسا، ألمانيا و المملكة المتحدة

  

  .الاستقبال، التعويض و المرافقة : يبين الجدول انخفاض اليد العاملة للوظائف الثلاث 

  .الفرنسية فهي أكثر دعم لها. للت.ع.فان المأما مهمة تقديم الخدمات لأرباب العمل 

  :تحليل ميزانيات العقود الباطنية/ 2-3

واجه تحليل العقود الباطنية الخاصة بتوظيف الباحثين عن العمل عدة صعوبات ،حيث لم 

الميزانيات ( يتم فقط تحديد عدد القوى العاملة بل وإن المعطيات الخاصة بوظيفة التعاقد الباطني

  . كانت هي الأخرى مبعثرة و غير مكتملة) دين من الدعمو المستفي

ان الإحصائيات التي تمت شملت التدفقات السنوية للباحثين عن العمل الذين تم توجيههم 

الذي لم ( نحو المتعاقدين الباطنيين ، مهما كانت فترة التكفل بهم، لكن مخزون الوسائل الشهرية 
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مؤشرا أقوى لتقييم و مقارنة نشاط التوظيف الذي تم  يمثل) يوجد له مؤشرات إحصائية منشورة

  .بتعاقد باطني

في حين أن المعطيات البريطانية و  2008كما أن المعطيات المتعلقة بألمانيا شملت سنة 

، و هكذا يكون فارق المقارنات منحرف بسبب التغير الكبير لنشاط  2009الفرنسية شملت سنة 

  .2009و  2008تم بين المرافق العمومية للتشغيل الذي 

. ت.ع.، فإن العقود الباطنية للم 2009و حسب ما تم جمعه من معطيات مالية في عام  

كانت منخفضة بشكل واضح عن تلك الخاصة بالمملكة ) مليون يورو 349.04( الفرنسية 

تعتبر  2009، هذه الميزانية التي خصصتها فرنسا لعام )  مليون يورو 967.30( المتحدة 

  .2008عة قليلا عن الميزانية المخصصة من طرف ألمانيا في مرتف

فان أكثر ) الذين لم يتم ترجيحهم بمدة التكفل(وحسب التقديرات الخاصة بتدفقات المستفيدين

في  prestataires privésباحث عن العمل تم توجيههم نحو داعمين خواص  481000من 

أما عن ألمانيا فان التعاقد الباطني . 2009في المملكة المتحدة عام  728000فرنسا ، مقابل 

  .2008باحث عن العمل عام  511000لنشاط التوظيف شمل 

الفرنسي لم . ت.ع.ان انخفاض الأيادي العاملة المباشرة التي تقوم بمهمة المرافقة في الم

رنسا و رغم ارتفاع نسبة العقود الباطنية في ف. يعوض بلجوء أكبر للشركاء من العقود الباطنية 

الا  أن ذلك لا يقلل من صحة ما تم اثباته ، ذلك أن مستويات ) مليون يورو 530(  2010في 

  .التعاقد الباطني في  فرنسا   تبقى جد منخفضة بالنسبة لبريطانيا
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يسمح تحليل الفوارق بين إنتاجيات كل مهمة من المهام بتدقيق التشخيص حول   /3
 : فرنسي للتشغيلنقاط قوة و ضعف المرفق العمومي ال

  
إن تحليل الفوارق ليس بعملية سهلة حيث أنه يجب أن يتم بإدراج مجموعة من 

  .المأخوذة بعين الاعتبار. ت.ع.المؤشرات التي تختلف حسب كل مهمة من مهام الم

الفرنسية يتميز بانتاجية و  .ت.ع.المفاحتمال أن  استقبال الباحثين عن العملففيما يخص  -

من نظيريه ، حيث أنه يوفق بين محدودية عدد القوى العاملة و وجود شبكة  نجاعة كبيرتين

 les maisons  »تتمثل هذه الشبكة في حالة ديار التوظيف . قريبة و كثيفة بشكل نسبي

d’emploi »  و هي عبارة عن هياكل لإحياء سياسة التوظيف على المستوى المحلي و التي

   . الباحثين عن العمل و توجيه اعترف القانون بدورها في استقبال 

الباحثين عن العمل فان الفارق بين الإنتاجية الذي تم ملاحظته بين تعويض و فيما يخص  -

البلدان الثلاثة إذا ما حللناه من جانب رقمي فانه يكون أكثر ملائمة لفرنسا ، و لا يمكن شرح 

و أخيرا  يمكن .تنظيمي أكبركما يمكن تفسيره من جهة أخرى بتعقيد تشريعي و . ذلك بسهولة

تفسيره بالصرامة في تسيير الأخطار و خاصة الرقابة و محاولة تجنب عمليات الغش و أخطاء 

  .التصفية التي هي من أولويات المملكة المتحدة

الخدمات المقدمة لأرباب الفرنسي فيما يخص . ت.ع.للمالتابعة ان حجم القوى العاملة   -

الأولوية لهذه المهمة فهي تضمن مزايا أكثر تنوعا و  Pôle emploiيفسر بمدى منح  العمل

 .تركيزا من ألمانيا و المملكة المتحدة، و بجمهور أكبر من الشركات أقللكن 

في فرنسا تفسر حدة  الباحثين عن العمل بمرافقةو أخيرا فان قلة القوى العاملة الخاصة 

صص لمرافقة الباحثين عن العمل كما أن الوقت المخ. انخفاض عروض الخدمات المقدمة

بموجب البرامج التكفل المعيارية اذا أخذناه من وجهة نظر كمية فقد يكون أقل أهمية في فرنسا 

ان ارتفاع عدد الباحثين عن العمل الناتجين عن الأزمة الاقتصادية قد . بالنسبة للمملكة المتحدة

و من وجهة . احثين عن العملأدى فضلا عن ذلك إلى تخفيض الوقت المخصص لمرافقة الب
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نظر نوعية فان مجموعة الخدمات المقدمة في فرنسا هي أقل حجما من تلك المقدمة في 

ت هناك بتقديم الدعم فيما يخص التوجيه المهني و الوظيفي من خلال .ع.ألمانيا،حيث يقوم الم

  .  آليات التعلم عن بعد و هذا لجمهور أكبر من جمهور الباحثين عن العمل

  

ان الخيارات التي اتبعتها كل من ألمانيا و بريطانيا فيما يخص استحقاقات الموارد 

ت الذي يركز .ع.ذلك أن نشاط الم: البشرية المخصصة للمرافقة تقوم على إثبات حالة بسيط

في بريطانيا و ألمانيا، يقود الى خروج مبكر من   الباحثين عن العمل على تكثيف المقابلات مع

م معتبر من الباحثين عن العمل، عندما يكون ذلك مستهدفا بشكل جيد، حيث أنه كلما البطالة لقس

كلما زاد انخفاض مستوى نفقات التعويض التي تتحملها المالية العامة، هذا ما  قلت مدة البطالة

  .سيوفر بشكل كبير التكاليف الناتجة عن تكثيف المقابلات

فرنسا، فان ضعف التركيز على مرافقة و بالنظر للإستراتيجية التي طورها شركاء 

فلا فترات البطالة في فرنسا و . في فرنسا يمكن أن يثير مسائل نجاعة كلية الباحثين عن العمل

لا مستوى نفقات التعويض تعبر عن وضع نوعا ما جيد بالمقارنة مع أوضاع شركائها، و هذا 

  .ما يبرر ضعف جهود الوساطة
  

باستخراج العديد من  Benchmarking ةالمرجعيتسمح عملية المقارنة  /4
و بحوكمة المرافق العامة  الباحثين عن العملالدروس المتعلقة بسياسة مرافقة 

 :للتشغيل
  

أظهرت عدة تجارب و تقييمات في كل من ألمانيا و المملكة المتحدة و فرنسا أن تكثيف 

ليف المخططة و ذلك يمكن أن يخلق توفيرا أكبر من حيث التكا الباحثين عن العملمرافقة 

  .بفضل سرعة العودة إلى العمل و بالتالي انخفاض نفقات التعويض

لهذا السبب قامت المرافق العمومية للتشغيل الألمانية و البريطانية بزيادة قواها العاملة 

و هذا بهدف الوصول إلى نمو معدل العودة إلى العمل و  الباحثين عن العملالمكلفة بمرافقة 

الوكيل الرئيسي للمرفق العمومي  إن .تطوير النجاعة الاجمالية لسياسة العمل أيضا بهدف 
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و ذلك  %37بـ  2009رفع عدد الاستشاريين لسنة)  Jobcenter Plus(  البريطاني للتشغيل 

أما الوكيل الرئيسي للمرفق العمومي . في فترة الأزمة الباحثين عن العملبهدف تكثيف متابعة 

فقد التزم بالتخفيض المتزايد لحجم المحافظ ) Bundesagentur fur Arbeit(الألماني للتشغيل 

  . للإستشاريينالمخصصة 

ان التوجهات التي تم ملاحظتها في كل من ألمانيا و المملكة المتحدة تدعو للتفكير في 

  .في فرنسا الباحثين عن العملمدى أهمية تكثيف عروض الخدمات المتعلقة بمرافقة 

لي الذي يتميز بالإحراج المالي، يجعل من الممكن تحقيق هذا الهدف ، و إن ان الوضع الحا

كان ذلك بشكل جزئي و ذلك من خلال إعادة توزيع الموارد نحو خدمات المرافقة و أيضا من 

فيما يخص متابعة العاطل عن العمل  و ذلك تبعا لطول المسافة بينه و  خلال التمييز المتزايد 

لكن إذا لم يتم ملاحظة نمو معتبر في مجال التوظيف فان الدعم الذي  و  .بين موقع العمل 

يقدمه المرفق العمومي الفرنسي للتشغيل لن يكون كافيا للسماح له بالوصول إلى معدل التأطير 

  . الذي يتميز به نظيريه الألماني و البريطاني فيما يخص متابعة العاطلين عن العمل

نشاطات المرافقة و التوظيف يجب التركيز أكثر على  وبالموازاة مع محاولات تكثيف

الفرنسي فيما يخص العودة الى العمل ، خاصة ما يتعلق  ت.ع.الممؤشرات النتائج عند  قيادة 

   .بالجماهير البعيدة عن سوق العمل

تستحق أن يتم الاهتمام بها حسب  أربعة ميادين للتفكرفهناك  ت.ع.المو فيما يخص حوكمة 

  .دروسة و ذلك بالنظر إلى الخبرات الألمانية و البريطانيةالمهمة الم

على .  مع التغيرات التشريعية لسوق العمل ت.ع.الممدى تكيف قدرات يخص  لأولا

حتى يتجنب تحول الارتفاع المفرط للنشاط الذي  قد يتسببه ارتفاع البطالة إلى تدهور  ت.ع.الم

جب أن يكون قادرا على تعبئة القدرات ، ي لباحثين عن العملل عروض الخدمات المقدمة

يظهر  Pôle emploiالإضافية بصورة سريعة و مؤقتة و في هذا الصدد من الملاحظ أن

 CDDصرامة أكبر من نظيريه الأجنبيين في ما يخص توظيف موظفين لفترة قصيرة و محددة
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Court Durée Déterminé   2009في ، لكن كان بإمكانها اللجوء إلى متعاقدين باطنيين ،

  .الباحثين عن العملحتى يضمن جزء من الارتفاع في عدد 

هذه . المجال الثاني للتفكر يتعلق بالتكفل بالمستفيدين  من استحقاقات التضامن الفعلي

في كل من ألمانيا و بريطانيا  ، أما في فرنسا فقد تم توكيلها  ت.ع.الم الأخيرة يضمنها

 RSA Revenu de Solidaritéالتضامن الفعلي  للمحافظات و ذلك في اطار  مخطط دخل

Active  . و من جهة أخرى فان شبابيك التعويض و التوظيف للمستفيدين منRSA  هي

متفرقة و هذا ما قد يؤدي الى ظهور صعوبات في متابعة الأفراد و في مساعيهم نحو الإندماج 

حديد الممارسات الجيدة و حتى يتم ت Etat des lieuxيمكن في هذه الحالة انجاز . المهني 

الصعوبات في مجال التنسيق بين مختلف الفاعلين المتسابقين في هذا الإجراء و تقييم انعكاسات 

  .RSAهذا التنظيم الخاص بالإدماج المهني للمستفيدين من استحقاقات  

  

 ان الحقل الثالث للتفكير يخص دمج كل من التكوين و عروض الخدمات التي يقدمها

الألماني و في هذه الحالة من الضروري القيام بمقارنة اداء  ت.ع.المحسب نمودج  ت.ع.الم

   . الباحثين عن العملخاصة ، حتى يتم تقييم آثر توظيف 

 
المتعاقدين ( و في الأخير ، يمكن التفكير بالإلتزام بآليات للإستعانة بمقدمي الدعم الخارجي 

في مرافقة و توظيف )   sous-traitans طنيينو المتعاقدين البا  co-traitantsالمشتركين

يمكن في هذه الحالة القيام بتجارب على المستوى المحلي و ذلك بأخذ .  الباحثين عن العمل

الباحثين التوجيه الآلي لبعض أصناف ( العبرة من الممارسات التي تم رؤيتها في المملكة المتحدة

لة تنافس حتى يتم الإستفادة من نظام قوي الى الدعم الخارجي، بعد وضعهم في حا عن العمل
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و ذلك بالسماح للعاطلين عن العمل باختيار مقدمي دعم التوظيف بعد ( ، أو في ألمانيا )للمرافقة 

  1).انقضاء مدة معينة من البطالة

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  
  
  

   
  
 
  
  

                                     
 
 
 

1 Inspection générale des finances, Rapport N° 2010-M-06402 sur l’ Etude comparative des effectifs des services 
publics de L’emploi  en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. 
http://www.igf.finances.gouv.fr/gcp/webdav/site/igfinternet/shared/Nos_Rapports/documents/2010/2010 
-M-064-02a.pdf 

و من خلال هذه الدراسة المقارنة يمكن للجزائر أن تأخذ العديد من الدروس من البلدان 

للأجهزة العمومية للتشغيل و إستكمال مخطط الإصلاح  ثلاثة  المقارنة و ذلك من خلالال

  :ذلك بـ

 وفروعها  الوطنية للتشغيل الوكالة الأجهزة العمومية للتشغيل و خاصة  بتدعيم 

فلا مانع من إجراء إحصاء شامل لقوى العاملة  ،بإمكانيات و كفاءات بشرية متخصصة

على  لها و دور كل قوة عاملة و كيفية توزيعها" لحجم المناسبا"بهذه الأجهزة لمعرفة 

 .مهام الأجهزة العمومية للتشغيل 

 .للتسيير في مجال التشغيل والتضامن الوطنــي و فعال  إعداد نظام إعلامي شامل 

في مرافقة سواءا خواص أو من خلال عقود مشتركة  بمقدمي الدعم الخارجي الإستعانة 

  ن العملالباحثين عو توظيف 

التي قامت  Benchmarking  و أيضا ما يمكنه استنتاجه من خلال المقارنة المرجعية

العمومية للتشغيل لكل التابعة للمرافق  القوى العاملةالمفتشية العامة للمالية الفرنسية بين بها 

تستعمل  ، أن على المفتشية العامة للمالية الجزائرية أن من فرنسا، ألمانيا و المملكة المتحدة

هذه الآلية الجديدة في تحرياتها، و ذلك لما تعود به من فائدة من خلال مقارنة المرافق 

حتى  العمومية الجزائرية بالمرافق العمومية الرائدة في العالم و ذلك بهدف تحسين أدائها و

ل تصل مفتشيتنا للمالية العامة إلى تحقيق مهمتها الأساسية المتمثلة في الاستعمال الأمث

  .للأموال العمومية عن طريق خلق جو من التسيير الفعال للمالية العمومية الجزائرية



  

  

  

  
  

لم يجر تحديد مفهوم الرقابة على الأموال العامة بصورة دقيقة في وقت من الأوقات، 

في موضوع المالية العامة غالبا ما كانت تستعمل للدلالة على التأكد من "  الرقابة " فعبارة 

أن شيئا ما ، هو مطابق لما ينبغي أن يكون عليه وفق نظامه الخاص، و لكن عبارة 

ب اليوم دلالة أكثر دقة، فالرقابة على الأموال العمومية قد لا تكتفي بالرجوع الرقابة تكتس

إلى الأحكام القانونية و التنظيمية التي ترعاها و إنما أيضا إلى المبادئ العامة التي تسعى 

إلى الوصول  للأداء المالي من خلال معايير الاقتصاد و الكفاءة و الفعالية في تسيير 

  .المالية العامة

يحتل نظام موازنة البرامج و و رأينا من خلال هذا الفصل الدور الهام و المتميز 

الأداء في سبيل تطوير الموازنات العامة للدول باعتباره يمثل أداة فعالة لترشيد الإنفاق و 

لأسس علمية سليمة و معايير مدروسة " ربطه بالحاجات الفعلية للوحدات الحكومية وفقا 

و كان أهم  .بما يساهم في تحقيق الأهداف العامة للدول و بأقل التكاليفللأداء الحكومي 

التي جاء بها المشرع الفرنسي و التي غيرت هيكل  La LOLFمثال لهذا النظام آلية 

، كما أصبح من ميزانية الدولة على ثلاث مستويات و هي المهام ، البرامج و النشاطات 

قابة هذا بالإضافة الى الحريات التي أصبح يتمتع خلالها للبرلمان دور أكبرفي مجال الر

بها المسيرون العموميين في تسيير الإمكانيات التي تجعل تحت تصرفهم و لكن هذه 

الحرية محدودة حيث أن على هؤلاء تحقيق الأهداف التي سطرتها الحكومة من خلال 

   . و ذلك بالوصول الى نتائج مرضية برامجها
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مدى تكيف الرقابة على المالية العامة مع تقنيات كما لا حظنا من خلال هذا الفصل 

  التي تهتم أكثر بالنتائج و تحقيق الأداء في تسيير المالية العامة التسيير العمومي الجديد

مرافق العمومية للتشغيل التابعة لل من خلال عرض الدراسة المقارنة للقوى العاملة و

لمانيا و المملكة المتحدة التي قامت بها المفتشية العامة للمالية الفرنسية لكل من فرنسا ، أ

، استنتجنا أنه على المفتشية العامة للمالية و مختلف الهيئات العمومية  2010في جوان 

للرقابة المالية الجزائرية أن تعتمد في تحرياتها على طريقة المقارنة المرجعية 

Benchmarking د به من نفع في تسيير المالية العموميةالحديثة بما تعو.  

  

 جهة  من يعتبر ) مهما كان نوعها (القيام بالرقابة يمكن الخلاص الى أن و أخيرا 

أمرا إبداعيا ، إذ أن الشخص الذي يتولى هذه المهمة يستخدم أساليب مكتوبة و أساليب 

من فأخرى  و لكن من جهة ذاتية غير مكتوبة تمكنه من تحقيق الأهداف الرقابية

الضروري على المشرع الجزائري أن يأخذ في عين الإعتبار هذه الأساليب و المفاهيم 

الجديدة لتسيير المالية العامة و الرقابة عليها حتى يستفيد منها في تسيير ماله العام و 

الرقابة عليه و أول ما يجب الشروع به فيما يخص عصرنة النظام الميزاني هو الإسراع  

قانون عضوي متعلق بقوانين المالية و وضعه في حيز التنفيذ و له في ذلك التأسي باعداد 

  .La LOLFبنجاح التجربة الفرنسية من خلال تطبيق نظام 
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  ةــامــــة العـمـاتـــــالخ

القول أن التحقق من مشروعية و نظامية العمليات المالية هي  ختاما لهذه المذكرة يجب

في طريق النمو يجب أن  سائر بلدو الجزائر ككل . من المهام الأساسية للرقابة المالية العامة

  .لديهاتستغل كل الإمكانيات و الهيئات الرقابية الموجودة 

مهمة الرقابة أساسية للحفاظ على المال العام و هذه الضرورة يجب أن تتأقلم مع  و تبقى

الآليات و الأنظمة الحديثة، فالإشكالية الكبرى للتسيير الإداري هي البحث عن الفعالية في 

و لذلك . حيث أن هذا الأخير يعتبر عامل نمو و استقرار للأموال العامة ،لتسيير العموميا

العقلاني للموارد العمومية من جهة و  الاستعمالن تتجه آليات الرقابة نحو فمن الضروري أ

  .من جهة أخرى يجب أن تساهم هذه الآليات الرقابية في فعالية و كفاءة التسيير العمومي

تحليل مختلف أنواع الرقابة المتبعة في بلادنا يجعلنا نتساءل هل توصلت هذه الآليات  إن

و التبذير  الاختلاسو الواقع يبين أن مظاهر  ؟داف التي حددتها تحقيق الأه إلىالرقابية 

ج أن آليات الرقابة المتبعة تللأموال العمومية ما زالت مصرة على البقاء و هذا يجعلنا نستن

و السبب في ذلك  .أهدافها المحددةفي الجزائر لم تصل بعد إلى تحقيق طموحاتها المرجوة و 

فقلة الإمكانيات البشرية و  ،عوبات التي تقف في طريقهاهو عدم معالجة النقائص و الص

المادية التي تعاني منها المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة و غيرها لا تسمح بتحقيق 

  .الأهداف المحددة

و هذا ما يقتضي ضرورة تدعيمها  جدا إن مجال صلاحيات الهيئات الرقابية واسع

بطيئة  رقابةالمعمقة مثلا هي  فالرقابة ، مكيفة بشكل مناسب بإمكانيات معتبرة و أساليب عمل

  .و مضيعة للوقت و معقدة

و فيما يتعلق بآليات الرقابة ، فمن الضروري تخفيف الرقابة القبلية مقابل دعم الرقابة 

رية أكبر لمتخذي حهذا ما يعطي . البعدية و خاصة تلك التي يمارسها مجلس المحاسبة

النظر في الطبيعة الرقابية لمجلس  إعادةكما يجب ال العمومية ، القرارات حول الأمو

المحاسبة ، و هذا يعني أن على هذه الهيئة أن تصب اهتمامها على شروط استغلال الأموال 

  .العمومية من حيث الفعالية، الكفاءة و الاقتصاد
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 و.هذا الميدانو في المجال السياسي نجد أن البرلمان يمارس دورا بالغا في الأهمية في  

، فإننا نرى أنه من وحتى تصل الجزائر لمبتغاها بأن تكون دولة قانون و ديمقراطية

وبين مجلس المحاسبة و هذا ما ) البرلمان(الضروري أن تسعى للتنسيق بين هذه المؤسسة 

ن مجلس المحاسبة يقوم كل سنة بتحرير ،حيث أسيدر عليها منافع معتبرة لتحقيق هذا الهدف

حول التسيير المالي للبلاد، و هذا ما يسمح بإعلام ممثلي الشعب بأهم الملاحظات التي تقرير 

تساعد النواب على ممارسة نوع من الرقابة على الآمرين بالصرف الرئيسيين المتمثلين في 

  ".الوزراء"

  

 الدراسة هو هلقد كان الهدف البارز من هذف ،إسلاميهذا بصفة عامة ، أما من منظور 

 المبادئ السوية التي تحكم مالية الدولة والرقابة عليها على الخصوص ، بدأ من تحصيل إبراز

الموارد إلى كيفية إنفاقها في الأوجه المحددة شرعا حيث تبين أن الرقابة على المال العام في 

والسنة المطهرة ، وأن هذه  المنظور الإسلامي تقوم على مبادئ وأسس أوردها القرآن الكريم

يمنع إعمالا للمصلحة المرسلة  ئ تتسم بصلاحيتها لكل زمان ومكان وإن كان هذا لاالمباد

لحلول المالية التي أقرها وا والاستحسان وكذا الاجتهاد من تطبيق بعض النظم الوصفية

  .مجتهدو الأمة تطبيقا لتلك القوانين و الأسس الثابتة
  

رست قواعدها ألإسلام و التي و تبين لنا من خلال الدراسة أن الرقابة المالية في ا

الشريعة الإسلامية تطورت مع الدولة المزدهرة فأصبح لها أجهزة و دواوين تباشر رقابة 

فعالة و مستمرة على مالية الدولة و تحميها من العبث و الضياع بجانب الرقابة الذاتية التي 

متميز عن النظم غرستها العقيدة الصادقة في نفوس المسلمين و ذلك في اقتصاد إسلامي 

الاقتصادية المعاصرة، و بالرغم من الفارق الكبير بين النظم الإدارية و المالية في الدولة 

 الإدارةالآن في الدولة الحديثة بينت لنا الدراسة المقارنة لنظم  إليهالإسلامية و بينما صارت 

المراجعات وديوان الأزمة و المالية العامة، أن الرقابة المالية التي باشرها ديوان المكاتبات و 

والي المظالم و المحتسب بالإضافة إلى نظم الضبط الداخلي المتبعة في دواوين الأموال 

  .أحكمت الرقابة على موارد بيت المال و مصارفه
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 نطاق الرقابة على المال العام نجد أن الفكر المالي الإسلامي قد خصها بأهمية بالغة وفي

وحقها بضوابط صارمة إذ نجد الرقابة الذاتية والرقابة التنفيذية والرقابة الشعبية والرقابة 

 نا لأن الدولة الإسلاميةية الحديثة بل أحسن نمط وأرقى شأشاكلة ما تعرفه المال القضائية على

سه نف تنفرد بوجود الرقابة الذاتية التي تزرع في نفس كل إنسان مسلم استشعار الرقابة على

أنفسكم  حاسبوا" ليحاسبها على ما صدر منها من قول وفعل عملا بقوله صلى االله عليه وسلم 

الرقابة اشترط الفقه  ولكي تتجسد هذه." قبل أن تحاسبوا ، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم 

  .وجل المالي الإسلامي شروطا تخص سيرة الفرد وأمانته وخشيته الله عز

لرقابة في النظام الاقتصادي الإسلامي في تحقيق النتائج والأهداف إن فاعلية او هكذا ف

المنشودة لمحافظة على المال العام تتوقف على طبيعة القيم والأخلاقيات السائدة وبقوة الوازع 

الديني فتتزايد هذه الفاعلية كلما تميزت القيم والأخلاقيات السائدة في المجتمع بالسمو وقوة 

ضعف الوازع الديني وتدنت القيم الاتجاهات  كلماين تتقلص هذه الفاعلية الوازع الديني في ح

  .السائدة 

تظهر إلا   الشعبية التي لم سباقا للفكر الحديث في الرقابة   كان  كما أن الفكر الإسلامي

 . حديثا وبعد صراع مرير بين الحكام وشعوبهم

ر لم يتوصل إليها حديثا وقد لا يتوصل الإسلامية بهذا الكثير من الأمو فعرفت الرقابة المالية

مبدأ الفصل بين مالية الدولة ومالية الحاكم ، وعرفت أيضا  تأبدا ، فقد عرف إلى البعض منها

 موافقة ممثلي الأمة وهم أهل الشورى من أهل الحل و الرأي على كل فرض للموارد أو مبدأ

 ضرورة موافقة أعضاء البرلمانحرفها أو الرقابة عليها ، وهذا المبدأ الحديث يقوم على 

 . كممثلين للشعب على إقرار الضرائب ومجالات الصرف وما شابه ذلك

سبق المالية الإسلامية في هذا الجانب حيث  ولتجسيد الرقابة المحلية على النفقات العامة نجد

ا الإسلامية ، ووضع أيضا بها بيت مال خاص به وضعت الدواوين المختلفة في أقاليم الدولة

   . بعاصمة الخلافة إلى جانب بيت المال الرئيسي الموجود

 ة المراقب ووضع شروطاً معينةأوجب الإسلام توليه الكفء الصالح والجدير بوظيفكما 

فيمن يشغلها على نحو تكفل بالمحافظة على المال العام والقيام بمهمة الرقابة على أحسن 

  .وجه
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  : نوردها كما يلي الإستنتاجاتن ما سبق نخلص إلى العديد م وختاما لكل

نفس  يتميز فيوجوب خضوع الأموال العمومية للقواعد المالية و للتشريع الميزاني و الذي  -

الوقت بالصرامة و الليونة فالصرامة تترجم بمبدأ السيادة و النظام العام و الليونة تترجم 

قيق التكامل بين كلا بالمعرقلات التي تقف في طريق تسيير العمومي، و لهذا يجب تح

   .المفهومين

المالية والمحاسبة والرقابة وذلك بعدم تركها للتيارات السياسة  ضرورة استقلالية ميادين -

جهتها ، وتجسيد هذه الاستقلالية يكون بدعم الهيئات الحاصلة بالمزيد من  تتجاذبها كل إلى

  . امة على أعوانها القائمين بهاوالنزاهة في أداء مهامها وإضفاء الاستقلالية الت الحيادية

حفظ المال و الرقابة عليه في زمن تعددت فيه و تطورت وسائل النهب ، يتطلب إرادة  -  

  .سياسية حقيقية من جانب جميع السلطات التنفيذية، التشريعية و القضائية و حتى الإعلامية

 

مقامهم  لعموميين ومن قامجعل مدونة تبين شروط اختيار المراقبين الماليين والمحاسبين ا -

، بالإضافة إلى عقد دورات تدريبية لهم كشرط الكفاءة العمل و الأمانة في الخدمة ، والأخلاق

لإطلاعهم على الأساليب الحديثة في مجال الرقابة و إلى جانب ذلك يجب الاهتمام بتحسين 

  . الأمة ى أموالحتى لا تسول لهم أنفسهم بالاعتداء عل وللعيش الهنيء رواتبهم ضمانا  

 

للمتميزين في صيانتهم و حمايتهم للمال العام، و الأخذ  التحفيزنظام  دعمأولي الأمر  على -

  .بعقوبات صارمة و حازمة لردعهم بدون تمييز بين القوي و الضعيف المعتدينيد  ىعل

 ا بما يضمن الأداء الحسنالأنظمة الرقابية التي يسهل فهمها وتطبيقه وجوب اعتماد -

 . عن الاستيراد الجاهز للقوانين بما لا يتلاءم مع واقعنا ولا أنظمتنا السائدة ، والكفوالفعال

نوصي المسؤولين على المال العام بمراقبة االله عز وجل في السر و العلن لأن و أخيرا  -

 إلارقابة أخرى و لن تؤتي ثمارها  أيةبالتالي لن تجدي الخلل و  إلىانعدام تلك الرقابة يؤدي 

  .اذا توفرت الرقابة الذاتية على المال العام

    تمت بحمد االله                       



 
 
 
 



  :1الملحق 
 القوى العاملة بين ةالمقارن حول الفرنسية للمالية العامة المفتشية ورقة الواجهة لتقرير 

  المتحدة المملكة و ألمانيا فرنسا، من لكل العموميةالتابعة للمرافق 
  

  



  :2الملحق 
 فرنسا، من لكل العمومية لمرافقالتابعة لالقوى العاملة  بين ةالمقارنرسالة المهمة حول  

  المتحدة المملكةو  ألمانيا
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     المـلخـص    
فهي حتمية لا بد منها  ،من أهم الموضوعات التي يبنى عليها الكيان التنظيمي للدولةالعامة الرقابة المالية  إن موضوع

  . العام أهمية كبرى في استقرار الدولة على الصعيد الداخلي و حتى الدولي  أن للمالحيث  لحماية الأموال العامة،
الرقابة على  سبللهيئات الرقابية الجزائرية معرفة و إتباع أنجع  و أحدث على اتسهل العامة ية دراسة الرقابة المال إن

  .معايير الاقتصاد و الكفاءة و الفعالية المال من خلال هذا تحقيق الأداء في تسيير  إلىوصولا  المال العام  
از عظمة التشريع الإسلامي و مدى صلاحية إبر إسلامي إلىمن منظور    المال العامدراسة الرقابة على  دفكما 

" الرقابة الذاتية" الفكر المالي الإسلامي نوعا آخرا من الرقابة و هي أضاف فقد . جانب النظم الوضعية إلىالأنظمة الإسلامية 
الموظف و. أنواعهأفرد لها اهتماما كبيرا باعتبارها خط الدفاع الأول للنظام الإسلامي في مواجهة الانحراف المالي بشتى  حيث

فرقابة ضميره تكبح نفسه على ارتكاب أية معصية في السر و العلن،  ، المسلم يحاسب نفسه و يزن عمله قبل أن يوزن عليه
 .)، سياسية أو قضائيةإداريةسواءا كانت (  ةأما إذا لم يردعه ضميره فانه يمكن أن يفلت من كل أنواع الرقابة الوضعي

   .لاميـ، الفكر المالي الإس، المحاسبة العامة، التسيير العمومي الجديدال العامـابة على المـرقال:الكلمــات المفتاحية
   Résumé       

Le contrôle des finances publiques est l’un des sujets les plus importants qui aide à la construction de 
L'entité organisationnelle de l'état, c’est pour cela qu’il est obligatoire pour la protection  des fonds 
publics, puisque ces derniers jouent un grand rôle dans la stabilité de l'état tant au niveau interne qu’au 
international. 

En plus, l'étude du contrôle des finances publiques permet aux établissements algériens de contrôle 
de savoir et de suivre les méthodes les plus récentes et les plus efficaces dans le contrôle  des deniers 
publics à fin d'atteindre la performance dans la gestion de ces derniers et cela à travers  les  normes 
d’économie, de compétence et d'efficacité 

D’un point de vue islamique, cette étude sur le contrôle des deniers publiques est établi dans le but 
de montrer la grandeur de la législation Islamique et la validité de ses systèmes    à coté de celles qui sont 
mises en place. 

Il faut savoir que La pensé islamique a ajouter un autre type spécial de contrôle qui est le « Contrôle 
de soi même » et l’a alloué une grande importance, puisqu’il est  considérée comme la première  ligne de 
défense dans le système Islamique, dans le but d'affronter toute sorte de déviation financière  

Le fonctionnaire musulman contrôle ses actes, demande les comptes a lui même  avant d’être 
demandé  par d’autres ;  Sa conscience l'empêche de commettre n'importe quelle sorte de péchés. Mais si 
sa conscience ne le réprime pas, il peut donc s'échapper à toutes sorte de contrôle mise  en place (qu’elle 
soit administrative, politique ou juridique).  
Mots Clés : Contrôle des deniers publiques, Comptabilité publique, Nouvelle gestion publique ; La 
pensée financière islamique. 

   Abstract       
The organizational entity of the state is based on the subject  of the public  financial control. In fact, 

this control is compulsory to protect the public funds   which play a great role in the stability of the state 
at the domestic level and even at the international one. 

In addition, the study of the public financial control enables the Algerian regulatory bodies to know 
and follow the latest and most effective available ways to control the public funds with the aim to attain 
performance in the management of these funds, through economic, competency and effectiveness 
standards. 

The study of public financial control tends to display the greatness of the Islamic legislation and its 
validity along with the status systems. The Islamic financial thought allotted a special interest to another 
special kind of control, which is the "self control". It's considered to be the first line of defense in the 
Islamic system in confronting the financial deviation with its various branches. 

The Muslim civil servant controls his deeds and asks himself accounts before being asked about. His 
consciousness prevents him from committing any kind of sins, but, he can escape from the status control  
(administrative, politic or legal) if it doesn't stop him. 

Key words: Control of public funds, Public accountancy, New Public management, Islamic financial 
thought. 


